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  .للإصدار.                       

                                            ةـــــــّ العلم�ات ــــــو ا�راسوث ـــــالبح تهتم ب�شر
  .الحقوق  و العلوم الس�یاس�یةفي م�دان  

معهد الحقوق و العلوم الس�یاس�یة                 تصَدر عن  

  . الجمهوریة الجزا�ریة– المركز الجامعي �فٓلو

  3865-2543 :الترقيم الدولي 

2019جوان ) 01(العدد ) 03(المجلد   

  :التحرير هيئة 

                   یوسف م�قار�ن: أ�س�تاذ        زغودي  عمر: أ�س�تاذ 
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  �امعة ورق�--------------------------------- أ�س�تاذ ا�كتور  بوح�یة قوي 
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  �امعة أ�غواط -------------------------------------- ا�كتورة ح�ان طهاري 

 �امعة الجلفة--------------------------- أ�س�تاذ ا�كتور ٔ�سعد المحاسن لحرش
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  �امعة أ�غواط --------------------- مدقق لغوي –ا�كتور  بولر�ح ع�ني 

  �1امعة �تنة .-------------------- ----------------- قسوري فهيمة  ا�كتورة 

 المركز الجامعي �فٓلو ----------- ----------------------- ا�كتور  بلقاسم �ر�شي 
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 أ�غواط�امعة ---------------- --- -----------------ا�كتور زبيري �ن قویدر 

  المركز الجامعي �فٓلو -------------------------------------- ا�كتور �لي ع�ني 
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  )  الإمارات العربیة المت�دة(الشارقة    ----------------مراد �ن الصغير ا�كتور
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  في المجلة النشر قواعد

ة تحريره في عمليّ تعارف عليها  ـُة  المة و العلميّ الخطوات المنهجيّ الباحث  اتبعً م المقال بالجدية و الأصالة مُ سّ يجب أن يت - 

أن لا يكون قد سبق  نشره أو إرساله إلى مجلة أخرى و أن لا يكون المقال مقتطع من رسالة الماجستير أو ، و للمقال

  .أطروحة الدكتوراه  

        أن يرُسل صاحب المقال سيرته الذاتية باختصار تتضمن إسمه و لقبه و درجته العلمية و الجهة العلمية المنتسب إليها    - 

المقال بمخلص باللغة العربية و آخر بلغة أجنبية على أن  مع إرفاقوانه الإلكتروني و رقم هاتفه ، و عنوانه البريدي و عن

  .الكلمات المفتاحية  مع إدراج ،  خمسة أسطرالملخص  لا يتجاوز 

 18حجم  Traditional Arabicنوع الخط  ) (wordصيغة على  أن يكون المقال محرر بآلة الكمبيوتر - 

بالنسبة للغة  10حجمو  باللغة العربية 12حجم     Times New Roman  الهوامش خطباللغة العربية و 

مع احترام .  14حجم    Times New Roman  ير المقال باللغة الفرنسية يكون بنوع خط ر و تحالفرنسية 

سم ما  01مع إعتماد  )سم 2اليسار  ) . (سم  3اليمين ( .) سم  2 أسفل) . (سم  2أعلى (   حواف الصفحة 

و أن  و المراجع و الملاحق    صفحة بما في ذلك المصادر 25على أن لا يتجاوز عدد صفحات المقال بين الأسطر ، 

الموجود  في الموقع الإلكتروني للمركز   docمع إلتزام الباحث بكتابة المقال وفق النموذج   .صفحة 15قل عن يلا 

 .الجامعي بآفلو 

  .وفق القواعد المنهجية المتعارف عليها لمصادر  و المراجع في آخر المقالا  و ترتب كل صفحة  أسفلفي تكون المقال هوامش  -

، أو يرسل المقال عن طريق البريد   CDيقُدّم البحث مطبوعا في شكل ثلاث نسخ ورقية مرفوقة بقرص مضغوط  - 

  .الإلكتروني للمجلة

  . ا�لة للتحكيم من قبل الهيئة العلمية للمجلة و كذا لجنة القراءةتخضع جميع المقالات الواردة إلى  - 

  .ترم قواعد و شروط النشر لا يتم نشره  ا�لة  و لم يحُ  إلىرسل مقال مُ  كل   - 
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       إلى السيد رئيس تحرير مجلة المستقبل  للدراسات القانونية و السياسية   :توُ�ه جمیع المراسلات  - 

 mostakbalaflou@gmail.com: عن طريق  البريد الالكتروني   



 كلمة العدد

 .سيدنا محمد خاتم الأنبياء و المرسلينعلى بسم االله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام       

ز في مجال نشر البحوث تميّ ا مُ ا علميً عد مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية ، صرحً تُ       

            عد حقيقة فضاء لنشر الأفكار القانونية و الإدارية و السياسية ، هذا المولود العلمي ، الذي يُ 

و القضايا القانونية و السياسية و معالجتها الدستورية و القانونية و التنظيمية لها   و ذلك من طرف 

                                  الباحثين المختصين في حقل القانون و السياسة داخل المركز الجامعي      

  .خارج الوطن  و خارجه وبآفلو 

مجلة المستقبل و في إصدراها الجديد تتميز بصدور هذا العدد الجديد وفقا للمعايير التي  إنّ       

حددها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي هذا من جهة ، ومن جهة أخرى تميز موضوعا�ا من 

زائري  و غيرها من المواضيع حماية البيئة و مكافحة الفساد و حماية الطفل الجانح في التشريع الج

  . 2019المختلفة التي يتضمنها ا�لد الثالث العدد الأول جوان 

ني أتقدم بجزيل الشكر و التقدير إلى القائمين على الفضل فإنّ  لأه إنصافهذا و من باب         

                                 ا�لة ، من طاقم إداري و على رأسهم السيد مدير المركز الجامعي بآفلو    
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         البحوث  تحكيم و مراجعة على ما يبذلونه في مجال و كذا الهيئة العلمية و الاستشارية للمجلة 

  . إلى ا�لةالمرسلة  و المقالات العلمية

  .و في الأخير أتمنى لكم التوفيق و السداد 
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  : ملخص
       

 مختلفةراحل بممرت التي  ن،الجيل الثالث من حقوق الإنسا حقوقأحد سليمة عتبر الحق في بيئة يُ      

من  ،المشرع محاولا إيجاد صيغة قانونية لإعادة التوازن البيئي تدخلأمام تفاقم الأزمة البيئية ، و متعددةو 

   .سليمةفي حماية الحق في بيئة  للقضاء المدني خلال إعطاء دور

 من قانونا المكرس العيني التعويض أن من وبالرغم ،البيئية رارالأض صوصيةلخ انظر غير أنه و 

مما ، عوائقال بعض عترضهت واقعيا سيدهتج أن إلا التعويض، أنواع أفضل يعد 10-03 القانون خلال

فإذا  ، مهمة القضاء من حيث كيفية تطبيق القواعد العامة للمسؤولية المدنية عن الضرر البيئي يصعب

أن  ، إلاّ كان المسؤولية المدنية بوجه عامكانت هناك بعض الصعوبات في تحديد الإطار القانوني لأر 

  .المسؤولية عن الأضرار البيئية بشأن خاصةتلك الصعوبات تأخذ مدى وطبيعة 

  التعويض المدنية، المسؤولية البيئي، الضررالتلوث،  سليمة، ،بيئة ،الحق: ةالمفتاحي الكلمات

  .صعوباتالالقاضي، 
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Résume : Le droit à un environnement sain, est considéré comme l’un des droits 
de la troisième génération de droits de l'homme, qui s'est écoulée par des étapes 

.multiplesdifférentes et  
Face à l’aggravation de la  crise environnementale, le législateur est 
intervenu, en essayant de trouver une formule juridique pour rétablir l'équilibre 
écologique, en donnant rôle à la jurisprudence civile dans la protection de droit à 

un environnement sain. 
Toutefois, compte tenu de la spécificité des atteintes à l'environnement, et 

10 est le meilleur type -consacré légalement par la loi 03 restitutionla bien  que 
est entravée par certains  effective cependant sa mise en œuvrede réparation, 

obstacles, ce qui rend difficile la tâche du juge par rapport à l'application des 
règles générales de la responsabilité civile concernant les dommages 
environnementaux, est s’il y avait certaines difficultés concernant la définition 
ainsi que l'élaboration du cadre juridique pour les éléments de la responsabilité 
civile en général, cependant ces difficultés prennent une portée et une nature 

particulières concernant la responsabilité pour dommages écologiques. 
Mots clés: droit, environnement, sain, pollution, dommage écologique, 

responsabilité civile, juge, réparation, difficultés. 

 النصوص في الإنسان حقوق أغلب لها خضعت التي القاعدة عن البيئة في الحق يخرج لم :مقدمة

 قانونية آليات راإقر  خلال من والتكريس التجسيد رحلةبم نتهاءوا ،الإعلان بمرحلة مرورا الوضعية،

 يتعلق الأخير هذا كان فبعدما السليمة، البيئة في الإنسان لحق بالنسبة الأمر نفس جرى واضحة،

عرفت الجزائر قفزة نوعية في مجال  حيث ،1التجسيد مرحلة إلى انتقل وفقهي، نظري نقاش بمجرد

                                                 
 والحريات الإنسان حقوق :تخصص  الحقوق في الماجستير شهادة لنيل مذكرة، الوطني و الدولي التشريع في السليمة البيئة في الحق ،فاطنة طاوسي - 1

  2014/2015، ورقلة جامعة ،الحقوق كلية  ،العامة
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 التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق 03/10 رقم قانونال إصدار خلال من ما تجلى ،التشريع البيئي

  . قانون المياهو  قانون الغاباتكعدة قوانين أخرى عالجت موضوع حماية البيئة  عن  ناهيك، 2المستدامة

 الثالث الجيل حقوق من يعد والذي، سليمة بيئة في قالح هو حديث حق تولد هنا من 

 التمتع في الحق يقصد به، حيث 3الدول بين والتكاتف التآزر تعكس التي ،التضامنية بالحقوق المسماة

 من خالية متوازنة، لائقة، نظيفة، صحية، :التالية الصفاتو  الإنسان، لحياة وملائم نظيف بوسط

 4.البيئية المشاكل اختلاف بحسب" البيئة في الحق" صيغة إلى مضافة منها كل تستعمل التلوث

 الموارد على الحصول في متمثلة للفرد، الأساسية الاحتياجات تلبية هو مضمونه أن باعتبارو 

 �دد باعتبارها ،والجرثومية النووية الأسلحة استخدام ومنع السلاح نزع وفي التلوث من الخالية الطبيعية

                                                 
  .2003لسنة  43، ج ر 2003 جويلية 20 بتاريخالصادر  -  2

 الخاص الدولي العهد خلال من �ا المعترف والسياسية المدنية الحقوق في يتمثل :الأول الجيل، هي أجيال أو فئات ثلاث في الإنسان حقوق تتمثل - 3

 والثقافية والاقتصادية الاجتماعية الحقوق في يتمثل :الثاني الجيل، ثم الإنسان بشخص لصيقة حقوق هيو  ،1966لسنة  والسياسية المدنية بالحقوق

 �دف الدولة من إيجابي تدخل إلى تحتاج التي الحقوق وهي ،1966لسنة  والثقافية والاقتصادية الاجتماعية الدولي للحقوق العهد بموجب �ا المعترف

 جدل مثار لتاز  ما حقوق في يتمثل :الثالث الجيل ، وأخيراالصحة في الحقك  الحقوق �ذه يتمتعوا أن داللأفر  يتيح مناخ و�يئة خدمات تقديم

 في البيئة، في الحق : مثلا ومنها السابقين، الجيلين بحقوق فاالاعتر  طريقة بنفس �ا تعترف الإنسان لحقوق عالمية معاهدة أي توجد ولا ومناقشات،

 دار العام، الدولي القانون ضوء في الجماعية الحقوق العطا، أبو صالح رياض يراجعو   .30المرجع السابق، ص  ،فاطنة طاوسي انظر .إلخ.. المصير تقرير

  .57إلى 42 ،ص 2009 مصر،"الجديدة، الجامعة
  .14المرجع السابق، ص  ،فاطنة طاوسي - 4
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 سكان داأفر  فرد من كل يخص سليمة بيئة في فالحق ،5ورفاهيته عيشته وأسباب وصحته الإنسان حياة

   .، هذا من جهة6المعمورة

 تشكل التي والمقبلة الحاضرة والأجيال الشعوب ،الدول لجميع حقه من جهة ثانية، كما أنّ 

  1993 سنة الإنسان لحقوق فيينا إعلان في المتحدة الأمم عليه أكدت ما هوو ، مجموعها في الإنسانية

 مكملة حقوقا تعد الجماعية الحقوق وأن بطة،اومتر  للتجزئة قابلة غير الإنسان حقوق أن حيث

  .7الفردية للحقوق

 سهلاً، �ا والعمل مستقرة أصبحت المدنية للمسؤولية العامة الأحكام أن معروفاً  كان إذاو 

فإلى جانب الأشكال المتعارف عليها في ، البيئية الأضرار عن المسؤولية مجال في كذلك ليس الأمر فإن

 أساس تحديد في صعوبات عدة تطرح، البيئية الأضرار خصوصيةمجال المسؤولية المدنية، وأمام 

دور  يصطدم حيث، البيئية الأضرار كافة لتغطية الأسس هذه كفاية ومدى ال�ا هذا في المسؤولية

 مهمة ، مما يصعب منراهذه الأضر  عن التعويض سبيل في والعقبات الصعوبات القاضي ببعض

  .8القضاء

                                                 
 القانونية العلوم مجلة ،القانونية المستجدات لبعض الإشارة مع الإنسان حقوق إطار في للبيئة الدولية الحماية، لعبيدي  الأزهرو  بشير تجاني فطحيزة -  5

  133ص ، بالوادي جامعة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2015 جانفي 10 عدد ،والسياسية
،  ئراالجز  ،1ئراالجز  ،جامعة الحقوق ،كلية العام القانون في هاالدكتور  لنيل رسالة الحدود، عبر التلوث عن الدولية المسؤولية ح،ا مر  علي بن علي -  6

  28ص ،2007
   .31المرجع السابق، ص  ،فاطنة طاوسي - 7
، ماهر محمد المومني، ويراجع بذات الصدد 81لعدد الثاني من ص ا، مجلة جيل حقوق الإنسان، دور القضاء المدني في حماية البيئة ،دباخ فوزية - 8

  177ص ، عمان، الأردن، 2004 ،1ط  ،دائرة المكتبة الوطنية ،القانونية للبيئة في المملكة الأردنية الهاشمية الحماية
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تكمن أهمية الموضوع في بيان مدى ضرورة إيجاد نظام خاص للمسؤولية المدنية في : أهمية الموضوع

مجال الأضرار البيئية، نظرا لخصوصية هده الأخيرة، ومن ثم كيفية تسخير القواعد العامة للمسؤولية 

  .بالأساس، لكي تتلاءم مع طبيعة الأضرار الناتجة عن التقدم الصناعي المدنيقانون الالمدنية الواردة في 

  حول معوقات دور القضاء المدني في حماية الحق في بيئة سليمة؟  تساؤلطرح التولهذا 

حماية الحق في بيئة سليمة لمسؤولية التقصيرية في ا أسس التطرق لقصور مما يقتضي ضرورة

  .)ثانيا( ةالبيئي راضر الأ تعويضل التقصيرية المدنية المسؤولية قواعد إعمال عقبات توضيحل ثم) أولا(

حيث يعوق  :حماية الحق في بيئة سليمةلمسؤولية التقصيرية في ا أسسقصور : المبحث الأول

 ما وهو، البيئية الأضرار خصوصية في ظلدور القضاء عدة عقبات لتحديد أساس للمسؤولية المدنية 

  :الآتي النحو على بيانه سيتم

 الجزائري القانون في التقصيرية المدنية المسؤولية تقوم :المسؤولية القائمة على الخطأ :المطلب الأول

 الخطأ أو ،ج م ق 124 المادة حسب الإثبات الواجب الخطأ أساس على ،العامة للقواعد طبقا

  .ج م ق138 المادة بموجب الأشياء عن الناشئة المسؤولية كحالة القانون بنص فترضالم

 أساس على قائمة الملوث مسؤولية أن الفقه من جانب يرى: الخطأ الواجب الإثبات :الفرع الأول

  .9السببية ورابطة ضرر، الالخطأ :الثلاثة ا�أركا توافر تستلزم ، حيثالإثبات الواجب الخطأ

  البيئي التلوث منازعات كافة استيعاب على قادرة غير المسؤولية هذه يجعل الذي الأمر 

  :، والتي تتمثل فيما يلي المضرورين حقوق على تؤثر التي الصعوبات من العديد يكتنفها حيث

                                                 
 13المؤرخ في  05-07المعدل والمتمم بالقانون  1975سبتمبر  26 فيالمؤرخ  58-75الأمر رقم في  124 المادة في المشرع كرسها التي القاعدة -  9

   2007لسنة  31، ج ر 2007ماي 
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يه عل يقع طالما، اعاجز  المتضرر يجعل قد البيئية راالأضر  مجال في هإعمال أنحيث : ثباتالإ صعوبة -أ

   .10الضرر ذلك عن المسئول لهوية دقيق تحديد إعطاء حتى أحيانا يستطيع لا إنه بل الخطأ، إثبات

 البيئية راالأضر  كافة أن تقرير يمكن لا حيث :المشروعة الأنشطة من التلوث أضرار حدوث -ب

 قد عيةاالزر  أو الصناعية المنشأة مشغل لأن المعتاد، السلوك عن فااانحر  أو مشروع غير عمل عن ناتجة

 بغرض التكنولوجيات إليه توصلت ما حدثأ يستخدم وقد بل القوانين، هعلي تفرضه ما كل يتخذ

  .التلوث المنشأة تسيير في لحقه استعماله على يترتب ذلك ومع منه، التخفيف أو الضرر تفادي

 في الإشكالات من العديد تثير التيو  :البيئي الضرر عن المسؤولية نطاق في السببية رابطة إثبات -ج

 ،عليه المترتبة والنتيجة معين نشاط بين السببية بطةار  أن المؤكد منف التلوث، أضرار عن المسؤولية إطار

 لا واضحا حينئذ يكون تحققها أن إذ لها، الوحيد المصدر هو النشاط هذا كان إذا صعوبة أي تثير لا

 إحداث في أخرى أسباب تداخلت إذا والعدم الوجود بين بطةار ال هذه وحاتتر  قد وإنما فيه، غموض

 ،مباشرة غير رارأض أ�ا إلى يعود راالأضر  هذه عن السببية بطةار  إقامة صعوبة إن حيث النتيجة، تلك

 إلى المؤدي السبب تحديد الأحيان بعض في يتعذر قد بل سبب،تم من أكثر إحداثها في يتسبب قد

 .11الضارة النتيجة

 في الإثبات الواجب الخطأ أساس على المدنية المسؤولية قيام أن تقدم، ما خلال من يتضح

 في المضرور سيحرم إذ العدالة، مقتضيات عن البعد كل تبعد نتائج إلى سيؤدي، بالبيئة راالإضر  مجال
                                                 

ة الحقوق والعلوم بوفلجة عبد الرحمان، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية ودور التأمين، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه علوم، في القانون الخاص، كلي -  10

  .87، ص2015/2016السياسية، جامعة تلمسان، 

في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون العام، تخصص قانون البيئة، كلية الحقوق والعلوم  البيئية الأضرار تعويض آليات ،رحموني محمد - 11

  .2016، 2015، 2السياسية، جامعة سطيف 
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 مع وتلاؤما تجاوبا أكثر أخرى أسس عن البحث إلى ، مما دفع12التعويض على الحصول من الغالب

 الميدان شهده الذي الهائل التكنولوجي التطور عن نجمت التي ،الحديثة ضرارلأا بعض خصوصية

  .13والتنموي الصناعي

 ،الخطر الشيء فعل عن المسؤولية قواعد أن فيه شك لا مما: مسؤولية حارس الأشياء :الفرع الثاني

 ذات والمعدات الآلات تشغيل عن ناجمة ،البيئةب الإضرار صور الأحوال أغلب في تشكل والتي

 -الأشياء حراسة عن المسؤولية وجدت ولقد خاصة، حراسة إلى تحتاج التي تلك أو الخطرة الطبيعة

 في واسعا تطبيقا -العكس إثبات يقبل لا افتراضا الحارس جانب في الخطأ افتراض على تقوم والتي

  . البيئة تلوث مجال

 باتخاذ ،البيئة في التلوث لعمليات مصدرا تكون التي الصناعية المنشأة مستغل يلتزم بالتالي   

 الجهة من ترخيص على هحصول وأن بالجيران، الإضرار تحاشي أجل من اللازمة الاحتياطات كافة

 الروائح، كأضرار من تحملوه عما جيرانه تجاه المدنية المسؤولية مبدأ على يؤثر لا ،المختصة الإدارية

  .عليه المفروضة بالحراسة بالتزامه أخل قد المستغل أن ذلك الضجيج، أو بالصحة والمضرة الكريهة

 تعلقةالم14ق م 138 المادة تطبيق يجوز حيث ممكناً، ذلك أن يعتبر الجزائري القانون وفي

  .البيئية الأضرار مصادر من كثير على ،خاصة عناية إلى تحتاج التي الأشياء حراسة عن بالمسؤولية

                                                 
  .90المرجع السابق،ص  بوفلجة عبد الرحمان، - 12
 العدد ، جامعة تيارت،البيئية التشريعات في العلمية البحوث مجلة، الاحتياط ومبدأ المدنية المسؤولية ثوابت بين البيئية ضرارالأ إصلاح ،جميلة حميدة -  13

  .16، ص 2016 السابع
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 بعض من كنهتم حيث ،للمضرور بالنسبة أهميتها رغم الأشياء سةاحر  عن المسؤولية أنغير 

 تتنوع التي البيئية راالأضر  معظم تغطية عن تقتصر أ�ا إلا ،الإثبات عبء من إعفاءه لاسيما يااالمز 

 بعض تواجه أن الممكن من كان فإذا النفايات، عن المترتبة تلك عند الأمر يقف ولا مصادرها،

 رالأضر  والمحدثة ،منها الحديثة خاصة راالأضر  تلك غالبية مواجهة عن تقتصر فإ�ا البيئية، راالأضر 

  .15والإشعاعية النووية راكالأضر  جماعية عامة

 عن المسؤولية كانت لما :)عن مضار الجوار غير المألوفة(الموضوعيةالمسؤولية  :المطلب الثاني

 جانب في الخطأ ثبوت لقيامها يلزم لا فإنه الموضوعية، المسؤولية صور إحدى المألوفة غير الجوار مضار

   .16البيئي الضرر عن للتعويض كأساس اعتبرت لهذا الجار،

نظرية المسؤولية عن مضار الجوار  الجزائري المشرعنى تب قدل :موقف المشرع الجزائري: الفرع الأول

 غير الجوار مضار عن المسؤولية أساس يكون، حيث 17ق م ج 691 المادة بمقتضى غير المألوفة

  .لتعسفذلك ال امعيار  المألوف غير الضرر يعتبرو  ،الحق استعمال في التعسف هو المألوفة

 مضار نظرية يخص فيما الجزائري للقضاء تطبيقات ثمة: موقف القضاء الجزائري: الفرع الثاني

 المحكمة أصدرته الذي المنشور غير القرار تضمنه ما القضايا ومن هذه ،البيئية الأضرار مجال في الجوار
                                                                                                                                                         

، "الشيء ذلك يحدثه الذي الضرر عن مسئولا يعتبر والمراقبة والتسيير الاستعمال قدرة له وكانت شيء حراس تولى من كل: "أن على تنص التي -  14

 المسؤولية لرفع أمامه يبقى ولم عكسه بإثبات الخطأ هذا لنفي سبيل لا ثم ومن عناية ببذل التزام لا بنتيجة التزام هو الشيء على بالسيطرة الحارسفالتزام 

  وقع الذي والضرر الشيء فعل بين السببية علاقة ينفي أن إلا
  .54المرجع السابق، ص  ،رحموني محمد - 15
  .54المرجع السابق، ص  ،محمد رحموني -  16

 الجوار مضار في جاره على يرجع أن للجار وليس الجار، بملك يضر حد إلى حقه استعمال في يتعسف ألا المالك على يجب": أنه على تنص -  17

  ..".المألوف الحد تجاوزت إذا المضار هذه إزالة يطلب أن له يجوز أنه غير المألوفة
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 في يراعي نأ المالك على الجوار علاقة في" :فيه جاء الذي،  115334رقم 30/11/1994 بتاريخ العليا

 النفايات وضع أو القذرة المياه صرف وأن .... العمل ا� الجاري التشريعات تقتضيه ما حقه استعمال

 للغير ضرر تسبب حالة في وتعويضه عنه النهي يجب الملكية لحق تعسفيا استعمالا يعتبر الجار قرب

"124للمادة وفقا
18

. 

 قضت حيث 2008-03-12 بتاريخ الصادر443620 رقمقرار ذات المحكمة  بالإضافة إلى

 في بيئية راأضر  وأحدثت سكنية، منطقة في أقيمت.....ومستنداته الدعوى ملف من يستخلص: "أنه

  .19..."المألوفة غير الجوار مضار وجود إلى أدى وهذا الجوار، محيط

لم تسلم من الانتقاد، بكو�ا  المألوفة غير الجوار مضار عن المسؤوليةنظرية رغم ذلك إلا أن 

 التكنولوجية الثورة ظل في ،البيئية راالأضر  كافة تغطية عن عاجزةتتسم بعدم الشمولية، حيث أ�ا 

 سوى ذلك على أدل ولا آثار، من هعلي ترتب وما الحالي عصرال يشهده الذي العلمي والتطور

 البيئية راالأضر ك حدوثها، مكان نبعيدة ع مناطق طالتوالتي  العالم شهدها التي البيئية الكوارث

 غير هو وما جار هو ما بين تفرق تعد لم البيئي التلوث فمصادر ،النووية الأشعة تسرب عن الناتجة

  .20ذلك

لمسؤولية المدنية عن الضرر البيئي، لكونه ما لمن الصعب تحديد أساس في ظل ما سبق فإنه 

  .للطبيعة الخاصة التي يتسم �ا هذا الضرر البيئي نظرازال محل خلافات فقهية إذ لم تحسم بعد، 

                                                 
  .96الرحمان، المرجع السابق، ص بوفلجة عبد  نقلا عن  - 18
  .55المرجع السابق، ص  ،رحموني محمد نقلا عن -  19

  .53المرجع السابق، ص  ،رحموني محمد -  20
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 أن فيه لاشك مما :21ةالبيئي الأضرار عن تعويضال خصوصيةالمتعلقة بالعقبات : المبحث الثاني

 من الرغم وعلى، ذا�ا حد في تهابخصوصي تبدأ كثيرة صعوبات تواجهه البيئية راالأضر عن  التعويض

 دون تحول بعوائق يصطدم قد عليه كان ما إلى الحال إعادة أن إلا ،مفضلا يكون العيني التعويض أن

 بسبب ر البيئيةالأضر ل النقدي التعويض تقدير صعوبة عن فضلا الصحيح، الوجه على تطبيقه إمكانية

 .22الأخيرة هذه طبيعة

 عن تميزه ذاتية وطبيعة بخصائص البيئي الضرر ينفرد: خصوصية الأضرار البيئية: المطلب الأول

 وخصوصية البيئي الضرر مصادر تعدد إلى جعار  وهذا العامة، القواعد في عليه المتعارف الضرر

  .التعويض محل البيئية العناصر

 ليست التي ذا�ا البيئية عناصر إصابة الضار الفعل عن ينتج قد :الضرر البيئي عمومية :الفرع الأول

 تعكس التي الخاصية، وهي 23غير شخصيضرر  بأنه حينئذ الضررليتسم  والهواء، كالماء لأحد، ملك

 قانون في الأساسية المبادئ من إنه حيث الضرر، هذا عن التعويض يخص فيما عملية صعوبة

 فقد وعليه شخصي، ضرر وجود من لابد أي 24مصلحة بدون دعوى لاأنه   المدنية ءاتاالإجر 

                                                 
 من محددة بمكونات أو ذا�ا البيئة يصيب الذي الضرر ذلك" بأنه هنعرف أن يمكن غير أنه البيئي، للضرر جامع تعريف بوجود القول الصعب من -  21

 والحيوانات، بالنباتات تلحق ر التياالأضر  المياه، التربة، الهواء، تلوث :منها نذكر المحددة البيئة لتعريف تبعا تختلف والتي لأحد، المملوكة غير البيئة عناصر

  .60المرجع السابق، ص  ،رحموني محمديراجع  ."المناخي التغير
التنمية المستدامة، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون أعمال،  حسونة عبد الغني، الحماية القانونية للبيئة في إطار  -  22

  2013، 2012كلية الحقوق، جامعة بسكرة،  
   80 ص ، 2011 الإسكندرية، الجديدة، الجامعة دار البيئي، التلوث راأضر  عن المسؤولية ءاجز  ،حواس محمد سعد عطا - 23
 ، 2008 ئر،الجزاوالتوزيع،  والنشر للطباعة الهدى دار لتحكيم،، االتنفيذ، الخصومة والإدارية المدنية ءاتاالإجر  قانون شرح في الوسيط صقر، نبيل -  24

  19 ص
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 يمسه لم ما القضائية الدعوى رفع من شخص أي لتمكين كاف غير أنه إلا بيئي ضرر هناك يكون

 يثبت لم ما للتعويض قابلا دائما يكون لا البيئي الضرر بأن التسليم إلى يؤدي مما شخصي، ضرر

 .25الشخصي الضرر

 دور بيئيةال للجمعيات الحق تعطي البيئة تشريعات أغلب فإن المشكلة لهذه يئمبد وكحل

 يتوفر لم وإن حتى ،البيئية ضرارالأ بتعويض للمطالبة القضائية الجهات أمام مباشرة للتدخل حاسم

 القانونمن  36 المادة نص في ئرياالجز  المشرع تبناه ما نفس وهذا ،التقليدي بمفهومه الشخصي الضرر

 مجال في قانونا المعتمدة الجمعيات مكن حيث المستدامة التنمية، إطار في البيئة بحماية المتعلق 10/03

 .بالبيئة مساس كل عن المختصة القضائية الجهات أمام دعوى رفع البيئة حماية

 صعوبة إلى أدت البيئي الضرر وخصوصية طبيعة إن :الضرر البيئي ضرر غير مباشر: الفرع الثاني

 .التصنيع وتطور التكنولوجي كالتطور فيه عوامل عدة لتدخل نظرا المباشرة، الضرر خاصية توافر

 الأضرار يخصفيما  ،البيئة حماية قانون في المباشرة غير الأضرار إلى الجزائري المشرع أشار قدول

 عن التعويض حق البيئة عن الدفاع جمعيات أعطى حيث القانون، هذا من 37 المادة خلال من البيئية

 الدفاع إلى دف� التي الجماعية بالمصالح تضر التي الوقائع بخصوص المباشرة وغير المباشرة الأضرار

   26.عنها

 يمتد وقد بل المستقبل، إلى ظهوره خىايتر  حيث :وجسامته الضرر البيئي تراخي :الفرع الثالث

 الضرر بين السببية بطةار  توافر مدى مشكلة يشير ما وهذا وظهوره، اكتشافه قبل متعاقبة لأجيال

                                                 
  80ص  ، 2011 ئر،االجز  والتوزيع، للنشر الخلدونية دار تعويضه، وآليات البيئي للضرر القانوني النظام لة،يجم حميدة - 25
  .98بوفلجة عبد الرحمان،المرجع السابق، ص  -  26
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 مع تطول قد زمنية فترة مرور بسبب بطةاالر  هذه إثبات يتعذر بل يصعب حيث ومصدره، البيئي

 .27البيئي الضرر أحدث الذي الأصلي السبب مع أخرى أسباب تدخل احتمال

 من الحد إلى الأحيان بعض في تصل البيئة عناصر على الحادة السلبية للآثار انظر و  كما أنه

  .التلوث حدوث قبل عليه كانت إلى الحال إعادة واستحالة بل الذاتي، التجدد على قدر�ا

 بقواعد مبدئيا يصطدم تجعله خصوصية البيئي للضرر أن سبق، خلال من يتضح إذن

 لهذه قيمة كل إنكار إلى تؤدي لا الخصوصية هذه أن إلا التقصيرية، المسؤولية إطار في التعويض

  .ر البيئيةاالأضر  لجميع استيعاب عدم إلى تؤدي وإن عليها، الاعتماد لاز  فما القواعد،

لا يلقى التعويض ترحيباّ كبيراّ في مجال  :البيئي الضرر عن التعويض معوقات :المطلب الثاني

البيئية، ذلك أن الهدف ليس جبر الضرر عن طريق التعويض، وإنما هو الحد من الانتهاكات الأضرار 

  .البيئية

 بحماية المتعلقة الممارسات مجال في العيني التعويض أشكالتتعدد : 28العيني التعويض :الفرع الأول

 الضار النشاط ووقف عليه كان ما إلى الحالة إعادة :هما صورتين في حصرها يمكن غير أنه ،البيئة

 البيئي الضرر وخصوصية طبيعة فإن ،العادية راالأضر  في تصوره يمكن العيني التعويض كان ولما، بالبيئة

 .رالضر  هذا تعويض سبيل في العقبات من مجموعة تطرح

  :التاليتين أحدى الصورتين في تمثلت :صور التعويض العيني: أولا

                                                 
  83 ص سابق،ال رجعالم حواس، محمد سعد عطا - 27
 على 181 و 180 للمادتين طبقاً  إعذاره بعد المدين يجبر : "تنص والتي 164 المادة في التعويض من النوع هذا على الجزائري المدني القانون صن - 28

   ". ممكناً  ذلك كان متى عينياً، تنفيذاً  التزامه تنفيذ
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 بإعادة الحكم من الهدف إن :29البيئي الضرر حدوث قبل عليه كان ما إلى الحال إعادة -1

 عليها كان التي الحالة في التلوث أصابه الذي المكان وضع هو عيني كتعويض عليه كان ما إلى الحال

 أخرى جهة ومن جهة، من الإمكان بقدر منها قريبة حالة في أو للبيئة الملوثة الأفعال صدور قبل

 لةاإز  المطلوب للمكان الفعلية القيمة عن عليه كان ما إلى الحال إعادة تكلفة قيمة تزيد لا أن يتعين

 عالية تكاليف إنفاق عدم يفرض الأمر وهذا التلوث، هذا حدوث قبل حالته إلى وإعادته عنه التلوث

  .30ما مكان من بسيط تلوث لةالإز 

 المادة ضمن البيئي ا�ال في عليه كان ما إلى الحال إعادة لنظام التشريعي التكريس تمولقد 

 هذا عليها يستند التي لمبادئا تحديد إطار في وذلك البيئة، بحماية المتعلق 03/10من القانون  03

 الطبيعية بالموارد الضرر إلحاق تجنب يتعين بمقتضاه والذي الطبيعية الموارد تدهور عدم كمبدأ القانون،

 ذلك ويكون المصدر عند بالأولوية البيئية راالأضر  وتصحيح الوقائي النشاط مبدأو  والهواء، كالماء

 .مقبولة اقتصادية وبكلفة المتوفرة التقنيات أحسن باستعمال

 الأماكن بإرجاع الأمر للقاضي أجازت ذات القانون، والتي من 102/3 المادة ناهيك عن نص

 المادة في عليه المنصوص الترخيص على الحصول دون منشأة استغلال حالة في ،الأصلية حالتها إلى

  .القانون نفس من 19

                                                 
 أو البيئية راالأضر  تخفيف أو البيئية العناصر إصلاح أو تأهيل إعادة إلى يهدف معقول ءاإجر  كل بأ�ا عليه كان ما إلى الحال إعادة وسائل تعرف -  29

   114 ص ،المرجع السابق حواس، محمد سعد عطا .انظر ،للبيئة المكونة العناصر هذه لتوازن معقولا ذلك كان إذا منعها
  .178، ص 173حسونة عبد الغني، المرجع السابق، ص  - 30
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 عقلانية بطريقة الخاص حسابه على لتهااإز  ضمان النفاياتوألزم المشرع منتج أو حائز  هذا

31بيئيا
 على تلقائيا النفايات هذه بإزالة المخالف إعذار بعد تأمر أن القضائية للجهة يمكن كما ،

  .32نفقته على الالتزام هذا تنفيذ في محله تحل أن للإدارة ويجوز الخاص، حسابه

 مرتبط عليه كان ما إلى الحال إعادة نظام أن اعتبر قد الجزائري المشرع أن يلاحظ ما أنه إلا 

 بالحبس يعاقب : "تي تنص على أنهال 10-03 القانونمن  102 المادة مثلما جاء في الجزائية، بالعقوبة

 دون منشأة استغل من كل) دج 500.000(دينار ألف خمسمائة قدرها وبغرامة واحدة سنة لمدة

 أجل في الأصلية حالتها إلى الأماكن بإرجاع الأمر للمحكمة يجوز كما ...الترخيص على الحصول

 ."تحدده

 التدابير بعض اتخاذ يستدعي الملوث النشاط أنّ  القاضي يرى قد: الضارة بالبيئة الأنشطة وقف -2

 الملوث، النشاط تنظيم بإعادة فيحكم منها، التخفيف الأقل على أو الأضرار بعض لتجنب التقنية

 انبعاث من للتقليل بالمنشأة الخاصة الجدران على عوازل وضع المثال سبيل على الأمر يتطلب كأن

  .33للآلات والمزعجة الصاخبة الأصوات

 الأنشطة وقف مدلول أن ذلك وقائية، إجراءات تعتبر ا�لأ حماية أكثر الإجراءات هذه مثل

 يتمثل قد كما له، المؤقت المنع أو للنشاط النهائي الوقف في يتمثل ومرن واسع مدلول المشروعة غير

 .34هتنظيم إعادة في
                                                 

  .2001لسنة  77المتعلق بالنفايات، مراقبتها وإزالتها، ج ر  19- 01 القانون من 23 و 04 لموادا - 31
  .، المرجع السابق19-01 القانون من 27 المادة - 32
  .176حسونة عبد الغني، المرجع السابق،ص  - 33
  168 ، ص المرجع السابقبوفلجة عبد الرحمان،  - 34
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 أصحاب بإلزام التلقائي الأمر صلاحية للقاضي 10-03 القانون من85  المادة خولت لقدو 

 طائلة تحت وذلك الأضرار، من بمزيد مستقبل تتسبب لا حتى م�نشاطا تنظيم بإعادة الملوثة المنشآت

 .ذلك بطلب المتضررين يبادر لم لو حتى تأخير يوم كل عن التهديدية الغرامة

  :البيئي التلوث لأضرار العيني بالتعويض الحكم موانع: ثانيا

 العيني التعويض طرق أفضل عليه كان ما إلى الحال إعادة خاصة العيني التعويض يعد 

 يفضل الغالب وفي تفاقمه، أو يدهاتز  دون يحول أو البيئي الضرر لةاز إ إلى يؤدي أنه إذ البيئية، راللأضر 

 التي العقبات من العديد القاضي يصادف إذ ممكنا، دائما ليس به التعويض أن غير به، الحكم القضاة

  :هما نوعين على هي العقبات وهذه العيني، التعويض وبين بينه لتحول

 عند القاضي تصادف أن يمكن التي القانونية العقبات أول :العيني بالتعويض الحكم صعوبة -1

 صورته، كانت أيا العيني بالتعويض الحكم من تمنعه والتي، التلوث راأضر  عن التعويض لطريقة تحديده

   .35ممكنا يكون أن العيني بالتعويض للحكم يشترط إذ مستحيلا به القضاء كون في تتمثل

 هدم أو زوال إلى تؤدي التي البيئية راالأضر  بعض هناك أن إذة، مادي كونت قد والاستحالة

 أو حيوانية فصيلة آخر على القضاء كحالة ،استرجاعها معها يمكن لا �ائية بصورة طبيعي عنصر

 .نباتية

 ما إلى الحال إعادة المشرع يفرض حيث التمويل، ضعف بسبب الاستحالة تكون قد كما

 يؤدي مما، 36للملوث الاقتصادية تاالقدر  حدود في البيئي الضرر في المتسبب نفقة على عليه كان

                                                 
  .179، المرجع السابق،ص حسونة  عبد الغني - 35
  . 10- 03 القانون من 06/5 المادة - 36
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 ،عليه كان ما إلى الحال إعادة إمكانية من الجسيم الطابع ذات البيئي التدهور حالات جا إخر  إلى

 مما ،نفقا�ا تتحمل أن الملوثة للمنشأة يمكن الذي البسيط التدهور حالات على فقط ليقتصر الأمر

ضد أخطار  التأمين نظام في الحال هو كما الحال إعادة لتمويل مكملة بدائل إيجاد إلى ا�ال يفتح

 .37الثلوث

 سبيل في قانوني عائق تشكل التي ،العامة المصلحة بفكرة القضاء يصطدم :العامة المصلحة -2

 النشاط إ�اء أو التلوث مصدر المنشأة أو المبنى لةابإز  يقضي أن من فتمنعه العيني، بالتعويض الحكم

 .38للبيئة الملوث العام

 عليها الإبقاء الضروري من يكون والتي، عامة منشأة أو مبنى مصدره التلوث يكون فعندما

 أن القاضي على يحظر فإنه ،تار االمط أو كالمستشفيات اجتماعيةو  اقتصادية أهمية من تمثله لما ار نظ

 وإخلالا اضطرابات من ذلك يسببه لما تلافيا، فيها العمل بوقف يأمر أن أو يصدر أمرا بالإزالة

 .النقدي بالتعويض النطق إلا القاضي أمام يكون ولا ،العامة بالمصلحة

 العقبات، من بالعديد يصطدم الملوث للنشاط النهائي بالوقف القاضي الحكم صدور كما أن

 صارخا انتهاكا يعد مما ،للإدارة قانونا المخولة الاختصاصات في القضاء تدخل في لأولىا العقبة تتمثل

 في يقضي أن له المدني القاضي كون في الثانية العقبة تتمثل حين في السلطات، بين الفصل لمبدأ

 منشآت ا�أ على تصنيفها تم الملوثة النشاطات بعض أن ومادام ،اختصاصه في تدخل التي المنازعات

                                                 
  . 176حسونة عبد الغني، المرجع السابق،ص  -  37

  871المرجع السابق ص  حواس، محمد سعد عطا - 38
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 بالتالي ،والإغلاق الفتح بأحكام يتعلق فيما الإداري للقانون كاملا خضوعا تخضع يجعلها ما ،مصنفة

 .39الإداري القاضي اختصاص في تدخل بسببها تنشأ التي المنازعات فإن

 يستحيل التي المخالفة أثار لإزالة الجزاء لهذا يلجأ :البيئي للضرر40النقدي التعويض :الفرع الثاني

 التي الماشية وفاة إلى تلوثها يؤديالنهر ف في السامة بالمبيدات يلقي كمن ،عنها الناجم الضرر محو

  .منها تشرب

 النقدي التقدير إطار وفي العيني، التعويض إلا يصلحها لا ةالبيئي راضر الأ طبيعةكما أن 

 الصعوبات من العديد اأوجد ومداها الطبيعة ، كما أن تلك)أولا(أسس عدة الفقه اقترح البيئي للضرر

  .)ثانيا(41عنها للتعويض المناسب الأسلوب لتقرير

 الفقهإلا أن  نقديا، البيئية راالأضر تقدير  صعوبة رغم :البيئي الضرر عن التعويضقيمة  تقدير: أولا

 .هاتعويض في تساعد أساليب تحديد اجتهد فيقد 
 أو تلوثت التي الطبيعية للثروة الإحلال تكاليف أساس على يقوم :البيئي للضرر الموحد التقدير -1

 الأصل من حيث لها ليست طبيعية وعناصر لثروات نقدي تقدير بإعطاء سمحي أنه حيث أتلفت،

  .لعناصراو  الثروات لهذه قيمة لإعطاء هام أسلوب تعتبر الطريقة فهذه ذلك وعلى تجارية، قيم

                                                 
  .174عبد الرحمان، المرجع السابق، بوفلجة  -  39

 لم ما التزامه، تنفيذ عن الناجم الضرر بتعويض عليه حكم عينا الالتزام ينفذ أن المدين على استحال إذا :"المدني القانون من 176 المادة تنص -  40

  ".التزامه تنفيذ في المدين تأخر إذا كذلك الحكم ويكون فيه، له يد لا سبب عن نشأت التنفيذ استحالة أن يثبت
  .175بوفلجة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  - 41
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 المياه، تلويث مخالفة لارتكابه مقاول على بالإدانة الفرنسي القضاء حكم فقد لذلك وتطبيقا

 25ب المقدرو  الحادث للضرر الكامل بالتعويض وإلزامه كغرامة رمزي واحد فرنك مبلغ بدفع وإلزامه

  .42فرنسي فرنكألف 

 والثروات العناصر أن اعتبارها في تأخذ لم أ�ا حيث للنقد النظرية هذه تعرضت فقد وبالمقابل

 يصعب جدا خاصة طبيعة ذات معطيات وهي ،البيئية وظائفها ضوء في تقدر أن يجب الطبيعية

 .43نقدا تقديرها

 للعناصر مشتركة قيمة تحدد قانونية جداول إعداد من خلال :البيئي للضرر فياالجز  التقدير -2

 من كل معاقبةك،البيئي ا�ال في المختصون �ا يقوم علمية لمعطيات وفقا حسا�ا ويتم ،الطبيعية

 من تاالهكتار  عدد أساس على حسا�ا يتم ،مةابغر  الحرق بطريق الغابات على يتعدى أو يقطع

  .44المحترقة الأشجار

 إثبات ،البيئي الضرر تقدير عند دائما يصعب أنه حيث ،النقد من أيضا النظرية هذه تسلم لم

 تجديد تكفل لا اأ� إلى بالإضافة بالتلوث، إصابتها قبل الطبيعية العناصر عليها كانت التي الحالة

 مبلغ بقبض يكتفي أن يمكن التعويض من فالمستفيد التلوث، من أصيب الذي الطبيعي العنصر

  .المصاب الطبيعي العنصر إحلال شأ�ا من بأعمال القيام دون التعويض

                                                 
  .176 ، صنفسه بوفلجة عبد الرحمان،المرجع - 42
 والتوزيع، للنشر الجديدة الجامعة دار الدولية، والاتفاقيات القانونية الأنظمة في سةدرا :البيئية راالأضر  تعويض آليات قنديل، السيد سعيد - 43

  42 ص ،2004 الإسكندرية،
  .176عبد الرحمان، المرجع السابق، ص بوفلجة  - 44
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 منفرد كأساس ا�بذا تصلح لا السابقتين النظريتين من كل  فإن ،بيانه تقدم ما على وبناءا

 سوى اعتبارها في تأخذ لم كلاهما أن حيث الأخرى، على إحداهما تفضل ولا البيئي، الضرر لتقييم

 التي العوامل كل مراعاة يجب حيث لها، البيئية القيم إلى النظر دون ،البيئية للعناصر الاقتصادية القيمة

 .الفني بالمعنى البيئي الضرر عن التعويض تقدير عند بيئي أو اقتصادي تأثير لها يكون قد

 تطبيق إمكانية تطرح الطريقتين، من لأي الفنية الصعوبات على بغية التغلبو  ذلك، كل وإزاء

 استشارية هيئات حتى أو متخصصين خبراء طريق عن إعدادها يتم أن بشرط الجداول نظام

 ملائمة سلطة القضاة إعطاء الطريقة هذه فعالية لضمان كما يجب البيئي، ال�ا في متخصصة

 نصت التي الأضرار بشأن نزاع طرح إذا المختلفة ا�معطيا ضوء في حالة كل حسب التعويض وتقدير

 القاضي فأن النفطي التلوث عن الناجمة الأضرار أو النووي التلوث عن الناجمة الأضرار سواء عليها

 قيمة لتحديد تقديرية سلطة له وكذلك حسابية، مقاييس وفق قانونا محددة معايير أمام نفسه يجد

  .الاتفاقيات في عليه المنصوص الحد يتجاوز لا بما الضرر

 فيما10-03 قانون البيئة من 58 المادة استنادا إلى المعايير نفس الجزائري القانون اعتمد قدلو 

 تحمل التي السفينة مالك: "على أنه تنصوالتي  المحروقات، بواسطة التلوث عن الناجمة الأضرار يخص

 المحددة القيود و الشروط وفق التلوث عن ناتج صب أو تسرب أي عن مسئول المحروقات من شحنة

   .45"تالمحروقا بواسطة التلوث عن الناجمة الأضرار عن المدنية المسؤولية حول الدولية الاتفاقية بموجب

                                                 
المرسوم الرئاسي رقم  بموجبالزيتي  التلوث أضرار عن المدنية المسؤولية بشأن الدولية للاتفاقية المعدل 1992 عام البروتوكول علىالجزائر  صادقت - 45

  25ج ر ،  1992على بروتوكول عام  ، المتضمن المصادقة1998-04-18المؤرخ في  98/123
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 النقدي التعويض صعوبة الفقه يرجع :إشكالات تقدير قيمة التعويض النقدي للضرر البيئي: ثانيا

 يمكن لا عامة أشياء هي التلوث بسبب الضرر لحقها التي البيئة عناصر أن إلى، البيئية رالأضر 

 دائرة عن تخرج لأ�ا قيمة أي الأحيان أغلب في تمثل فلن ثم ومن ملكيتها، ادعاء أو عليها الاستيلاء

  . 46للتعويض قابلا اضرر  يشكل إتلافها أن إنكار إلى للبيئة الملوثين يدعو ما وهو التعامل،

 تم فلو، نقدا تقديره إمكانية بعدم طويلة لمدة اصطدم البيئي بالضرر فاالاعتر  فإن لذلك

 في سمكية ثروة من تدميره تم ما إلى بالاستناد يتم هل الضرر، تقييم يتم فكيف مثلا النهر مياه تلوث

 التي الخسارة مدى في أم الملوثة؟ المواد من النهر لتنظيف اتخاذه سيتم التي الوسائل قيمة في أم النهر؟

   النهر؟ في الصيد من ينتفعون الذين بالصيادين لحقت

 تقدير عن يعجز عندما القاضي فإن وإلا تقديره، إمكانية يستلزم البيئي بالضرر فافالاعتر 

 وحيرة تردد عن عبري وهو دع،ار  غير رمزي آخر حكم أي أو واحد دينار بمبلغ يحكم فإّنه الضرر ذلك

  .تقديره عليه يصعب الذي الضرر ءاإز  القاضي

 إذا أنه بينها من تااعتبار  لعدة عنها التعويض يجب البيئية راالأضر  بأن الفقه معظم أقر لذلك

 ممارسة في التمادي على الملوثين ويشجع كبير تدهور إلى سيؤدي ذلك فإن عنها التعويض يتم لم

 رابالأضر  تقاس لا تجعلها راالأضر  هذه خصوصية إن أخرى جهة ومن دع،ار  دون الملوث نشاطهم

 هي رافالأضر  ولذلك خاصة، ملكية مملوكة أشياء على الاعتداء محلها يكون أن يمكن التي التقليدية

  .47اأيض خاص بشكل معها التعامل يقتضي خاصة طبيعة ذات بطبيعتها

                                                 
  197 ص سابق،ال رجعالم حواس، محمد سعد عطا - 46
  .81و  80 محمد، المرجع السابق، ص رحموني -  47
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إن القضايا الخاصة بحماية البيئة في القضاء الجزائري قليلة جداً، وهذا راجع لعدة أسباب منها 

المنازعات البيئية لكو�ا منازعات ذات طابع تقني متشعب، تحتاج انعدام تكوين وتخصص القضاة في 

  .48إلى خبرة المختصين الذين يستعين �م القاضي للفصل في النزاع

 ،عنه المترتبة والآثار طبيعته إلى بالنظر البيئي الضرر يطرحها التي القانونية المشكلات إن :الخاتمة

 هذا أن ذلك إلى ضفأ البيئية، ضرارالأ كافة وإصلاح لتغطية الكلاسيكية النظريات قصور إلى أدت

 ضرار الأ من النوع

 وتنوع المدنية المسؤولية لقواعد الشمولي الطابع رغم أن ذلك وانعكاسا�ا، أثارها بكافة الإلمام يصعب

 أسسها

 لقواعد العلاجي ثرلأا إلى ذلك سبب إرجاع ويمكن البيئية، ضرارالأ لإصلاح كافية غير فهي

 ةالمدني المسؤولية

  .ضرارالأ وقوع بعد إلا تطبيقها يمكن لا تيال

 بإرادة يكن لم ولو حتى البيئي التوازن من ينال أن شأنه من ما كل التلوث أصبح فلقد

 تحقق أساس على تقوم والتي اللاخطئية المسؤولية نظرية اعتمدت ذلكل ونتيجة بخطئه، أو الإنسان

 تطبيق تجنب أو استبعاد معناه ليس الموضوعية بالنظرية الأخذ أن على الخطأ، إلى النظر دون الضرر

  .معين تطبيق نطاق منهما لكل لأن وذلك ،الخطأ نظرية

ر االأضر  عن التعويض في التقصيرية المدنية المسؤولية نظام مساهمة أنب مما يمكن من القول

 هذه مع تتناسب حديثة بآليات وتدعيمه إصلاحه يستوجب الأمر جدا، محدود يبقى، البيئية
                                                 

  .84دباخ فوزية، المرجع السابق، ص  - 48
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، بالإضافة إلى للقضاة التدريبي البرنامج في البيئي القانون مادة إدراج، ناهيك عن ضرورة الخصوصيات

  49.الإنسان حقوق مفاهيم من كمفهومسليمة   بيئة أهمية إرساء الحق في

  :قائمة المراجع

  :المؤلفات والرسائل العلمية: أولا

 سلسلة ،النيابية الإنسان حقوق لجنة، الإنسان لحقوق الوطنية الخطة، سليمة بيئة في الحق -

  .2008الثاني تشرين 20 في بيروت، الخلفية الدراسات

بوفلجة عبد الرحمان، المسؤولة المدنية عن الأضرار البيئية ودور التأمين، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه  -

  .2015/2016، جامعة تلمسان، علوم، في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية

   .لعدد الثانيا، مجلة جيل حقوق الإنسان، دور القضاء المدني في حماية البيئة، دباخ فوزية -

 والتوزيع، للنشر الخلدونية دار تعويضه، وآليات البيئي للضرر القانوني النظام لة،يجم حميدة -

  . 2011ئر،االجز 

 البحوث مجلة، الاحتياط ومبدأ المدنية المسؤولية ثوابت بين البيئية ضرارالأ إصلاح ،جميلة حميدة -

 العدد ،جامعة تيارت، مخبر البحث في تشريعات حماية النظام البيئي ،البيئية التشريعات في العلمية

  .2016 ،السابع

حسونة عبد الغني، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، أطروحة مقدمة لنيل درجة  -

  .2013، 2012الدكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة بسكرة،  

                                                 
  2008الثاني تشرين 20 في بيروت، الخلفية الدراسات سلسلة /النيابية الإنسان حقوق لجنة، الإنسان لحقوق الوطنية الخطة، سليمة بيئة في الحق -49
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 في الماجستير شهادة لنيل مذكرة، الوطني و الدولي التشريع في السليمة البيئة في الحق ،فاطنة طاوسي -

  .2014/2015، ورقلة جامعة ،الحقوق كلية  ،العامة والحريات الإنسان حقوق :تخصص  الحقوق

 ،1ط  ،دائرة المكتبة الوطنية ،الحماية القانونية للبيئة في المملكة الأردنية الهاشمية، ماهر محمد المومني -

   .عمان، الأردن 2004

في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون العام،  البيئية الأضرار تعويض آليات ،رحموني محمد -

  .2016، 2015، 2تخصص قانون البيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف 

 الجديدة، الجامعة دار العام، الدولي القانون ضوء في الجماعية الحقوق العطا، أبو صالح رياض -

   .2009 مصر،

 الإشارة مع الإنسان حقوق إطار في للبيئة الدولية الحماية، لعبيدي الأزهرو  بشير تجاني فطحيزة -

، كلية الحقوق 2015 جانفي 10 عدد ،والسياسية القانونية العلوم مجلة ،القانونية المستجدات لبعض

  .بالوادي جامعةوالعلوم السياسية، 

 وقوانين المدني القانون بين إصلاحه وصعوبات ضالمح البيئي الضرر، خيرة طالبو  بخالد عجالي -

  .2016 السابع العدد البيئية التشريعات في العلمية البحوث لةمج، البيئة حماية

 الجديدة، الجامعة دار البيئي، التلوث راأضر  عن المسؤولية ءاجز  حواس، محمد سعد عطا -

  .2011 مصر، الإسكندرية،

 دار لتحكيم،، االتنفيذ، الخصومة والإدارية المدنية ءاتاالإجر  قانون شرح في الوسيط صقر، نبيل -

  . 2008ئر،الجزاوالتوزيع،  والنشر للطباعة الهدى
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 العام القانون في هاالدكتور  لنيل رسالة الحدود، عبر التلوث عن الدولية المسؤولية ح،ا مر  علي بن علي -

  .2007، 1ئراالجز  ،جامعة الحقوق ،كلية

 والاتفاقيات القانونية الأنظمة في سةدرا :البيئية راالأضر  تعويض آليات قنديل، السيد سعيد -

  .2004 مصر، الإسكندرية، والتوزيع، للنشر الجديدة الجامعة دار الدولية،

  :النصوص القانونية :ثانيا

- 07المعدل والمتمم بالقانون  1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان  20المؤرخ  58-75الأمر رقم  -

 .2007 لسنة 31ج ر ، 2007ماي  13المؤرخ في  05

 جويلية 20 بتاريخالصادر  ،المستدامة التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق 03/10 رقم قانونال -

  2003لسنة  43، ج ر 2003

  .2001لسنة  77مراقبتها وإزالتها، ج ر و المتعلق بالنفايات  19-01 رقم القانون -

على بروتوكول عام  المتضمن المصادقة ،1998-04-18المؤرخ في  98/123المرسوم الرئاسي رقم  -

ج ر ، الزيتي التلوث أضرار عن المدنية المسؤولية بشأن الدولية للاتفاقية المعدل  البروتوكول على 1992

  .1998 لسنة 25
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  شروط منح براءة الإختراع وفق التشريع الجزائري

   المركز الجامعي بريكة  نبيل ونوغي : الدكتور 

  

  2019/06/02: تار�خ�القبول   2019/01/10: تار�خ�المراجعة  2018/12/19 :استلام�المقالتار�خ�

  

  :الملخص

عرف الإنسان منذ القدم ضرورة حماية المبدعين والمخترعين، وتشجيعهم بأن ضمن لهم ا�تمع حماية        

وأصبحت   حقوقهم المادية والمعنوية المترتبة عن اختراعا�م، لذا أنشأت براءة الاختراع كأداة لهذا الغرض

وسيلة للحماية وإقرار الحقوق لأصحا�ا وهذا كله من أجل حماية والاعتراف بنتاج الفكر الإنساني، وتعود 

فكرة حماية الاختراع والمخترعين إلى ما قبل الميلاد إلى أن الإطار القانوني الفعلي لها عرف منذ اتفاقية باريس 

اتفاقيات، أخرها اتفاقية تربيس التي عنيت بالجوانب لحماية الملكية الصناعية، وتلتها عدة معاهدات و 

التجارية لعناصر الملكية الفكرية، ما جعل بكثير من الدول إلى تحيين وتعديل تشريعا�ا وفق مبادئ وأسس 

  . 03/05هذه الاتفاقية، ومن بينها المشرع الجزائري الذي عدل قانون براءة الاختراع بالقانون 

  . لكية الصناعية، براءة الاختراع، الحماية، الإطار القانونيالم: الكلمات المفتاحية
Abstract:     Human connu depuis l'Antiquité la nécessité de protéger les créateurs et 
inventeurs et les encourager à l'intérieur de leur communauté pour protéger leurs 
conséquences physiques et morales pour leurs inventions, il a donc mis en place un brevet 
comme un outil à cet effet, et est devenu un moyen de protection et la reconnaissance des 
droits à leurs propriétaires tout cela dans le but de protéger et de reconnaître le fruit de la 
pensée humaine, et de soutenir l'idée de protéger invention et les inventeurs à ce que la 
Colombie-Britannique au cadre juridique réelle est connue depuis la Convention de Paris pour 
la protection de la propriété industrielle, et a été suivie par plusieurs traités et conventions, 
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plus récemment accord Terpas qui signifiait aspects commerciaux des éléments de propriété 
intellectuelle, comme la plupart des Etats à faire pour mettre à jour et de modifier sa 
législation en conformité avec les principes et les fondements de la présente Convention, y 
compris le législateur algérien a modifié la loi sur les brevets 05/03 loi. 

  

  :مقدمة

إن مجمل إحصائيات ومؤشرات التنافسية التي تعدها هيئات وطنية و دولية مختلفة، والتي تعد       

براءة الاختراع للدلالة على إمكانيات دولة ما أو شركة أو مؤسسة في الجانب التكنولوجي، ومدى 

في بناء تدرجها في سلم التطور التكنولوجي بصفة عامة والذي ما أدى �ذا الأخير إلى لعب دور كبير 

الحضارة الحديثة، وكان السبب في كل التحولات الجذرية في جميع ا�الات ما أدى إلى تغيير 

ا�تمعات التقليدية إلى مجتمعات صناعية حديثة همها التمسك بالتكنولوجيا والرقي �ا، والملاحظ أن 

ن العلمي والتقني؛ ولكن براءة الاختراع تعتبر مؤشر لقياس نتائج ونفقات  البحث والتطور في الميدا

هنا يمكن أن نقول لماذا اختيرت براءة الاختراع بالذات دون غيرها من عناصر الملكية الصناعية 

  الأخرى ؟ 

يكفي مفهوم براءة الاختراع وخصائصها والمعلومات المتعلقة �ا بالإجابة عن هذا التساؤل نظرا    

إدارية، تقنية، فنية، قطاعية علمية (لغنى وثيقة طلب براءة الاختراع بالمعلومات المختلفة 

الوقت  ، والتي تشكل قاعدة بيانات ومعطيات هامة يسهل الوصول إليها في نفس)إلخ...وتكنولوجية

و استخدامها في التحاليل الاقتصادية بالخصوص، وقد أثبتت الكثير من الدراسات السابقة فعالية 

  .ودقة النتائج المتوصل إليها من خلال استخدام معطيات براءة الاختراع

فز ونظرا للدور المحوري والهام التي تقوم به براءة الاختراع في حماية الاختراعات، ولعب دور المح       

على عملية الاختراع التكنولوجي ككل، لذ سنحاول هنا التطرق إلى كل الجوانب المتعلقة ببراءة 
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الاختراع بغية إعطاء نظرة على أهمية براءة الاختراع في التطور التكنولوجي ومدى أهمية استخدام 

صر من عناصرها وفي معطيا�ا ونتائجها للتأثير على التكنولوجيا عامة لاعتبار أن براءة الاختراع عن

 .بعض الأحيان تكون من أهم هذه العناصر وأنشطها

وانطلاقا من الشروط التي وضعها المشرع الجزائري سواء الموضوعية منها أو شكلية، لنا أن        

نتساءل حول إمكانية اعتبار هذه الشروط التي وضعها المشرع تتمتع بالقدرة الكافية على إقرار الحماية 

هل يمكن اعتبار الشروط الموضوعية والشكلية وبعبارة أخرى ؛ للمخترعين وأعمالهم أم لا؟للازمة ا

المتعلقة ببراءة الاختراع والتي وضعها المشرع الجزائري كفيلة بتحقيق الحماية اللازمة للأعمال 

  : ومن أجل التفصيل في هذه الدراسة نتطرق للتالي؛ الإبداعية والمخترعين ؟

إن الفكرة الجديدة التي يتوصل إليها المخترع، تحمى ببراءة  :فهوم براءة الاختراعم: المحور الأول

  .اختراع قانونية، لذا سنبين تعريف براءة الاختراع ونذكر طبيعتها القانونية

إن براءة الاختراع جاءت كحتمية لاختراع ما، والذي يعتبر كشف تعريف براءة الاختراع  : أولا

معروفا بذاته أو بالوسيلة إليه، فهو جهد بشري عقلي وعملي، يثمر في القناع عن شيء لم يكن 

في قطاع من  1النهاية إنجازا جديدا مفيدا للإنسانية ويضيف إلى رصيدها ما يسد حاجة ويحقق أملا،

القطاعات التي ترتكز عليها الحياة في أحد الميادين النشطة، لذا فإن عمل الإنسان الذي يؤدي إلى 

كما عرفه كذلك  ، وتحقيق الإبداع الناجم عن عمل اختراعي  للإنسان فهو اختراع،اكتشاف جديد

                                                 
  .22ص ، 2000الملكیة الصناعیة والتجاریة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان،  :صلاح زین الدین - 1
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تسمح عمليا بإيجاد  فكرة لمخترع: "على أنه 07-03من الأمر  1ف  02المشرع الجزائري في المادة 

  . 2"حل لمشكل محدد في مجال التقنية

ولقد تطرقت جل التشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات والمؤتمرات الناظمة لموضوع براءة   

  :          الاختراع والفقهاء إلى إعطاء تعريف لبراءة الاختراع فنجد في هذا الصدد مايلي

ول له وحده براءة الاختراع رخصة حماية يمنحها المشرع للمخترع على اختراعه، يثبت �ا ملكيته وتخ  

دون غيره حق استغلال براءة اختراعه والتصرف فيه بكل طرق الاستغلال والتصرف طوال مدة 

  . 3الحماية التي كفلها له القانون وعلى الوجه المحدد لهذا الاستغلال

كما عرفت على أن براءة الاختراع هي شهادة تعطى من قبل الدولة وتمنح مالكها حقا حصريا 

ونجد كذلك أن براءة الاختراع هي الوثيقة التي   4ع الذي يكون موضوعا لهذه البراءة،باستثمار الاخترا 

تمنحها الإدارة للشخص الذي أنجز اختراعا شريطة أن يكون قد استوفى كافة الشروط القانونية 

  . 5 الضرورية لصحة الاختراع

الاختراع شأنه في ذلك شأن لقد تطرق المشرع الجزائري لتعريف براءة   :تعريف القانون الجزائري.1

وثيقة تسلم لحماية "غالبية التشريعات الوطنية التي عنيت �ذا الموضوع على أ�ا  غالبية المشرعين في

  . 6" الاختراع

                                                 
ر .ج(المتعلق ببراءة الاختراع  2003یولیو سنة  19الموافق ل  1424جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  07-03لأمر  -2

   . الجزائري) 2003- 07-23المؤرخة في  44
  .13ص، 2005حقوق حاملى براءات الاختراع ونماذج المنفعة، منشأة المعارف، الإسكندریة، :یسریة عبد الجلیل - 3
الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، الطبعة -دراسة مقارنة- الملكیة التجاریة والصناعیة  :علي ندیم الحمصي - 4

  . 232ص، 2010والتوزیع، بیروت، 
  . 18ص  ،2003، ابن خلدون للنشر، وھران،-الحقوق الفكریة-الكامل في القانون التجاري : فرحة زواوي صالح - 5
  .المتعلق ببراءة الاختراع الجزائري 07-03من الأمر  02ف  02المادة  - 6
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ينص القانون الفرنسي على أن كل اختراع يمكن أن يكون موضوع لسند :تعريف القانون الفرنسي.2

ية، والتي تمنح لصاحبه حق الاستغلال الاستثنائي، ففي المادة ملكية صناعية تمنح من طرف الهيئة الرسم

L611-1  حددت الاختراعات الجديدة المستحقة للبراءة  1999من قانون الملكية الفكرية لسنة

من نفس القانون  L611-10بتلك التي تتضمن نشاط اختراعي وقابل للتطبيق الصناعي، أما المادة 

براءة الاختراع سند لملكية صناعية ممنوحة من طرف مصلحة عمومية تسمح لمالكها احتكار " فتعرف 

الاستغلال المؤقت، وهي سلاح هجومي ودفاعي تحت تصرف المبدعين والمؤسسات يمكن بيعها أو 

  " إلى الورثة تمنح كترخيص استثنائي أو تعطى كرهن حيازة، التنازل عنها بدون مقابل، تنقل

ويحق لمالك البراءة تقرير من الذي يجوز له أو لا يجوز له الانتفاع بالاختراع المشمول بالبراءة خلال    

مدة حمايته، وكذلك يجوز له التصريح لأطراف أخرى أو الترخيص لها بالانتفاع  بالاختراع وفقا 

خر ويصبح بذلك المالك الجديد، لشروط متفق عليها، كما يجوز له بيع حقه في الاختراع لشخص آ

وعند انتهاء مدة البراءة يؤول الاختراع إلى الملك العام، ويبطل الحق لاستئثاري للمخترع ويصبح لكل 

  .أحد له غاية من استغلال هذا الاختراع أن يستغله بدون الرجوع للمخترع الأول صاحب الحق عليه

تمنحها الدولة بواسطة هيئات عمومية مختصة  ونعرف براءة الاختراع على أ�ا الشهادة التي   

للمخترع كي يثبت له حق احتكار استغلال اختراعه ماليا ولمدة زمنية محدودة وفي ظروف معينة 

وبذلك فهي تمثل المقابل الذي تقدمه الدولة وا�تمع ككل للمخترع تقديراً �هوده الشخصي ويصبح 

ويستطيع الاستفادة منه ماليا بنفسه مباشرة  7ختراع،له حق خاص مطلق جامع ومانع قانونا على الا

 أو التنازل عنه لغيره، وبراءة الاختراع عبارة عن مال منقول معنوي يجوز التصرف فيه بنص القانون

                                                 
مقال حول براءة الاختراع مؤشر لقیاس تنافسیة المؤسسات و الدولة، الموقع الإلكتروني : الطیبدویس محمد  - 7

  .  WWW.DOUIS.FR.EEللمعني،
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هذا أن براءة الاختراع آلية تمثل حق المخترع ومقابل قدمه له ا�تمع نظير مجهوده العقلي الفكري 

موس ف �ا يستطيع حماية اختراعه عن طريق التوجه من أجل فرض والذي ترجمه إلى واقع مل

  عقوبات رادعة على كل من يقوم باستغلال اختراعه أو نقله، أو استخدامه، دون موافقة صاحبه

والذي يتوجب عليه القيام بإجراءات ضرورية وفقا للتشريعات المعمول �ا في كل دولة، وأن يقوم 

للتأكد من نية وجدية صاحب الاختراع في المحافظة والاستفادة من بدفع رسوم نظير هذه الخدمة 

رسوم التسجيل رسوم المحافظة على البراءة و رسوم تدفع في (اختراعه، هذه الرسوم القانونية تكون إما

، وتحدد هذه الرسوم بصفة قبلية في القانون وتأخذ منحى تصاعدي أي تزداد )حالة البراءة الإضافية

سنة، لكن هذا لا يمنع الدولة إذا ما  20وتدفع طيلة سنوات البراءة والمقدرة ب من سنة لأخرى 

اقتضت المصلحة الوطنية أن تأمر بتراخيص إجبارية سواء من محض إراد�ا أو إذا تقدم شخص بكذا 

طلب هذا إذا كان صاحب البراءة لا يستغل اختراعه أو يوجد نقص فيه ويكون ذلك وفق ضوابط 

  : في القانون قانونية محددة

 عدم استغلال الاختراع أو النقص فيه من صاحب البراءة لا يرجع لظروف تبرر ذلك. 

 انتهاء المدة التي يجب أن يستغل فيها صاحب البراءة اختراعه. 

  التأكد من وجود المصلحة العامة التي تبرر ذلك. 

  التعاقد الاختياريالتأكد أن صاحب البراءة لم يسمح للغير باستغلال الاختراع عن طريق. 

 8 وجوب مراعاة مصلحة صاحب البراءة من الناحية المالية بتخصيص نسب له  .   

                                                 
إن نقص استغلال الاختراع أو عدمھ یرتب إما التراخیص الإجباریة والتي تثبت للغیر إذا ما طلب ھو ذلك، وإما (  - 8

تقدیم طلب من غیر فھنا مراعاة للمصلحة العامة تأمر الدولة بھا وتختار أي تراخیص وجوبیة وتقوم بصورة آلیة دون 

  )شخص تراه مناسبا لذلك
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وتستطيع الدولة ممثلة في الهيئات المختصة أن تمتنع عن منح براءة اختراع لطالبها خاصة ما إذا كان   

فظ للمخترع ، هذا بشرط أن تحا)كالدفاع والأمن(الاختراع يدخل ضمن قطاع حساس واستراتيجي 

  .على حقه المالي نظير جهود البحث والتطوير الذي قام به وهذا ما يسمى بالاختراعات السرية

ولا يعطى لأي مخترع الحق اتجاه الجميع ما لم يكن يملك براءة اختراع، وفي هذه الحالة يستطيع أي  

مع العامة أن لا شخص آخر استغلال هذا الاختراع ماليا وفي مقابل ذلك، فإن من مصلحة ا�ت

يملك المخترع حق دائم و أبدي على اختراعه، لذا فإن حق المخترع مقيد من حيث الزمان بفترة زمنية 

محددة، يتلاشى بعدها حق المخترع في استغلال اختراعه ماليا ويؤول بذلك إلى المصلحة العامة، 

لغير استعمال الاختراع محل وكذلك حق المخترع مقيد باستثناءات نص عليه القانون صراحة فيجوز ل

البراءة واستغلاله دون الرجوع لصاحب البراءة إذا كانت هذه الأعمال لغرض البحث العلمي وتحضير 

الأدوية ومستحضرا�ا، أو الأعمال المنجزة في إطار خاص ولأغراض غير تجارية، أو استعمال الاختراع 

  9.والبحرية  الأجنبية  على متن سفن وبواخر وكل وسائل النقل الجوية والبرية

ينشئ سند براءة الاختراع الحقوق المستحقة للمخترع، : الطبيعة القانونية لبراءة الاختراع: ثانيا

وتجعلها موضوع حماية قانونية لكو�ا سند وجود الحق في الاستغلال الاحتكاري للاختراع وفي الوقت 

نفسه هو سند لحمايته وتعبر براءة الاختراع عن رغبة المخترع أو المالك لحقوق الاختراع في المحافظة 

أتية منه، ولا يسري مفعولها إلا بعد تاريخ منح البراءة أو تاريخ تقديم الأولوية، عليه، وعلى الحقوق المت

ومن الجانب القانوني الأولوية تعطى للذي تقدم أولاً بطلب براءة الاختراع حتى وإن لم يكن هو 

 المخترع الأول لأن المخترع إذا باشر استغلال اختراعه فمعنى ذلك أنه باشر سراً صناعيا، وليس له

                                                 
  . المتعلق ببراءة الاختراع الجزائري 07- 03من الأمر  12المادة  - 9
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حق الملكية الصناعية، بحيث يجوز لغيره أن يمارس ويستغل نفس الاختراع متى توصل إلى ذلك بصورة 

  .مشروعة

يعتبر بعض القانونيين الآخرين أن براءة الاختراع عبارة عن عمل تتوفر فيه إرادتين متطابقتين لذا فإنه  

غية الاستفادة منه صناعيا بعد عقد بين الإدارة والمخترع بحيث يقدم المخترع اختراعه للمجتمع ب

انقضاء المدة القانونية للبراءة، وفي مقابل ذلك يضمن ا�تمع للمخترع الحق في احتكار استغلال 

الاختراع و الاستفادة المالية منه خلال مدة معينة، ويترجم بمنحه البراءة من الجهة الإدارية الوصية 

 . لشروط المطلوبةالمخولة لمنح براءات الاختراع بعد استفاءه ل

كما توجد وجهة نظر أخرى تعتبر بأن براءة الاختراع عمل إداري بحث ومن جانب واحد حيث     

يجبر القانون الإدارة على منح براءة الاختراع متى توافرت الشروط الضرورية لذلك دون أن يكون ذلك 

  . عقداً بين الإدارة والمخترع بل مجرد قرار إداري

فإن براءة الاختراع هي سند قانوني رسمي يمنح بناءاً على طلب يتقدم به المخترع إلى  ومجمل القول     

الهيئة الرسمية المعنية والمخولة قانونا لذلك الغرض، وبعد توافر جملة من الشروط المطلوبة قانونا والتي تمر 

 .   نين سارية المفعولبمراحل محددة، وهذا بغية احتكار الاستفادة من الاختراع ضمن ما تسمح به القوا

حتى يمكن للمخترع من استصدار براءة اختراع فيجب : شروط منح براءة الاختراع: المحور الثاني

أن تتوفر في اختراعه جملة من الشروط وعليه أن يقوم بإجراءات قانونية بغية منحه براءة اختراع، وهذا 

  .تفاقيات الدولية ما ذهبت إليه جل التشريعات الوطنية وحثت عليه مختلف الا

تعتبر الشروط الموضوعية الركيزة الأساسية لاعتبار الاختراع  :الشروط الموضوعية للاختراع: أولا 

تتطابق هذه الشروط مع تلك التي حدد�ا و ، محلا للبراءة فهذه الشروط تخص الاختراع في حد ذاته

المتعلق ببراءة الاختراع الجزائري،  07-03، وكذا الأمرOMPIالمنظمة العالمية للملكية الفكرية 
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فالشروط الواجب توفرها في الاختراع لكي يستفيد من الحماية لابد أن تكون له فائدة عملية وأن 

يبين عنصر الجدة فيه، أي بعض الخصائص الجديدة غير المعروفة في مجموعة المعارف المتوافرة في مجاله 

، ويجب أن يبين الاختراع نشاطا "حالة التقنية الصناعية السابقة "طلح التقني، ويطلق عليها مص

ابتكاري لا يمكن لأي شخص له معرفة متوسطة في ا�ال التقني استنتاجه، فيفترض في الباحث في 

فك شفرة براءة الاختراع أن يكون واسع الاطلاع ملماً بأدبيات العلم الذي يبحث فيه وما حوله من 

   10.موضوعات

بداهة يجب أن يكون هنالك اختراع تطبق عليه المواصفات : وجود اختراع قانوني: شرط الأولال .1

المميزة للاختراع فيكون يتضمن ابتكارا أو إبداعا يضيف قدرا جديدا إلى ما هو موجود من ذي قبل، 

ا أو طريقة صناعية، أو تطبيقات جديدة لطرق صناعية معروفة من قبل، وقد يكون الاختراع متعلق

 .    بناتج صناعي جديد متميز عن غيره من الأشياء

فالاختراع فكرة لمخترع " المتعلق ببراءة الاختراع الجزائري  07-03من الأمر  02فوفق المادة       

، فهذا الاختراع يشمل جانب نظري وآخر "تسمح عمليا بإيجاد حل لمشكل محدد في مجال التقنية 

          عملي تطبيقي، فعلى المخترع تنفيذ أفكاره في الواقع على شيء ملموس، أو على طريقة حديثة

  .   11 و يكون مختلفا على الاكتشاف أو الإبداع أو على أمور أخرى متشا�ة

إضافة على هذا يجب أن يكون هذا الاختراع والتي تنطبق عليه هذه المواصفات قانوني ومعناه عدم  

عدة خروج الاختراع من دائرة الإبراء، فهناك بعض الاختراعات لا يمكن منح براءات الاختراع عليها ل

                                                 
 ،2003كیف تكتب وتفسر براءة الاختراع، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندریة، : سینوت حلیم دوس -  10

  .  107ص
  .  65ص، 1983الملكیة الصناعیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  : عباس حلمي المنزلاوي - 11
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، وحماية للمصلحة العامة والنفع العام ويمكن أن نحصرها )أمنية، اجتماعية، إنسانية، أخلاقية(ظروف 

  : في مايلي

  الأنواع النباتية أو الأجناس الحيوانية وكذلك الطرق البيولوجية المحضة للحصول على نباتات أو

 .حيوانات

  العلمي، الثقافي، الترفيهي، التزييني  كل ما يتعلق بالخطط والمناهج والمنظومات ذات الطابع

 .والرياضي

 مناهج التعليم والإدارة  و كذا طرق علاج الإنسان و الحيوان وكل مناهج التشخيص. 

    تقديم المعلومات النظرية و برامج الحاسوب. 

 الاختراعات التي يكون تطبيقها ونشرها مخلاً بالأمن العام وحسن الأخلاق. 

 استغلالها مضرا بصحة الإنسان والحيوان و النبات ويشكل خطراً  الاختراعات التي يكون

 .جسيما على البيئة بصفة عامة

ويحتوي اتفاق التريبس على عبارات محددة حول الأثر المحتمل للاختراع على البيئة، حيث يسمح    

  .  12 للدولة العضو صراحة في أن تستبعد منح البراءة لكي تتجنب الإضرار الشديد بالبيئة

 يشترط لمنح البراءة أن يكون جديدا لم يسبق نشره: أن يكون الاختراع جديدا: الشرط الثاني.2

أو استعماله، أو سبق منح براءة عن ذلك الاختراع، باعتبار أن  براءة الاختراع  تمنح لصاحبها 

                                                 
حقوق الملكیة الفكریة منظمة التجارة العالمیة والدول النامیة، ترجمة السید أحمد عبد الخالق و أحمد  :كارلوس م كورَیا -  12

  .81ص، 2000یوسف الشحات، دار المریح للنشر، السعودیة،
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مبرر  احتكار استغلال الفكرة مقابل الكشف عنها للجمهور، أما إذا كانت معروفة من قبل انتفى

  .  13 إصدار البراءة

ولا يكفي أن يكون الاختراع جديا في موضوعه أو وسيلته، بل لابد أن يكون جديداً أيضا عند  

الإفصاح عنه لدى الجهة المختصة بمنح البراءة، أي يجب أن يكون المخترع قد احتفظ بسر اختراعه 

   . 14 ولم يقم بإذاعة ذلك السر إلى أحد قبل طلب البراءة عنه من الجهة المختصة

وحتى يكون الاختراع  15تشترط في الوسائل والطرق وأيضا في المنتجات الصناعية نفسها،والجدة   

          محميا ببراءة يجب أن يكون ناتجا عن ابتكار يتصف بالجدة، ويضيف الجديد إلى التراث المعرفي

  .و التقني للمجتمع

اع بحيث لم يسبق لأحد فالاختراع يجب أن يبنى على فكرة أصيلة، ويجب أيضا أن يكون الاختر    

استعماله أو تقديم طلب للحصول على براءة بشأنه أو أنه لم يتم الحصول فعلا على براءة بشأنه وأنه 

  . 16 لم يسبق النشر عنه

يعتبر الاختراع  جديدا إذا لم يكن مدرجا في حالة : "حدد المشرع الجزائري بوضوح الشرط بقوله  

وضع في متناول الجمهور عن طريق وصف كتابي أو شفوي أو  التقنية، وتتضمن هذه الحالة كل ما

استعمال أو أي وسيلة أخرى عبر العالم، وذلك قبل يوم إيداع طلب الحماية أو تاريخ مطالبة الأولوية 

  17." �ا

                                                 
  .203ص ، 2010المدخل إلى الملكیة الفكریة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، :فاضلي إدریس - 13
  .36ص2000الملكیة الصناعیة والتجاریة،دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان، : صلاح زین الدین - 14
 .255الحمایة الدولیة لبراءات الاختراع، القاھرة،ص  دون دار وسنة نشر،:  منى جمال الدین محمد محمود - 15
  .32ص، 2009براءة الاختراع ومعاییر حمایتھا، دار الفكر الجماعي، الإسكندریة، : عبد الرحیم عنتر عبد الرحمان - 16
  .المتعلق ببراءة الاختراع الجزائري 07- 03من الأمر  04المادة  - 17
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وأستثنى حالة عرض الاختراع في معرض دولي رسمي بأ�ا لا تعتبر وضع في متناول الجمهور، غير أن   

                ة زمنية، وأتفق المشرع الجزائري في هذه النقطة مع معظم التشريعات ذلك محدد بمد

  18).التونسي، السوري  الفرنسي، الأمريكي، اللبناني،(

وهي  19والملاحظ أن الجدة المقصودة هنا هي الجدة المطلقة للاختراع سواء من حيث المكان والزمان، 

  : تأخذ عدة أشكال نذكر منها

 إذا كان هذا المنتوج جديدا متميزا عن باقي الأشياء المشا�ة له: توج جديداختراع من. 

 وهي كل مجموعة من العناصر التي تستعمل للحصول على شيء : اختراع طريقة جديدة

 .مادي

 وهو كل جمع وتركيب لوسائل معروفة للحصول على نتيجة جديدة: اختراع تركيب جديد. 

ويعني عدم بداهة الاختراع، في ا�ال أو القطاع الذي : الاختراعيالنشاط : الشرط الثالث.3.

يكون فيه هذا الاختراع سواء أكان منتج أو طريقة صنع للمنتج و ألا تكون فكرة بديهية بل يلزم أن 

  20.ينطوي هذا الاختراع على فكرة ابتكارية أصيلة، تؤدي إلى إحداث تقدم صناعي مألوف من قبل

بأنه من الصعب تحديد متى يكون الاختراع محتويا أو منطويا أو منصبا على فكرة  ولابد من الإقرار  

ابتكارية وأصالتها فقد يرى البعض أن الفكرة ابتكارية، في حين لا تكون كذلك في نظر البعض 

الأخر، ولكي يكون الاختراع ابتكاري يجب ألا يكون بديهي لرجل الصناعة المتخصص في ا�ال 

                                                 
موسوعة التشریعات العربیة في الملكیة الفكریة،  :لكریم عبد الله، فاتن حسین حوىمحمد حسن قاسم، عبد الله عبد ا -18

   .1088ص  ، 2011الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع،
  .67الحمایة القانونیة للملكیة الصناعیة، دار الجماعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ص :جلال وفاء محمدین - 19
شرح التشریعات الصناعیة والتجاریة، الطبعة الأولى، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار  : صلاح زین الدین -  20

  .41ص، 2003الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
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ختراع، على أنه يمكن رد الصور التي يظهر �ا الابتكار إلى حيز الوجود إلى الصور التكنولوجي للا

إما يتعلق الاختراع بمنتج صناعي جديد أو بطريقة صناعية جديدة أو تطبيقات لطرق جديدة : التالية

فالمعايير التي وضعت للنشاط  حتى يكون إبتكاري هي  21أو اختراع متعلق بالجمع بين اختراعات،

:22  

 والذي يجب أن تتوافر أربعة عناصر: رجل المهنة العادي . 

 لديه تجارب في مجال الاختراع المعروض للحماية. 

 متعود على التميز والتبصر بين الأصلي والمقلد. 

 مؤهل في اختصاصه. 

 23.قادر على التميز بين المسائل الصناعية المعتادة من غيرها 

 والتي تحوي على  :وحالة التقنية:  

   كافة المعلومات السابقة. 

 تكون هذه المعلومات في متناول الجمهور. 

 تكون هذه المعلومات كفيلة بصنع نفس الاختراع. 

 تكون هذه المعلومات مبسطة وسهلة في غالبيتها. 

 تكون هذه المعلومات في متناول العامة قبل تاريخ إيداع طلب البراءة. 

                                                 
براءات الاختراع في الصناعات الدوائیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  : ریم سعود سماوي - 21

  .95ص  ،2008عمان،
 ،2003 براءة الاختراع ملكیة صناعیة وتجاریة، الطبعة الأولى،منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، :نعیم مغبغب - 22

  .58ص
  .37ص ، 2005 شرح قواعد الملكیة الفكریة، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، : نوري حمد خاطر - 23
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 داولها بشكل عاديتكون هذه المعلومات من التي يجوز نشرها وت.  

التطبيق الصناعي هو عنصر جوهري في : قابلية الاختراع للتطبيق الصناعي: الشرط الرابع.4

الاختراع لأنه يخرج الاختراع من عالم التفكير ا�رد إلى عالم التنفيذ ويعتبر صناعيا كل اختراع يسمح 

بواسطة يد الإنسان أو بواسطة آلة بإنتاج منافع أو التوصل إلى إنتاج تقنية، وعبارة صناعي تؤخذ 

من اتفاقية  03ف  01نتيجة وهذا ما جاءت به المادة  بمفهومها الواسع أي كل نشاط بشري يحقق

تؤخذ الملكية الصناعية بأوسع معانيها فلا تقتصر على الصناعة بل تمتد إلى الصناعات " باريس 

  ." الزراعية والإستراتجية

فيجب أن يترتب على استعمال الابتكار نتيجة صناعية صالحة للاستغلال في ا�ال الصناعي أما   

تكار الآراء والنظريات فإنه لا يصلح بذاته موضوعا لبراءة الاختراع طالما لا يمكن استغلاله مجرد اب

   .  24 صناعيا

تعتبر الشروط الشكلية مراحل ):إجراءات الحصول على البراءة(الشروط الشكلية للاختراع : ثانيا

لاتفاقيات الدولية الخاصة يمر �ا المخترع يهدف منها استصدار براءة لحماية اختراعه وهي محددة في ا

  25: ت إدارية   و يلزمها القانونببراءة الاختراع، وتعتبر هذه الإجراءات إجراءا

لهذا فإن توفر الشروط الموضوعية بحد ذا�ا في الاختراع لا تكفي بمفردها لحفظ وصون حق    

صاحب الاختراع، وإنما لابد من المبادرة بترجمة هذا الاختراع إلى وثيقة رسمية تصدر من هيئة رسمية 

  . 26 أيضا وذلك بإتباع إجراءات معينة وفق نظام قانوني معمول به في هذا ا�ال

                                                 
   2005 لطبعة الأولى، دار إثراء للنشر والتوزیع، الأردن،حقوق الملكیة الفكریة، ا  :ناصر محمد عبد الله سلطان -  24

  .238ص
  .74ص 2008 الوجیز في حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر،:  عبد الله حسن الخشوم - 25
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إن الخطوة الأولى المتعلقة بإجراءات تسجيل الاختراع لغرض : إيداع الطلب: شرط الأولال.1

الحصول على البراءة واكتسا�ا تبدأ بالطلب، وقد ضبط  المشرع الجزائري هذه الإجراءات وحدد 

الكيفية التي تعالجها تقريبا اغلب التشريعات العالمية المتعلقة �ذا الموضوع، ويكون إيداع طلب 

الحصول على البراءة من المخترع نفسه أو كل صاحب حق عليها أو من ينو�ما، لذا فيجوز لكل 

شخص سواء كان طبيعيا أو معنويا وطنيا أو أجنبيا أن يقدم طلب الحصول على البراءة لدى الجهة 

 المخصصة لهذا الغرض هذا بالنسبة للطلب الوطني أما الطلب الدولي الذي حصل على تاريخ إيداع

يجوز بمقتضى هذه " منه ب  03دولي بموجب اتفاق التعاون بشان البراءات والذي جاءت المادة 

  27،"المعاهدة، أن تودع طلبات حماية الاختراعات كطلبات دولية في أي دولة من الدول المتعاقدة 

  : ويحوي طلب البراءة على عدد من المرفقات و هي

 الاستمارة أو العريضة. 

  وصف للاختراع. 

 المطالب أو الطلبات. 

 الرسوم و الملخصات. 

 وصل تسديد الرسوم. 

 28.التفويض أو الوكالة إن وجدت 

                                                                                                                                                         
براءة الاختراع اكتسابھا وحمایتھا القانونیة بین القانون الجزائري والقانون المقارن، دار الجامعة  : حساني علي - 26

  .103ص ،2010 الجدیدة، الجزائر،
  .19/06/1970، المنعقدة بواشنطن، )P.C.T(معاھدة التعاون بشأن البراءات  - 27
  .5-4ي للملكیة الصناعیة، الجزائر، ص ، المعھد الوطني الجزائر)2004( دلیل لإنجاز وصف الاختراع، - 28
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  :ويترتب على تقديم طلب البراءة إلى الجهة الإدارية المختصة الآثار القانونية الآتية 

 أن يحتفظ المخترع لنفسه بحق الأفضلية في منحه البراءة: الأثر الأول. 

 ع في احتكار استغلال اختراعه مالياً من تاريخ تقديم الطلبحق المختر : الأثر الثاني. 

 29 من آثار تقديم الطلب هو بدأ مدة الحماية القانونية: الأثر الثالث . 

بعد تقديم طلب البراءة وفد استوفى البيانات التي يحددها : فحص الاختراع: الشرط الثاني.2

 30الجهة الإدارية في فحص الطلب والبث فيه،القانون من قبل الشخص صاحب الحق في البراءة تبدأ 

وتعتبر هذه المرحلة مرحلة كشف وتمحيص للحقائق ففي هذه المرحلة يناط للجهات المختصة بدراسة 

الاختراع وملف البراءة، وقد اختلفت النظم القانونية من حيث السلطة الممنوحة لإدارات البراءات في 

 31 :فحص طلبات البراءات على النحو التالي

يقوم هذا النظام أساساً على عدم فحص الطلب المقدم للحصول على  :نظام عدم الفحص.1.2

البراءة من الجهة الإدارية المختصة، ويقتصر دور الجهة المختصة هذه على مجرد التأكد من توافر 

حقق الإجراءات الشكلية للطلب دون مقوماته الموضوعية، فالإدارة في هذا النظام عليها فقط أن تت

من أن الطلب المقدم من صاحب الاختراع محرر على الاستمارة المعدة لذلك وموضحاً �ا كافة 

البيانات والتعليمات الخاصة بوصف الاختراع، وصفا تفصيليا كافيا لعلم لغير به وكذا الرسومات التي 

                                                 
  . 91-87ص ،1967الوجیز في التشریعات الصناعیة، مكتبة القاھرة الحدیثة، القاھرة، :سمیحة القلیوبي - 29
  .373ص ،2008 الملكیة الصناعیة في القانون المقارن، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،:  عبد الفتاح بیومي حجازي - 30
  .36ص، 2002النظام القانوني لبراءات الاختراع، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، :  حمادةمحمد أنور  - 31
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ن مبين على شكل توضح هذا الاختراع، والعناصر المراد حمايتها قانونا على وجه يمنع الجهالة ويكو 

  32. دقيق وواضح ونوعا ما مختصر

تأخذ بعض التشريعات الأخرى، بنظام الفحص السابق للطلبات :نظام الفحص السابق.2.2

المقدمة للحصول على براءات الاختراع، و مقتضى الأخذ �ذا النظام أن الجهة الإدارية المختصة 

ية والشكلية معاً، فعلاوة على ضرورة إتباع بتلقي الطلبات تلزم بفحص الطلب من الناحية الموضوع

الإجراءات الشكلية بتقديم الطلب وإيضاح البيانات الواجب قيدها به تتأكد الإدارة من توافر 

المقومات الموضوعية للاختراع وتعرض الاختراع على الخبراء المتخصصين في ذلك، والتابعين للجهة 

ل الصناعي وإجراء التجارب العملية عليه وتقرير الإدارية لفحص وإيضاح مدى صلاحيته للاستغلا

    .  33 نجاحه في ا�ال المخصص له الاختراع

بعد الانتقاد الذي وجه للنظامين السابقين، والمتمثل في أن نظام عدم :نظام الفحص الحدود.3.2

فيكلف الفحص يؤدي إلى منح براءات على اختراعات غير جادة أصلا، أما نظام الفحص السابق 

الجهد والمال لتشعب إجراءاته، فقام نظام جديد والذي يتمثل في فحص الملف من الناحية الشكلية 

ويركز أكثر على الطلبات التقنية، لارتباطها بالشروط الموضوعية كما أنه يقوم بنشر البراءة لفتح ا�ال 

 .هاللغير على الاعتراض عن أي شرط أو لبس يشوب الاختراع أو البراءة نفس

بعد أن يتم إيداع طلب الحصول على البراءة لدى الجهات : حالإصدار والمن: الشرط الثالث.3

المختصة، وتقوم هذه الأخيرة بفحص الطلب وذلك حسب نظام الفحص المعمول به، وقبول الطلب  

ة، ورقم تقوم الجهة الإدارية بإصدار سند البراءة والذي يحمل كافة المعلومات المتعلقة بصاحب البراء

                                                 
  ..." )دون فحص سابق"... 31المشرع الجزائري نص صراحة على اعتماد نظام عدم الفحص السابق وھذا في المادة ( - 32
  .82مرجع سابق، ص:  سمیحة القلیوبي - 33
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البراءة وا�ال الذي ينتمي إليه هذا الاختراع ومعلومات أخرى إدارية وتقنية تتطلبها إجراءات البراءة 

  .وبعد هذا كله تمنح وتسلم البراءة لطالبها والذي تعبر على ملكية صاحبها لهذا الاختراع

في طلب البراءة، أو قدمت  بعد أن تمنح البراءة وإذا لم تقدم معارضة: شهر البراءة: الشرط الرابع.4

وتكون هذه المعارضة من كل ذي مصلحة في عدم صدور البراءة، تقوم الجهات  34معارضة ورفضت

المختصة بشهر قرار منح البراءة بقيده في سجل براءات الاختراع وتقييد جميع البيانات المتعلقة بالبراءة  

راءات الاختراع أو كل صحيفة مخصصة لهذا كما يشهر القرار الصادر بمنح البراءة بنشره في صحيفة ب

  .الغرض وهدف هذا النشر هو إعلام الكافة بصدور براءة على هذا الاختراع

بعد أن تتوافر الشروط الموضوعية والشكلية تمنح براءة لطالبها، التي تخول لمالكها دون غيره حقا في   

  أو منح رخص للغير باستغلال الاختراع الاستئثار، باحتكار ثمرة اختراعه بالاستعمال أو الاستثمار

والذي يكون بكافة صور الاستغلال التعاقدي بنقل كل البراءة للغير أو جزء منها سواء بعوض أو 

بغير عوض، كما يمكن أن تصبح هذه البراءة عنصر من عناصر المحل التجاري، أو في شركة باعتبار 

فيه، كما أن براءة الاختراع قابلة لرهنها رهنا  أن براءة الاختراع مال معنوي منقول قابل للتصرف

حيازيا، وغنى عن البيان أن الهدف من تسجيل الاختراع ليس مجرد حصول المخترع على وثيقة تثبت 

حقه وتؤكد أنه صاحب الابتكار، ولكن الهدف الأهم والحقيقي في نظر المخترعين أن تضمن الدولة 

ختراعه حتى يعود عليه بما يعوضه عما أنفق في سبيل الوصول للمخترع حقوقه في الاستثمار الهادئ لا

إلى فكرته من جهد ذهني، أو أموال في إجراء التجارب والإنفاق عليها ولتحقيق ذلك يمنح القانون 

                                                 
  .93ص ،1967الصناعي، دار النھضة العربیة، القاھرة،التشریع :  محمد حسني عباس - 34
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وكل من يستغل هذا الاختراع دون رضا  35للمخترع ولفترة محددة حقا احتكاريا لاستغلال الاختراع،

لك  على حسب ما حدد قانونا، وكل من يتعدى على هذا الاختراع وما المخترع أو دون ما يبرر ذ

يرتبه من حقوق للمخترع أو لمن تِول إليه البراءة يتحمل المسؤولية المدنية و العقوبات الجزائية المحددة 

  .قانونا لمثل هكذا أعمال غير مشروعة وجب ردعها

إن توافر الشروط الموضوعية والشكلية في الخصائص التكنولوجية لبراءة الاختراع : المحور الثالث

الاختراع يعطينا براءة اختراع معترف �ا والتي تصبح تتميز، بعدة بخصائص عامة وقانونية هذه 

  : الخصائص تظهر منذ صدور البراءة من طرف الجهات المختصة وتتمثل هذه الخصائص في

ا�ا وإنما لها مضمون اقتصادي أو حيث أ�ا ليست مالا بحد ذ: البراءة من المنقولات المعنوية -

فتمنح براءة الاختراع لمالكها الحق الأدبي في نسبة الفكرة الإبداعية له، وهو حق غير قابل  36مالي،

للانتقال والتداول، وتمنحه الحق المالي بعد استفاء الإجراءات المنصوص عليها قانوناً وذلك بإمكانية 

 . 37 ي استثمار الفكرة المحتملة باختراع صناع

إن حق المخترع على اختراعه والمتمثل في احتكار الاستغلال والتصرف بعد منح : البراءة حق مؤقت -

البراءة، يعتبر حقاً مؤقتا لمدة زمنية محددة قانونا وبعد انتهاء هذه المدة تسقط البراءة في الملك العام، 

 .وتصبح ملكا للمجتمع

                                                 
المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیة، الطبعة الثانیة، دار الحامد للنشر والتوزیع،  :غانم عبد الجبار الصفارزینة  - 35

  . 87ص ،2002الأردن،
  .76دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرصالملكیة الصناعیة وفق القوانین الجزائریة، :  سمیر جمیل حسین الفتلاوي - 36
  .90ص.ن.س.دمرجع سابق، : ریم سعود سماوي - 37
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تخول براءة الاختراع صاحبها حقا ماليا، فبه يصبح له حق استغلال : البراءة قابلة للتصرف فيها -

البراءة مقابل عوائد مالية، ويكون ذلك بكافة صور الاستغلال التي يراها مالك البراءة مناسبة لذلك،  

  .كما أن براءة الاختراع من الأموال التي يجوز الحجز عليها ورهنها رهنا حيازيا

لما كان حق ملكية الاختراع يخول صاحبه استغلال ابتكاره : براءة الاختراع حق ذو خاصية مالية -

والتصرف فيه، خاصة وأن الاختراعات لها دور فعال في التطور والتقدم الصناعي الأمر الذي يؤدي 

يمثل ميزة  إلى إشباع حاجات جديدة للإنسان لم تكن في حوزته في فترات سابقة، فإن الجانب المالي

 .من ميزات حق ملكية البراءة

يلزم القانون صاحب براءة الاختراع القيام باستغلال البراءة : براءة الاختراع حق مقيد بالاستغلال -

كان للغير الحق   38خلال مدة محددة وفق طبيعة هذا الحق، فإذا لم يباشر صاحب البراءة الاستغلال،

  . في إصدار الترخيص الإجبارية

صائص التي ذكرناها كما أسلفنا هي خصائص عامة لبراءة الاختراع كما أن لبراءة الاختراع هذه الخ  

أما هذه الخصائص التي  ،تخص الاختراع والبراءة معا خصائص خاصة أو خصائص تكنولوجية تقنية

سنذكرها والتي تعتبر خصائص تكنولوجية للبراءة ترتبط بالاختراع في حد ذاته باعتباره موضوع للبراءة 

" الإبداع التكنولوجي"فلهذا يصبح الاختراع هو التكنولوجي، والذي يسمى من المنظور الاقتصادي ب

ويقضي على مشاكل محدد موجودة أو  فهو يصاحب كل القطاعات الحيوية التي تعني بكل ما يطور

قد توجد في مجال التقنية، بعتبار أن الاختراع في معناه القانوني وُجد لهذا الغرض وهو فكرة لمخترع 

                                                 
  .13مرجع سابق، ص:  محمد أنور حمادة - 38
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إلى أن هذه العناصر تختلف باختلاف  39تسمح عمليا بإيجاد حل لمشكل محدد في مجال التقنية،

لخصائص تزداد وتنقص وفق برامج واستراتجيات مكان وزمان وجود براءة الاختراع ما يجعل من بعض ا

محددة من طرف ذو الاختصاص على النسق الذي يعملون عليه والجانب الذي يركزون عليه في 

  :عملهم، وهذا على حسب أهدافهم المسطرة أنفا وهذه الخصائص هي

لبراءة  إن توفير نظم وقواعد تضمن حماية:براءة الاختراع تطور التعلم والبحث العلمي: أولا

وهذا يعتبر سمة العالم الحديث وما 40الاختراع سيؤدي إلى زيادة الاهتمام بالبحوث والتطوير والابتكار،

يوليه من أهمية للتعلم والتعليم و البحث وتطويرهم، لاعتبار أن حماية براءة الاختراع ووضع نظم 

ر إلى البحث العلمي اليوم كمقياس قانونية لاستغلالها يعود بالنفع على مجال البحث والتعلم، لهذا يشا

لرقي الأمم والشعوب وتطورها وبقدر ما تنفق الدول على البحث العلمي، فإ�ا تجني بالمقابل تطورا 

تكنولوجيا حضاريا في مختلف نواحي الحياة، وفي الوقت نفسه تؤثر هذه التكنولوجيا على التعلم 

مي والتكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم يملي والبحث العلمي وتقدمه فمن الثابت أن التقدم العل

على الأمم واجبات كثيرة ويدفعها إلى المبادرة واستخدام أقصى ما يمكن أن يتاح من الأساليب 

بحيث تتخلص من النظم النمطية  41و بالتالي تطوير أساليب التعليم والبحث، التكنولوجية المعاصرة

  .ر روح العصر، عصر الانفجار المعرفي والتقدم التكنولوجيالتقليدية من أجل مواكبة التطور، ومساي

                                                 
  .الجزائري 07-03من الأمر  01ف  02المادة  - 39
نبیل بدر الدرین، حمایة حقوق الملكیة الفكریة توجھات انتقائیة، بحوث وأوراق عمل المؤتمر العربي الثاني، مسقط  - 40

  .201، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، ص 2007سلطنة عمان في مارس 
 لدولیة للنشر والتوزیع، القاھرةالتنمیة التكنولوجیة مفھومھا ومتطلباتھا، الطبعة الأولى، الدار ا:  یعقوب فھد العبید - 41

  .155ص ،1989لندن،-الكویت
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فلقد أصبح من الواضح أن العلم والتكنولوجيا يشكلان عصب تقدم الأمم وازدهارها وأ�ا الوسيلة   

فضلا عن أنه لابد منهما لحل  42الوحيدة إلى دفع عجلة التقدم، وخدمة أغراض التنمية في البلاد،

التقدم والنهوض في شتى مجالات الحياة المعاصرة، لهذا كله تعتبر براءة المشكلات التي تعترض سبل 

الاختراع الحلقة الأهم لنقل التكنولوجيا للمجال العلمي باستخدام كل ما توصل إليه العقل البشري 

من اختراعات وابتكارات جديدة، والتي تجسْد على شكل وسائل وآلات ونظم وقواعد بيانية ترتبط 

ث، تقضي على مصاعب كانت في أرض الواقع وتأتي بكل ما هو جديد والذي ما من بالعلم والبح

  .  43هدفه أن يطور هذا ا�ال، فصعوبة تدفق المعلومات الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة

وصعوبة جلب الكفاءات العلمية والتكنولوجية، إضافة إلى نقص الخبرة خاصة بتركيبة التجهيزات  

  .الجديدة التي تساعد البحث العلمي، تعتبر عوائقاً تقنية تحد منها عملية الاختراع التكنولوجي

تطوير والتعلم هو كل نشاط ممنهج يكون وفق نظم وقواعد معدة سلفا من أجل إكساب المعارف و   

الخبرات، من الملقي إلى المتلقي ويكون في مؤسسات وهياكل معدة لهذا الغرض وسواء أكانت عمومية 

  .أو خاصة، تستخدم فيها شتى الأدوات والوسائل التي تساعد على هذه المهمة بالوجه المناسب لها

 أما البحث يتضمن نشاطات الإنشاء المعدة �دف تعظيم المعارف العلمية والفهم العلمي التطوير   

و /�دف استغلال نتائج البحث لإنتاج مواد أو) مهيكلة(يتضمن أيضا أعمال الخلق المعدة دوريا 

محسنة منتجات جديدة أو محسنة بقوة، نفس الشيء لتطوير تطبيقات، أساليب أو أنظمة جديدة أو 

بقوة، معايير الأساسية تسمح بتمييز البحث والتطوير عن النشاطات الأخرى المرتبطة بزيادة مخزون 

المعارف وحضور عنصر الجدة، وإرادة إيجاد حل لعدم التأكد العلمي والتكنولوجي، ويعتبر جديدا في 

                                                 
  .7نفس المرجع،ص: یعقوب فھد العبید - 42
43 -Bertrant Bellon,  L’innovation Créatrice Economica, Paris,2002. p16. 
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إلى الفئة المعينة والمقصودة من  ا�ال باستثناء المعارف التي يصل إليها العامة والنشاطات التي لا تنتمي 

كل هذا العمل وهي الرسومات الصناعية، الأدوات الهندسة الصناعية، قبل الإنتاج واختبار 

   44.التوحيد

براءة الاختراع تؤثر في مجال البحث والتعلم من خلال كل ما توصل إليه المخترع من مجل أفكار    

تدخل في ميدان العلم والمعرفة، وهذا بالقضاء جسدها على أرض الواقع في شكل منتجات ووسائل 

عتبار أن هذا ا�ال سريع اجديد في الميدان ب على مشاكل موجودة سابقا، أو التوصل إلى ما هو

التطور والتغيير، لهذا لابد من أدوات وهياكل ومعدات تساير هذا التطور وهذا لا يتأتى إلا باختراع 

حقوق المخترع، فنجد أن براءة الاختراع ساهمت ولا تزال تساهم محمي ببراءة تؤثر في القطاع وتحمي 

في هكذا مواضيع من خلال اختراعات وابتكارات توصل إليها العقل البشري، كالحاسوب، أدوات 

ووضعت مجمل التشريعات والاتفاقيات . البحث والكتابة الحديثة تساعد كل الفئات وكل المتطلبات

ثنت من حق احتكار استغلال الاختراع إذا كانت الأعمال التي يقُام إطارا لهذا الموضوع، بحيث است

لا تشمل " الجزائري  07-03من الأمر  �12ا أعملا هدفها البحث العلمي والتعلم فنجد المادة 

الحقوق الواردة عن براءة الاختراع إلا الأعمال ذات الأغراض الصناعية أو التجارية، ولا تشمل هذه 

 ..."الأعمال المؤداة لأغراض البحث العلمي فقط: الحقوق ما يأتي

كما أنه لضرورة البحث العلمي والتعلم لا يمنح إطلاقا القانون براءة اختراع على بعض الاكتشافات    

والمبادئ و المناهج والمنظومات التي تكون ذات طابع علمي تعليمي محض والاختراع لم يبقى حبيس 

بل تعدى الأمر إلى مؤسسات البحث العلمي والتعلم، بحيث المؤسسات وبعض المخترعين الخواص 

                                                 
44 -Valenduc Gérard et Warrant Françoise : “ L’innovation technologique au service du 

développement durable ”, Namur, Fondation travail, Février 2001, P4.     
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أصبحت هذه المؤسسات بدورها مكانا خصبا للإبداع والاختراع إذا ما توافر الجو الملائم لذلك لهذا 

 . توصل بعض منتسبها إلى اختراعات 

 )45.)2014أكثر براءات الاختراع لعام  جدول يبين الجامعات العشر التي جاءت في مقدمة الجامعات الأمريكية والعالمية بتسليم  

Rank 

in 2014  

Number of   

patents in 

2014  

U.S. universities              (Rank in 

2013)  

(Numb er of Pats in 

2013) 

1    657    University of California          (1)     670      

2    254    California Institute of Technology    (2)     258      

3    251    Massachusetts Institute of Technology  (3)     246      

4    211    University OF Texas            (4)     206      

5    162    Johns Hopkins University       (7)     138      

6    146    Stanford University           (5)     156      

7    129    University of Michigan         (8)     126      

    8      124    University of Wisconois         (6)     144      

9    113    University of Illinois          (20)    93       

10      107    Columbia University          (9)     117    

  

                                                 
45 -www.uspto.gov, pp1-2 (17/07/2014).  
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يحوي ملف إيداع براءة الاختراع على جملة : براءة الاختراع مصدر للمعلومات العلمية والتقنية: ثانيا

من الوثائق من أهمها وثيقة المطالب أو الطلبات باعتبار لأهميتها التقنية، وأيضا فإ�ا تسمح باستخراج 

أن توضح المطالب  العناصر الجديدة بالمقارنة مع حالة التقنية حيث يجب عند إعداد هذه الوثيقة،

موضوع الاختراع بتحديد المميزات التقنية الأساسية، وأن يتم صياغتها بشكل واضح ومحدد يرتكز أساسا 

على الوصف الدقيق التفصيلي، لذا تشكل وثائق براءات الاختراع مصدراً هاما للمعلومات العلمية 

ية الكمية نجد أ�ا لم تتجاوز المليون ونصف والتقنية التي تتضمنها، وإذا نظرنا إلى هذه الوثائق من الناح

م إلى سبعة ملايين وثيقة، 1955م، ثم ارتفع عددها في عام 1900المليون وثيقة في العالم أجمع عام 

وكانت تنمو بمعدل  46مليون وثيقة،) 27(وفي �اية السبعينيات بلغ مجموعها حوالي سبعة وعشرون

مليون )40(ذه الوثائق في مطلع القرن العشرون حوالي أربعون حوالي مليون وثيقة سنويا وبلغت أعداد ه

فكوريا الجنوبية احتفلت مؤخرا "وثيقة، إلى أن قفزت إلى مئات الملايين في السنوات العشر الأخيرة، 

، إلا أن التوزيع الموضوعي لوثائق براءات "اختراع سنويا) 1.5(بالوصول إلى رقم المليون ونصف المليون

- 20(قر إلى التوازن، ففي الوقت الذي تشكل فيه براءات الاختراع في الكيمياء ما بين الاختراع يفت

من إجمالي الإنتاج الفكري العالمي، فإن وثائق براءات الاختراع في مجال الطاقة النووية لا تشكل ) 22%

مجال  فقط من إجمالي الإنتاج الفكري العالمي، وقد تبين من إحدى الدراسات أنَ ) %4(سوى حوالي 

، لذا تظهر أهمية براءة 47مما ينشر من وثائق براءات الاختراع) %20(الكيمياء يستأثر بأكثر من 

الاختراع في ا�ال التكنولوجي  والتقني نظرا لتطويقها عن قرب لنتائج البحث والتطوير ولنشاطات أخرى 

ا بالإضافة إلى أن براءة كالإبداع التكنولوجي والاختراع وبدقة، لا تستطيع مؤشرات أخرى توفيره

                                                 
  براءات الاختراع وأھمیة استثمارھا مصدرا للمعلومات العلمیة والتقنیة، الطبعة الأولى: مجمل لازم مسلم المالكي -  46

  . 59ص ،2007مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان،
  .223ص، 1995مصادر المعلومات وتنمیة مقتنیات المكتبات، الطبعة الثالثة، دار غریب، القاھرة،  : حشمت قاسم - 47
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باستثناء برامج الحاسوب والتي تحمى بحقوق (الاختراع تغطي بشكل كلي كافة ا�الات التكنولوجية

، هذه التغطية تعتبر مكسب خاص في حالة القيام بتحليل النشر التكنولوجي أو تحديد )المؤلف

اءات الاختراع الخاص �ا، وتعتبر تخصصات دولة ما أو مؤسسة ما كون معظم الدول تتوفر على نظام بر 

من طرف براءات الاختراع، من بين المبررات التي تبين مدى أهميتها من ) عالميا(التغطية الجغرافية الكبيرة

  .      جانب الدراسة التكنولوجية التقنية

فا هذه المعلومات التي تعطيها براءات الاختراع تعود لنظام تصنيف البراءات سواء أكان  تصني  

وطنيا، أي التصنيف التي تقوم به الدولة الواحدة داخل هيئا�ا المخصصة لهذا الغرض بحيث تضع كل 

دولة تصنيف لبرءات الاختراع الخاص �ا أو تصنيفا دوليا، والذي يعود نظرا لتوزيع ونشر المعلومات 

بمطبوعة البراءة، بغية تسهيل المتعلقة ببراءات الاختراع عبر العالم كان لزاما توحيد المعطيات المتعلقة 

عملية استغلالها، ومن هنا جاءت فكرة تصنيف دولي موحد لبراءات الاختراع خلال اتفاق 

، بحيث تصنف براءات الاختراع فيه إلى ثمانية أصناف كبرى حسب نوع 1971ستراسبورغ سنة 

دورها تنقسم إلى ، و ينقسم كل صنف لفئات رئيسية وب... )ميكانيكي، كيميائي، طبي(الاختراع 

والذي يحدد المباءئ وطرق العمل  1975وظهر للوجود أول تصنيف دولي سنة  48فئات فرعية،

سنوات، ويعتبر هذا ) 05(وكيفية تطبق هذا التصنيف، ويتم مراجعة هذا التصنيف دوريا كل خمس

  . التصنيف تصنيفا عالميا وهذا راجع للعدد الكبير للدول التي انضمت لهذا الاتفاق

للتصنيف الدولي للبراءات أهمية جد بالغة في توفير المعلومات ابتدءا من ا�ال التكنولوجي وحتى    

المنتجات لوحدها، مما يمثل أهمية لا تستطيع مؤشرات أخرى كنفقات البحث والتطوير الأخرى، أو 

ة أكثر يمكننا الإحصائيات حول التجارة والإنتاج توفيرها، لهذا وللحصول على نتائج معنوية دقيق

                                                 
  . ، بستراسبورغ فرنسا24/03/1971اتفاق ستراسبورغ الخاص بالتصنیف الدولي لبراءات الاختراع، المؤرخ في  - 48
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بتلك المتعلقة بنفقات البحث والتطوير والأمور التقنية  49توليف المؤشرات المتعلقة ببراءات الاختراع،

الأخرى، والتي ما إذا أردنا إنجاز دراسات ومعطيات دقيقة فيكفي هنا الاعتماد على المعطيات التي 

سنة : لكثير من التفاصيل المهمة، مثلتوفرها براءة الاختراع، لاعتبار أن سند البراءة يحوي على ا

صدور البراءة، ا�ال الذي ينتمي إليه الاختراع، حالة التقنية السابقة عن الاختراع، ما الجديد الذي 

أتى به الاختراع، وهي كلها معلومات تسهم في إعداد الإحصائيات والنتائج الدقيقة التي يحتاجها 

قني وتطرح عدة إمكانيات جديدة للأعمال المستقبلية الباحثون وأصحاب الاختصاص العلمي والت

تسهل وتساعد نوعا ما فيها على حسب الإمكان، لهذا وفي مجال تقديم المعلومات العلمية والتقنية 

  :تتميز وثائق براءات الاختراع عن سواها من مصادر المعلومات الأخرى المتوافرة بالأتي

  التقنية على وجه أكثر وضوح وتفصيل من مصادر تكشف وثيقة البراءة عن حلول للمشاكل

 .المعلومات الأخرى الدورية، وهذا من خلال وثيقة المطالب أو الطلبات

  براءة الاختراع تحمل رموز نظام التصنيف الدولي لكل اختراع على حدا ما يمُكن من معرفة

 . 50 الاختراع وإلى أي صنف ينتمي وبسهولة وسرعة

  مات المتعلقة بالاختراعات في وقت مبكر، مقارنة بالمصادر الأخرى تكشف البراءة عن المعلو

 .للمعلومات التكنولوجية، وهذا من خلال وثيقة الملخص والتي تودع في الملف

  المعلومات التكنولوجية والتقنية المذكورة في وثائق البراءة لا تعتبر سرية بعد منح البراءة، وهذا لأن

ة قانونية على الاختراع، لذا فإنه بالإمكان الانتفاع �ا وفق إطار منح البراءة يخول صاحبها حماي

 .قانوني لدعم أنشطة البحث والتطور التكنولوجي

                                                 
 .مرجع سابق: ویس محمد الطیبد -49

  .70مرجع سابق،ص : مجمل لازم مسلم المالكي - 50
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  نظام منح البراءة من خلال الفحص والمراقبة، يضع حدا لكل الاختراعات البديهية والتي لا حاجة

   .   لها، لا من الواقع ولا من ناحية استخدامها كمصدر للمعلومات

مما لاشك فيه أن ضمان حقوق الملكية الفكرية ومن :براءة الاختراع وسيلة للاستثمار وتنميته: ثالثا

ضمنها براءة الاختراع، وفقا لأسس ثابتة غير سريعة التغيير وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، يشجع 

في نقل التكنولوجيا المتطورة، لا محالة على جذب الاستثمارات المباشرة أو الغير مباشرة، وكذا يسهم 

فالدراسات التجريبية تبين أن ضعف الحماية القانونية يثني المستثمرين عن المخاطرة بإقامة مشاريع، في 

، والآلات الدقيقة 51صناعة الأدوية، والمواد الكيماوية: القطاعات ذات الكثافة التكنولوجية مثل

لسنة " الأونكتاد"ياة بكل مناحيها، وبالرجوع إلى دراسة والوسائل ذات التأثير البالغ الأهمية في الح

يتضح أن الدخول إلى الأسواق التي يكون فيها الاستثمار المشترك شرطاً أساسياً غالبا ما  2004،52

يدفع المستثمرين الأجانب إلى تفضيل استخدام تكنولوجيا وأساليب قديمة في مشاريعهم، على أن 

ا الحديثة والتي توصلوا إليها، لأ�ا ليست في منأى عن القرصنة يخاطروا باستخدام التكنولوجي

  .  والاستغلال غير المشروع

من قانون الاستثمار على  02ونجد أن المشرع الجزائري قد عرف الاستثمار من خلال في المادة 

  :يقصد بالاستثمار في مفهوم هذا الأمر: " أنه

                                                 
51 -Smarzynska Beata K : Composition of Foreign Direct Investment and Protection of 

Intellectual Property Rights, Evidence from Transition Economies ,Policy Research Working 
Paper N°2786 Washington D.C, The World Bank, February, 2002, P 02.  

وثیقة تقریر لجنة الاستثمار والتكنولوجیا والقضایا المالیة المتصلة بذلك، في دورتھا الثامنة، وثائق الأونكتاد، وثیقة  - 52
 .03، ص TD/B/COM.2/L 27-01 -2004,20: رقم
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جديدة، أو توسيع قدرات الإنتاج أو اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات  -

 .إعادة الـتأهيل، أو إعادة الهيكلة

 .المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية -

 . 53" استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية -

المؤسسة  الحصول على فائدة دائمة في تسيير : " ويعرف البنك العالمي الاستثمار المباشر كما يلي  

كما يتضح الهدف من هذا الاستثمار، هو الوصول لامتلاك أصل خلال بضع سنوات والإرادة من 

 . 54." أجل الأثير في هذا الأصل

وقد كان لضرورة عنصر رأسمال أهمية بالغة في إحقاق الاستثمار الاقتصادي التكنولوجي وكان نقص   

تطورات المتلاحقة خلال الأعوام الأخيرة قد برهنت إلا أن ال 55التنمية يرجع إلى ندرة رؤوس الأموال،

على أن الأولوية المعطاة لعنصر رأسمال، لم تعد ذات جدوى لتحقيق الاستثمار المرغوب فيه 

بل ظهر نظام تقني صناعي معقد غير النظرة السابقة للاستثمار وطغت للسطح فكرة  56وتنميته،

أهمية مالية واقتصادية جد بالغة من بينها براءة الاختراع الأموال المعنوية المنقولة، والتي أصبحت ذات 

والتي تعتبر مالا معنويا قابل للتصرف فيه، يجوز أن تقدم كحصة في مؤسسة أو شركة ما سواء على 

سبيل التملك، إذا ما قدمت كلها في رأس المال على أساس أ�ا حق مالي أو على سبيل الانتفاع، إذا 

                                                 
غشت سنة  20الموافق  1422المتعلق بتطویر الاستثمار الجزائري، مؤرخ في أول جمادى الثانیة عام  03- 01الأمر  - 53

2001.  
  .23ص، 2002الاستثمار الدولي والتنسیق الضریبي، مؤسسة شباب الجامعة، القاھرة، :فرید النجار - 54

55  - See A.A Fotouros : “ Government  gurantees to Foriegn Investors ”, New York, 
Colombia Universty Press, New York, 1962,P.12.  

56 - Joseph Jehl : La Nation d’investissement Technologique a Travers Les Contrats “, Dons“ 
Transfert de Technologie et Développement “,L.T , Paris, 1977,P40.   
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بمقابل وهذا لما تشكله براءات الاختراع كمصدر للمعطيات  يل الانتفاعما قدم جزء منها على سب

من المعلومات التكنولوجية العملية  %)80( الأوسع استعمالا لتوضيح النشاطات بحيث توفر حوالي 

  57.والتطبيقية

الاختراع يؤدي من خلال تفعيل البحث والتطوير واستخدام تقنيات متطورة إلى زيادة القدرة   

الإنتاجية للمؤسسة سواء أكانت وطنية أو أجنبية في إطار الاستثمار وتنميته، ونجد في الواقع أن 

، ما هنالك مؤسسات قائمة بذا�ا مهمتها التوصل للاختراعات وتنميتها لفائدة دولة أو جهة ما

يشجع عمال المؤسسة الواحدة على الدخول والإبداع في مجال الاختراع وهذا إذا ما توافرت الظروف 

الملائمة والبيئة المشجعة على ذلك، لكن هنا تثور مسألة لمن ينسب الاختراع ومن يستفيد منه؟  

من الأمر  17المادة ولمحاولة الإجابة عن هذا التساؤل نرجع إلى وجهة رأي المشرع الجزائري من خلال 

يعد من قبيل اختراع الخدمة، الاختراع الذي ينجزه شخص أو عدة أشخاص خلال "  03-07

تنفيذ عقد عمل يتضمن مهمة إختراعية تسند إليهم صراحة، وفي هذه الحالة وإذا لم تكن اتفاقية 

إذا عبرت الهيئة صراحة خاصة بين الهيئة المستخدمة والمخترع، يعود إلى الهيئة حق امتلاك الاختراع، و 

  .عن تخليها عن هذا الحق، فإنه يصبح ملكا للمخترع

من  03وفي أي حال من الأحوال فان لصاحب الاختراع الحق في ذكر صفة المخترع وفقا للفقرة 

وهذا الموضوع تطرق إليه جل الاتفاقيات الدولية والتشريعات لما له من أهمية  58، "أعلاه 10المادة 

  .اختراعاتلتشجيع هكذا 

                                                 
57   - Djeflat Abdelkaber "La fonction veille technologique dans la dynamique de transfert de 

technologie, rôle, importance et perspectives", Alger, CERIST , juin 2004.,P19.    
یعد اختراع الخدمة، " منھ 18المتعلق ببراءة الاختراع الجزائري، نجد كذلك المادة 07-03من الأمر  17إضافة للمادة ( -58

أعلاه، وذلك  17ع الذي ینجزه شخص أو عدة أشخاص بمقتضى اتفاقیة غیر الاتفاقیة المنصوص علیھا في المادة الاخترا
  " )أو وسائلھا /باستخدام تقنیات الھیئة و
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براءة الاختراع من حقوق الملكية : براءة الاختراع تمتاز بالمرونة وتتعدى الحدود الجغرافية: رابعا

الفكرية، والتي هي في مجملها حقوق معنوية منقولة، غير قابلة للنفاذ، حيث أن هذه الحقوق تتصل 

ستغلالها لا يؤدي لنفاذها كما بالإنسان ونتاجه الفكري ومتى توصل إليها، فلا يمكن تجريده منها، وا

هو الحال في الأشياء المادية، ولكن ليست كل البراءات التي تمنح لطالبها تنفذ وتستغل، فقد يبقى 

الاختراع دون استغلاله بالوجه المحقق لسنوات طويلة، فلا يستفاد �ا ولا تؤدي الغرض المنشود منها 

فلا معنى لها اقتصاديا، ويكون من المضلل تماما التركيز فإنه طالما لم توضع الاختراعات موضع التطبيق 

  . 59على هذا الاختراع

فمن شروط الاختراع التطبيق الصناعي وكذا شرط الجدة سواء من حيث الزمان أو المكان بحيث   

يكون هذا الاختراع جديدا في حالة التقنية السابقة، لم يسبق لأحد أن توصل إليه سواء في الدولة 

ت البراءة، أو أي دولة أخرى ويكشف هذا الأمر التسجيل والتصنيف الدولي للبراءات هذا التي منح

الشرط حتم على العامة أن يستغلوا هذا الاختراع المحمي بالبراءة بالوجه المشروع القانوني الذي يحفظ 

والدولي، لهذا  حقوق المخترع الأول، بعتبار أن اختراعه محمي بالحماية القانونية على الصعيد الوطني، 

كان لزاما وتحقيقا للمصلحة العامة على نطاق أوسع، أن يكون هذا الاختراع قابل للانتقال والانتشار 

قابلية براءة الاختراع " بسهولة وفي نطاق جغرافي أشمل من إقليم الدولة الواحدة هذه الخاصية تسمى

يوع، من حيث الزمان وعدم قابليتها ، حيث أن عدم قابلية الاختراع للنفاذ يتركه قابل للذ"للذيوع

للاختصاص المكاني، وبالرغم من خاصية الذيوع فهي لا تمنع حق صاحبها في احتكار الاستغلال 

                                                 
نظرة جدیدة إلى النمو الاقتصادي وتأثره بالابتكار التكنولوجي، الطبعة الأولى، ترجمة علي أبو :شرر.فریدریك م -  59

  .46ص، 2002العبیكان، السعودیة، عمشة، مكتبة
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الذي قرره له القانون منذ منح البراءة أو منذ تاريخ الأسبقية،  فالمخترع يهدف من كشف السرية على 

  .وضع قانونياختراعه إقرار هذه الحماية حتى يكون اختراعه في 

ونظرا للأهمية التي تلعبها البراءة على الصعيد التكنولوجي الاقتصادي، ومن حيث الوظيفة   

الاقتصادية المنوطة �ا كسلاح في المنافسة والسيطرة على الأسواق، وأن الفكر بوجه عام حياته في 

قابلية انتشارها ومساهمتها في  وتقدر قيمة براءة الاختراع وأهميتها بقدر 60انتشاره لا في الاستئثار به،

تحقيق الرفاهية والنمو المرجو منها، لهذا كان لزاما وضع منظومة موحدة تكفل حقوق المخترع وغير، 

فبها يكون هنالك تساوي في الاستفادة من الاختراعات وتعميم الفائدة منها لأن الواقع يبين أن 

فقا لإحصائيات الويبو فيما يخص التوزيع وو : هناك اختلال في انتشار الاختراعات، فمثال ذلك

) %80(دولة فقط تستأثر بما يقارب ) 12(الجغرافي غير المتوازن للاختراعات فقد تبين أن اثنتي عشر

أ، الصين روسيا، فرنسا، كندا، بريطانيا، .م.من براءات الاختراع وهي، اليابان، كوريا الجنوبية، و

إلخ، ...ومؤخرا لحقت بالركب كل من اندونيسيا و ماليزيا، والهندهولندا، السويد، أستراليا، ايطاليا، 

و�يمن الشركات متعددة الجنسيات على نسب هامة من هذه الاختراعات، وهذا بدخولها في 

الاستثمارات الكبرى خاصة في ا�الات الهامة كالاختراعات الخاصة بالأدوية والأدوية الجنَيْسَة، المواد 

والمنتجات والتركيبات الميكانيكية الدقيقة، وتكون هذه الاستثمارات في الدول  الكيميائية، الآلات

النامية والدول التي تكون المنظومة القانونية الخاصة ببراءات الاختراع فيها ضعيفة، ما يسهل الاستفادة 

: بالاختراعات واحتكارها بوجه يضر بالدول المضيفة لهذه للاستثمارات، ويكون الإضرار خاصة

                                                 
، دار النھضة العربیة، *حق الملكیة*الوسیط في شرح القانون المدني، المجلد الثامن : عبد الرزاق أحمد السنھوري - 60

  .279ص،1968القاھرة، 
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بالمعارف التقليدية، والمواد الأولية، والمنتجات ذات الخصوصية والتي تواجدها محصور في "

  .61"أماكن محددة فقط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لتبيان النظام القانوني لبراءة الاختراع، بينا الإطار النظري و المفاهيمي وكذا القانوني  والذي  :خاتمة

لاحظنا فيه جملة من الاختلافات والتباين بين التعاريف والطبيعة القانونية، وهذا حسب المنظور الذي 

                                                 
  .2012محاضرات ألقیت على طلبة الماجستیر، تخصص ملكیة فكریة، كلیة الحقوق بن عكنون، : بعجي نور الدین - 61
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التي اتفقت معظم ترى به البراءة، كما بينا في هذا الفصل أهمية براءة الاختراع  وخصائصها و 

والتي تعتبر مهد براءة الاختراع والملكية الصناعية ككل،  1883التشريعات، ابتداء من اتفاقية باريس 

على وجوب وضع إطار قانوني لتحديد مفهومها وشروطها والحماية المقررة لها والجزاء المقرر لكل من 

لاختراع، وهذا بغية مكافأة المخترعين تخول له نفسه الاعتداء على الحقوق المشروعة لصاحب براءة ا

والذين بذلوا قصار جدهم لتوصل لاختراعات جديدة غايتهم في ذلك تحسين الحياة البشرية وقضى 

القضاء على مشاكل موجودة سابقا في مجال التقنية، فأصبحت لبراءة الاختراع دور جد مهم في 

عدة وفي كافة الدول، كل حسب إمكانياته الحياة اليومية وقد عرفت انتشارا جد واسع على كل الأص

ودرجة تقدمه ونسبة الوعي الفكري والثقافي والتقني لدى الشعوب، في السنوات الأخيرة حيث 

  :لدراسةلائج نتوك، تضاعف الطلب على البراءات سواء على المستوى المحلي والدولي

 .تشابه التعريفات في القانون المقارن فيما يخص براءة الاختراع .1

الشروط الموضوعية للاختراع في القانون الجزائري متفقة مع الشروط التي أقر�ا غالبية  .2

 .الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

 .الشروط الشكلية تختلف غالبا وفق القانون الداخلي للهيئات المعنية بمنح براءات الاختراع .3

لصناعية من خلال إثبات حقوق براءة الاختراع على مستوى المعهد الوطني للملكية ا .4

 .تسجيلها وفقا للشروط القانونية أمر ضروري وحتمي لإسباغ الحماية عليها

 .لمعهد الوطني للملكية الصناعية مطلق الحرية في منح أو عدم منح براءة اختراع لطالبها .5

الخصائص التكنولوجية لبراءة الاختراع تدل على قيمتها في التطور التكنولوجي والتنمية  .6

  .ةالاقتصادي
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  عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص 

  .جامعة الأغواط –حدة طعابة طالبة دكتوراه :الأستاذة  –عيسى لحاق : الدكتور

  

  02/06/2019: تار�خ�القبول   22/05/2019: تار�خ�المراجعة  14/05/2019 :استلام�المقالتار�خ�

  

 :ملخص 

 أوجدا  في  تطور الدولة سواء اجتماعيا   يعتبر مهم لكل مجال في الدولة   القانوني  النظام إنّ       

 أخرىاقتصاديا  من اجل ذلك  نجد  كثيرا  ما تعدل الدول وتلغي قوانينها وتتبني  أوثقافيا  وسياسيا 

مرونة  وانفتاحا  من اجل  كسر الجمود القانوني  وكثيرا ما نجد هذا  يمس الجانب الاقتصادي  أكثر

مرونة  واقل  مخاطر  أكثرالمعروف بالتطور و التغيير السريع فكان لا زاما على الدول ان تنشأ  قوانين 

لنامية التي  كانت ضرورة  لابد منها  وخاصة بالنسبة  للدول ا أصبحتشجيع  للاستثمار الذي  وأوفر

لم يعد   الأخيرهذا  أن إلاوإلى وقت  ليس ببعيد الدولة  المتحكم  الوحيد بواسطة  القطاع  العام 

البنية  التحتية  للدول  من   إنشاءيلبي  جميع  متطلبات  المواطنين حتى  فيما يخص  أنقادرا على 

ولا تخلو هذه الشراكة    أجنبي أو اجل ذلك لجأت  للشركة  مع القطاع الخاص  سواء كان  وطني 

من احتمال  وجود المخاطر القانونية  و العملية بينهما ولذلك  وجب  وجود حلول  قانونية  تجعل  

  .مستندا  في  ذلك  للحماية  القانونية   أريحيةكلا الشريكين  يعمل  في 
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  . الخاص –العام  –القطاع  – الشراكة :الكلمات المفتاحية 

Résumé: 
     Le système juridique de chaque région de l’État étant très important dans le 
développement de l’État, que ce soit socialement, culturellement, politiquement 
ou économiquement, nous modifions souvent les pays, abrogions leurs lois et en 
adoptions d’autres plus souples et plus ouvertes pour sortir de l’impasse 
juridique, ce qui affectait souvent l’aspect économique connu du développement 
Le changement rapide n'était pas nécessaire pour permettre aux pays de créer 
des lois plus souples et moins risquées et d'encourager les investissements, ce 
qui était devenu une nécessité, en particulier pour les pays en développement, 
qui n'étaient pas jusqu'à récemment le seul État contrôlé par le secteur public, 
mais ce dernier n'est plus en mesure de satisfaire tous les besoins. M En outre, 
la société a sollicité auprès de la société du secteur privé, qu’il soit national ou 
étranger, un partenariat qui ne laisse pas de risques juridiques et pratiques 
entre eux, de sorte que des solutions juridiques obligent les deux partenaires à 
travailler à Jericho sur la base d’une protection juridique. 
 

 Partenariat  - Secteur  -public –  privé : les mots clés  
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  :مقدمة

لم تعد الدولة بمفردها  قادرة على تلبية حجات مواطنها المتزايدة والمتنوعة  ولا يمكن ان توكل امر      

بناء بنيتها التحتية  للقطاع الخاص حتى  تغيب الدولة  ويصبح المواطن تحت رحمة رجال المال 

مية منها خاصة  الدول والنا أوجدتوالاعمال وتنهار مكانة الدولة و تفاديا لخصخصة القطاع العام  

مخرجا عمليا يستفيد منه الجميع وهو الشراكة بين القطاع العام والخاص حيث تستفيد الدولة من 

         يمس وجودها  أنالمستثمرين في بناءها لبنيتها التحتية وتقوي اقتصادها دون  وإمكاناتخبرات 

يكون عقد الشراكة محدد  ، بلطن و رقابتها وسلطتها وينتفع المستثمر بالأموال دون جور على الموا

لحقوق والتزامات كل طرف ويكون العمل بحماية النظام القانوني للدولة في جميع مراحل العمل وفي 

 الإشكالاتهذه الشراكة لا تخلو من  أنحالة حدوث نزاع يكون القضاء هو الفصل و هذا يبين لنا 

  .القانونية او المخاطر
  فف� �تمثل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومامخاطرها؟  - 

للإجابة على هذا الاشكال  قسمت هذه الورقة البحثية إلى قسمين قسم نتعرف فيه على طبيعة هذه 

نعرف على فيه على مخاطر الشراكة  وا�جنا في ذلك المنهج الوصفي التحليلي  آخرالشراكة وقسم 

اقتصاديات الدول في  أنكبيرة حيث   أهميةميع جوانب الموضوع و الذي هو ذو لمحاولة الإحاطة بج

كبيرة في   أهميةتعتمد على حجم الاستثمارات التي تجلبها ولعقود الشراكة  أصبحتالوقت الراهن 

  .تنمية الدول وهذا ما سنتعرف عليه فيما يلي
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  . الخاص والقطاع العام القطاع بين الشراكة ماهية: المبحث الأول

ولا تحديد معنى أو غير مقننة ولمعرفة محتوي الشراكة وجب علينا ألا توجد تصرفات قانونية مبهمة      

العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص وهذا ما سنوضحه  تبيان ن خلالم الشراكة وخصائصها

  . أدناه

  .الخاص والقطاع العام القطاع الشراكة بين مفهوم: الأولالمطلب 

 الخاص لتشجيع القطاع والخاص العام القطاعين بين الشراكة مبدأ اعتمدت التي البلدان عدد يتزايد    

 أن إلى المختلفة البلدان تجارب أساسها وتشير على القائمة والخدمات التحتية البنية أصول توفير على

 العام القطاعين بين للشراكة العادة في المرشحة هي) كالنقل (الاقتصادية التحتية البنية مشاريع

، وهي ما تعرف ) والتعليم الصحية كالرعاية (الاجتماعية البنية التحتية مشاريع من أكثر والخاص

  .بعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية

   .رئيسية أسباب لثلاثة وذلك 

 التحتية مثل البنية مسار في واضحة اختناقات وتعالج المالية بالسلامة تتمتع التي أن المشاريع :أولا

 العائد معدلات المشاريع ذات الأرجح على هي والطاقة والموانئ الحديدية والسكك الطرق مشاريع

   .الخاص للقطاع بالجاذبية تتمتع وبالتالي المرتفعة

 .الاقتصادية التحتية البنية مشاريع في أكثر ومحبذة مجدية تكون ما غالبا رسوم الاستخدام أن :ثانيا
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 وتوفير بين التشييد تجمع تطورا أكثر بأسواق تحظى ما عادة الاقتصادية التحتية البنية مشاريع أن :ثالثا

 التحتية البنية بمشاريع مقارنة )مرور برسوم طريق صيانة و وتشغيل بناء مثل( الصلة ذات الخدمات

  1.الاجتماعية
  

  تعريف الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص: الأولالفرع 

تعترض  التي المعقدة المشاكل حل تستهدف عمل آلية(عن  عبارة هي القطاعين ببن الشراكة

يمكن  لا والتي وفاعلية، بكفاءة الضخمة التنمية مشاريع تنفيذ تعترض التي تلك وبالتحديد الاقتصاد،

بشكل  أو الخاص، القطاع مطلق بشكل تمثل لا إدارة خلال من وإنما واحد، طرف قبل من تنفيذها

  2.واحد آن وفي معاً، قطاع كل  ميزات من القصوى الاستفادة تتم وإنما العام، القطاع مطلق

 ليإ هيئا�ا أحد أو الدولة بموجبها تتعهد إدارية عقود هي :الخاص والقطاع العام القطاع بين الشراكة

 :وعليه إنجازها، المحتمل الاستثمارات حجم مع تتناسب محددة لمدة خاص شخص

 من صنفين بين تجمع الخاص والقطاع العام القطاع بين الشراكة عقود :ةالعضوي الناحية من -

 .الخاص أو العمومين المتعاقدين

 الملقاة المهام بشمولية تتميز والخاص العام القطاعيين بين الشراكة عقود :المادية الناحية من -

 التحضير- التصميم الي إضافة والاستغلال والبناء التمويل في المتمثلة المتعاقد عاتق على

                                                 
 الوسائط خدمات والخاص، قسم القطاعین العام بین العام والشراكة الاستثمارھمینغ، وغرد شوارتز،  أكیتوبي،ریتشارد بناردین 1 

  .8ص ، 2008 الدولي النقد الدولي، صندوق النقد بصندوق المتعددة
 الاستراتیجیة الأساسیة والرؤیة المتضمنات بین العراقي الاقتصاد في والخاص العام القطاعین بین ھاشم، الشراكة الخضر عبد حنان  2

  .18ص  ، 2015، 36،العدد 13للتطبیق، مجلة الغري للعلوم الاقتصادیة والاداریة، المجلد 
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 اقتسام يتم أنه الى الإشارة مع الخاص المتعاقد عاتق على المسبق والتمويل-للمشروع الأولي

 انعكاسات بالبناء، المتعلقة لتقنية الصعوبات :في المتمثلة) والخاص العام (الطرفين بين المخاطر

 إنجاز على المقاولة قدرة وعدم الأولية، المواد أسعار ارتفاع الإضرابات، ،التشريع تعديل

  3.إلخ ...المشروع

  التعاقد بين القطاع العام والقطاع الخاص خصائص: الثانيالفرع  -

  :والاجتماعي الاقتصادي الجانب-أ -

 والخاص العام القطاعين بين تكون الشراكات أن يمكن الكلي، الاقتصاد مستوى على      -

 لأن مباشر، بشكل للبلاد الاقتصادية والتنمية للنمو اللازمة التحتية لإنشاء البنية وسيلة

وبالتالي  خاصة، أو عامة أكانت سواء الاستثمار، يستتبع نفقات التحتية البنية مشروع تطوير

 بناء مراحل في والعمالة الاستثمارية المسجلة، النفقات (للبلاد الاقتصادي النمو في المشاركة

  .) وتشغيله المشروع

 التعاقدي الجانب- ب -

 انخفاض في والخاص العام القطاعين الشراكة بين عقد لاستخدام الرئيسية المزايا إحدى تتمثل -

   .الطرفين بين العقود المبرمة عدد

                                                 
 وجھة من(الفلسطیني الاقتصاد في نمو ودورھا والخاص العام القطاعین بین للشراكة المحددة العواملحمدونة،  خلیل أشرف محمد  3

، 2007بغَِزة أغسطس  الإِسلامِیةِ  الجَامِعَةِ  فيِ التجارة بكُِلیةِِ  التنمیة اقتصادیات مَاجِستیِرِ فيِ ،مذكرة)غزة بقطاع الخاص القطاع نظر
  .48ص 
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الشراكة  عقد(فقط  واحد عقد إبرام يتم المحلية، الدولة والسلطات إلى بالنسبة الحقيقة، وفي -

 .)المشروع شركة(واحدة  تنسيق جهة مع )والخاص العام القطاعين بين

 وتتعلق .والخاص العام القطاعين بين بمشاريع الشراكة الخاصة العقود من عديدة أنواع وهناك -

 مختلف بين تقاسم المخاطر أي الفاعلة، الجهات بمسؤولية خاصة الاختلافات بصفة

   .الأطراف

 :المخاطر تخصيص- ج -

 الشراكة في عقود الفاعلة الجهات بين) إلخ والتمويل، الإنشاءات( المختلفة المخاطر توزيع أي -

 4.والخاص العام القطاعين بين

  .العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص : المطلب الثاني - 

  طبعة العلاقة بين القطاع العام والخاص  ومبررات ها إلىونتطرق هنا  -

  .طبيعة العلاقة بين القطاع العام والخاص: الأولالفرع  - 

عة العلاقة بين القطاع العام والخاص ونتعرض لها يتحديد طب إلىلقد توصل بعض الاقتصاديين  -

   :في اتجاهين

ذهب إليه بعض الاقتصاديين إلى أن الشراكة هي عبارة عن مجرد كلمة منمقة : الاتجاه الأول -

للتعبير غير الصريح عن الخصخصة ويدل على ذلك أن الشراكة في بعض عقودها المنتهية 
                                                 

 والخاص، وزارة العام القطاعین بین الشراكات دعم في موریتانیا، وحدة والخاص العام القطاعین بین للشراكاتالتشغیلي  الدلیل  4
  .27ص الموریتانیة،  الإسلامیة والمالیة، الجمھوریة الاقتصاد
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بالتمليك كعقود البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية هي أسلوب من أساليب الخصخصة، 

ص مسئوليات البناء والتشغيل والإدارة بكاملها، بالإضافة إلى التي يتم فيها إعطاء القطاع الخا

الملكية المطلقة لأصول المشروع، ولا يكون التشغيل أو الإدارة �ذا الأسلوب مرتبطا بمدة زمنية 

محددة، كما لا يكون هناك التزاما على القطاع الخاص بنقل الأصول إلى الدولة، إضافة إلى 

البيع المباشر أو من خلال بيع الأسهم في الأسواق المالية : يالبيع ، من خلال عدة صور ه

  .أو البيع للعاملين والإدارة 

وقد ذهب فيه أغلب الاقتصاديين إلى أن الشراكة منهج ووسيلة فعالة يستطيع ا�تمع : الاتجاه الثاني 

صخصة لأن من خلالها إدارة موارده، �دف تحقيق أهدافه التنموية، وأن الشراكة تختلف عن الخ

القطاع الخاص، أما الشراكة فهي ترتيبات  إلىالخصخصة هي عملية تحويل الملكية من القطاع العام 

  5.تشاركية يحتفظ �ا كلا القطاعين بملكيته وبقيمه

  .العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص مبررات: الثانيالفرع 

  :هكذا نوع من العقود وهي لإبراموالمبررات التي تدفع بالدولة  الأسبابتوجد مجموعة من 

عجز  هي وسيلة لتخفيف الدين العمومي وتجنب اللجوء إلى أموال الخزينة العمومية وزيادة ثقل. 1

الميزانية العامة، إذ تسمح بإنجاز هياكل تحتية وتقديم خدمة عمومية دون اللجوء إلى سوق الصفقات 

  .ية الدولةالعمومية وإلى مال

                                                 
ھشام مصطفى محمد سالم الجمل، الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص كأداة لتحقیق  التنمیة المستدامة، مجلة جامعة الأزھر   5

  .1723، ص 2016الجزء الرابع،  –العدد الحادي والثلاثون 
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إذ  يمكن إن تحقق نتائج إيجابية من ناحية الفعالية والإنتاجية وتقديم خدمة عمومية بتكلفة أقل،. 2 

كلها مبررات   -، وتضافر الكفاءات الماكرو والميكرو اقتصادية )المخاطر(أن تقاسم المهام والمسئوليات 

  . لهذا النوع من الشراكة

 وفورات الحجم تبرر كذلك هذه العقود، فالكفاءة الميكروكفاءة القطاع الخاص واقتصادات . 3

اقتصادية للقطاع الخاص معترف �ا وتعد نقطة إيجابية يمكن أن تعتمد عليها السلطات العمومية في 

هذا النوع من عقود المشاركة من جهة أخرى، فإن طبيعة العقد الشاملة تمنح للقطاع الخاص ميزة 

  .التي تؤدي بدورها لانخفاض التكاليف الكلية للمشروع تحقيق اقتصادات وفورات الحجم

يمكن  تحفيزات وعقوبات السوق هي حافز قوي لنجاح هذه المشاركة، إذ إن حجم الأرباح التي. 4

أن يتحصل عليها القطاع الخاص معتبر، فمثلا إذا نظرنا لأجال الإنجاز فكلما كانت فطرة الإنجاز 

بينما فوائد السلطة العمومية هي أن تقدم الخدمة في أسرع وقت  قصيرة كانت فترة الاستغلال أطول،

لان القطاع الخاص يتكفل (وبنوعية جيدة وفي �اية العقد تتسلم الهيكل التحتي في وضع جيد 

من جانب آخر فإن العقوبات التي تترتب عن تأخر أجال ، إذن فالكل مستفيد ورابح). بالصيانة

  .دة بنود العقد هي أكثر صرامة في السوقالإنجاز أو الإخلال بأحد أو بع

 هي عقود تضم مهمة الصيانة والتجديد والترميم التي قللت العقود التقليدية من أهميتها ولم. 5

تدرجها بصفة وافية في حساب التكاليف، وهذا من شأنه تحقيق عدة مزايا من بين أهمها الحفاظ على 

  .تبعا الخدمة العموميةنوعية المشروع وبالتالي إطالة فترة حياته و 
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وهي عقود جد معقدة ودقيقة في تفاصيلها، وبالتالي فهي تحث القطاع العمومي على تطوير     

، كما تدفع هذا القطاع الاعتماد )خاصة الدراسات والجانب المالي بتعقيداته(كفاءاته البشرية والتقنية 

   6.طرق عمل وسلوكيات جديدة تتماشى وطبيعة هذه العقود
  7منهما كل مميزات �لى اق�صاد والقائمة �ئ في المتو�اة والخاص العام القطا�ين ببن الشراكة إيجابیات

  
ضرورة  أصبحتوالخاص الشراكة بين القطاع العام  أنهو  بيانه ما يمكن لنا ان نستشفه مما سبقا    

في الفترة الحالية والازمة المالية التي  باقتصادها وخاصةلا لبد منها حتى تستطيع الدولة ان تنهض 

  .وبنيتها التحتيةيعرفها العام فلم تعد الموارد المالية كافية من اجل قيام الدولة بكل مشاريعها 

                                                 
أبریل  8- 1ثلاثون، منظمة العمل العربي، تكامل دور القطاعین العام والخاص في التنمیة، مؤتمر العمل العربي الدورة التاسعة وال  6

  .القاھرة مصر 2012
 الاستراتیجیة الأساسیة والرؤیة المتضمنات بین العراقي الاقتصاد في والخاص العام القطاعین بین ھاشم، الشراكة الخضر عبد حنان  7

  .20ص ،2015مجلة الغري للعلوم الاقتصادیة والاداریة، السنة الحادیة عشر المجلد الثالث عشر العدد السادس والثلاثون   ،للتطبیق
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كما تعتبر عامل جذب للمستثمر لما فيها من مزايا، وفي المقابل نجدها معرضة لبعض المخاطر    

انونية وجب قبل معرفة المخاطر معرفة او تحديد الطبيعة القانونية ولحل المخاطر القانونية والمنازعات الق

  .لعقود الشراكة بين القطاع العام والخاص وهذا ما سنحاول التعرف عليه ادناه

  .طبيعة عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومخاطرها: المبحث الثاني

والخاص،  العام القطاعين بين الشراكة لعقود القانوني التكييف تحديد بصدد  انقسامًا الفقه عرف   

بين  الشراكة عقود تكييف إلى الفقه من جانب فاتجه  الصدد؛ هذا في الفقهية الآراء فتعددت

عقود  من اعتبارها إلى الفقه من ثانٍ  جانب اتجه بينما إدارية، عقود أ�ا على والخاص العام القطاعين

 العقود هذه اعتبر حيث الاتجاهين؛ بين وسطاً موقفًا الفقه  اخذا من ثالث وجانب الخاص، القانون

تحديد الطبعة القانونية للعقد  في تحديد   أهميةخاصة  بين الإدارية والتجارية وتكمن  ذات طبيعة

 .الجهة القضائية المختصة والقانون الواجب التطبيق  في حالة  النزاع

  والخاص العام القطاعين بين الشراكة لعقود القانوني التكييف: الأولالمطلب  
   :هيلى ثلاث مواقف ونتعرض في هذا الصدد إ 

والقضاء  الموحد القضاء دول في والخاص العام القطاعين بين الشراكة عقود: الأولالفرع    

  . المزدوج

 الصعيد على الحاصلة التطورات مواكبة عن وعجزها الإدارية، للعقود العامة النظرية جمود أمام   

 الجمود، هذا يقهر جديد تعاقدي نظام إلى الحاجة ظهرت ،)الأساسية والبنى العامة، المرافق(الخدمي 

 تبني إلى ببريطانيا دفع الذي الأمر العامة، المرافق وإدارة وتنفيذ تمويل في أوسع الإدارة صلاحيات ويمنح

 من التحتية البنى مشاريع لإنشاء خاص تمويل نظام تبني في تكمن التي »PFI« المالية الخاصة المبادرة



 ل للدراسات القانونية و السياسيةــــتقبــــمجلة المس

  عقود الشراكة بين القطاع العام و الخاص 

 جامعة الأغواط–حدة طعابة طالبة دكتوراه  : الأستاذة  –عيسى لحاق : الدكتور 

 

 
70 

  .المركز الجامعي آفلو  –المستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،مجلة دولية محكمة تصدر عن معهد الحقوق و العلوم السياسية 

 2019جوان  -01العدد - 03الد   

ISSN : 2543-3865ــــــــــــــــــــــــــــــ Email  : mostakbalaflou@gmail.com 

 

 الحكومة، أو المنتفعون يقُدِّمه معين بدل مقابل الخاص، للقطاع العمومية تفويض الخدمات خلال

 خدمة وتوفير التسليم، عملية وتسريع الإنصاف،: وهي المبادئ، من مجموعة المبادرة على هذه وتقوم

  .الأجل طويلة الديون وتمويل أفضل، بشكل لمخاطرا وتوزيع وتحقيق الشفافية، مرونة، أكثر

المالية  المبادرة اعتناق إلى بريطانيا دفعت التي ذا�ا الأسباب وأمام البريطانية، التجربة غرار وعلى   

مبرزةً  المزدوج، القضاء ونظام يتوافق بما البريطانية المبادرة أسس تطوير نحو فرنسا توجهت الخاصة،

 مستوحاة الفرنسية الشراكة عقود كون من الرغم وعلى .والخاص العام القطاعين بين الشراكة عقود

 مبادرة عقود إن حيث التطبيق؛ نطاق في عنها تختلف فإ�ا ، »PFI« ال الخاصة المالية من المبادرة

 لعقود خلافاً العقود، من متنوعة مجموعة على تُطبَّق عامة سياسة أ�ا تُكيَّف على »PFI« ال

  8.النحو هذا على تكييفها لا يمكننا التي الفرنسية الشراكة

 . الإدارية العقود قبيل من والخاص العام القطاعين بين الشراكة عقود: الفرع الثاني

 المعنوية أشخاصها في ممثلة العامة الإدارة أطرافه أحد يكون الذي العقد :بأنه الإداري العقد يعُرَّف   

لتحقيق  واطراد بانتظام عام مرفق تسيير إلى ويهدف عامة، رسمية سلطة باعتبارها الإدارية أو أجهز�ا

 من والوسائل الأساليب هذه تتضمنه وما العام القانون ووسائل أساليب على ويرتكز عامة، مصلحة

 العقد فإن السابق، التعريف على وبناءً  وعليه،الخاص  القانون عقود في مألوفة غير إجراءات وشروط

 .أساسية أركان ثلاثة فيه تتوفر أن بد لا إداري�ايكون  لكي

                                                 
مقارنة، المجلة الدولیة  دراسة :القانونیة وطبیعتھا مفھومھا - والخاص العام القطاعین بین الشراكة الفواعیر، عقود باجس سیف  8

  .9- 8صار جامعة حمد بن خلیفة للنشر، ، د2016- 08- 28القانونیة، 
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 عقد وجود عن نتحدث فكي .العقد في طرفاً العام القانون أشخاص أحد أو الإدارة تكون أن :أولاً 

 سلطة باعتبارها الإدارية أجهز�ا أو المعنوية أشخاصها بأحد ممثلة الإدارة، تكون أن بد إداري لا

 .أطراف العقد أحد عامة،

العقد  هذا محل يتعلق أن يجب إداري عقد أمام نكون فكي .عام بمرفق متصلا�  العقد يكون أن :ثانيًا

للصالح  تحقيقًا واطراد بانتظام المرفق هذا تسيير إلى العقد هذا يهدف بحيث عام، بمرفق موضوعه أو

  .العام

 أحد يكون أن إداري�ا العقد يكون لكي يكفي فلا .العام القانون أساليب على العقد يرتكز أن :ثالثاً

 الإدارة تستعمل أن يجب وإنما عام، بمرفق العقد هذا اتصال يكفي لا كما إدارية، أطرافه جهة

 في مألوفة غير استثنائية شروطاً العقد تضمين الوسائل هذه ضمن ومن القانون العام، ووسائل أساليب

 .الخاص القانون عقود

 القطاعين بين الشراكة عقود في متوفرة الإداري العقد أركان جميع أن الاتجاه هذا أصحاب يرى   

 أن كما العام، القانون أشخاص أحد أو الدولة هو العقود هذه في الأول فالطرف العام والخاص،

  .عام مرفق وتشغيل وإدارة وتطوير لإنشاء كطريق استخدامها هو العقود إبرام هذه من الهدف

 .الخاص القانون عقود قبيل من والخاص العام القطاعين بين الشراكة عقود: الفرع الثالث

 القانون عقود من تعُد والخاص العام القطاعين بين الشراكة عقود أن الاتجاه هذا أصحاب يرى  

 وقواعد أحكام عليها تطبق وبالتالي المتعاقدين، شريعة العقد ولمبدأ الإرادة، لسلطان التي تخضع الخاص

 أصحاب استند وقد .الإداري القضاء لا العادي للقضاء بشأ�ا الاختصاص وينعقد الخاص،القانون 

 :التالية والأسانيد إلى الحجج الاتجاه هذا
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 شأنه في تتوفر أن يجب الصفة هذه الإداري العقد يكتسب لكي أنه وقضاءً، فقهًا المقرر، من -1

 وأن العقد، في طرفاً العام القانون أشخاص أحد أو الإدارة تكون أن :وهي أساسية، ثلاثة أركان

 هذا أصحاب ويرى .مألوفة غير استثنائية شروط على العقد يحتوي وأن عام، بمرفق يتصل العقد

الجهة  تُبرمها التي الشراكة عقود في ينحصر الإدارية العقود تمييز أركان من الثالث الركن الاتجاه أن

  .الخاص القطاع مع الحكومية

وسياسة  يتعارض أمر هو والخاص العام القطاعين بين الشراكة لعقود الإدارية بالطبيعة القول إن-2

 وإعراضهم عن المستثمرين تخويف إلى التكييف لهذا الدول اعتناق يؤدي حيث الاستثمار تشجيع

  .الدول تلك في أموالهم استثمار

الشريك  وملكية يتعارض والخاص العام القطاعين بين الشراكة لعقود الإدارية بالطبيعة القول إن-3

الشراكة  عقود صور بعض في للمشروع الخاص الشريك ملكية تعُد حين ففي للمشروع، الخاص

 فيها الجهة تكون والتي العام القانون لقواعد تخضع التي العقود في كذلك تعُد لا فإ�ا تامة، ملكية

 .المشروع يملك من هي الحكومية

 بعض القوانين وجود باستثناء عام، بوجه العقود من النوعية هذه يعالج قانوني تنظيم وجود عدم -4

  9.تمويلها المراد الأساسية البنية مشروعات بنوعية متعلقة صغيرة جزئيات تعالج التي

  . العامة المالية على والمخاطر التعاقدية الالتزامات: المطلب الثاني

المفهوم أن المبدأ الأساسي لاقتسام المخاطر ينطوي على تحمل كل طرف المخاطرة التي يكون أكثر    

وبالتالي يتعين على القطاع الخاص حسب المعتاد تحمل مخاطر البناء والتشغيل، . قدرة على إدار�ا

                                                 
  11-  09ص الفواعیر، ، مرجع سبق ذكره ،  باجس سیف  9
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وهناك . المخاطر السياسية والتنظيمية وأوضحها-وتتحمل الحكومة المخاطر التي تخضع لسيطر�ا 

مخاطر الطلب  مثل-مخاطر أخرى تستطيع الحكومة التأثير فيها ولكنها قد تتحملها أو لا تتحملها 

وقد اختلفت البلدان المشاركة في الدراسات الرائدة إلى حد بعيد في  . وسعر الصرف والقيمة المتبقية

نوع المخاطر التي كيفية تعاملها مع شروط اقتسام المخاطر، مع توخي الوضوح التام في تحديد 

  .يتحملها كل طرف

وينبغي للحكومات بصفة . ويجب أن تكون الضمانات جيدة التصميم ومحددة النطاق والمدة الزمنية

فالضمانات الجزئية يمكن أن . خاصة تجنب تقديم ضمانات أوسع نطاقا مما ينبغي لتحقيق أهدافها 

وتعتبر المبالغ الخاضعة للخصم، والحدود . تسهم في تقليل الخطر المعنوي وتحد من سوء الاختيار

القصوى للقروض الحكومية، وشروط تقديم الضمانات الإضافية، وفترات التأخير قبل دفع 

التعويضات، وأسبقية الحكومة في تحصيل استحقاقا�ا من الأصول عند العجز عن السداد من 

اءة وتقلل من احتمالات انكشاف الاليات التي توفر الحافز للقطاع الخاص على إدارة المخاطر بكف

 .الحكومة الكلي للمخاطر، وفي النهاية تحد من آثار الضمانات واجبة السداد على المالية العامة

ومع اقتران الضمانات بتكاليف على المالية العامة تتأكد أهمية الحرص في السيطرة عليها �دف إدارة 

الاستعانة بالضوابط المركزية لمنح الضمانات، فيتعين على وغالبا ما يكون الملائم . مخاطر المالية العامة

الحكومات الساعية إلى فرض انضباط صارم في هذا الشأن مراعاة وضع حدود قصوى كمية على منح 

وينبغي للحكومات كذلك تخصيص اعتمادات في موازنا�ا السنوية لتغطية تكلفة . الضمانات

  10.جبة السداد في العام التاليالمدفوعات المتوقعة للوفاء بالضمانات وا

                                                 
ص  والخاص، مرجع سبق ذكره، القطاعین العام بین العام والشراكة الاستثمارھمینغ، وغیرد شوارتز،  أكیتوبي،ریتشارد برناردین  10
11 - 13.  
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كل الدراسات والتقارير تعترف بأن هذه العقود تعترضها صعوبات ومخاطر كثيرة قد تؤدي في كثير من 

  :ومن ضمنها. التفاوض لأكثر من مرة إعادة إلىالأحيان الى تعقيدات ومشاكل تؤدي في غالبيتها 

الصعوبة الأولى التي تعترض هذه العقود هي اللجوء المتكرر لإعادة التفاوض على العقود، وفي بعض 

أو ) كوارث مثلا(الأحيان فسخها، وهذا يعود لطول مدة العقد التي يمكن أن تتخللها أوضاع طبيعية 

قد تؤدي لعدم  أو أزمات سياسية واضطرابات) الأزمة الأسيوية والأرجنتينية مثلا(أزمات اقتصادية 

الاستقرار واكتمال الإصلاحات التي شرع إعادة التفاوض هذه ، التي تمس في كثير من الحالات إعادة 

النظر في بند أو عدة بنود من العقد، تكون في الغالب في السنوات الأولى من المشروع بين السنة 

الأزمة ( 1999/ 2001ية سنة الأولى والثالثة مرحلة الإنجاز عموما، وقد مست في أمريكا اللاتين

وفي البلدان . في قطاع المياه% 76من عقود الامتياز في النقل و% 53حوالي ) الأرجنتينية أساسا

  . في قطاع المياه%  3.5و ) الطرق السيارة(من العقود ألغيت في قطاع النقل %  5.8النامية عموما 

  :دة التفاوض هيالأسباب المقدمة في الغالب لتفسير هذا اللجوء إلى إعا

الأسباب الاقتصادية والمالية الناتجة عموما عن الأزمات الاقتصادية والتي تؤدي إلى شح في الموارد 

  . المالية 

أسباب سياسية تتمثل في عدم استكمال الإصلاحات أو كذلك غياب الحاكمية بما تتضمن  -ب  

ب الأحيان إلى احتجاجات من السكان من مبادئ الشفافية والمشاورة والمساءلة، والتي تؤدي في غال

  . وضغط من ا�تمع المدني تدفع السلطات لإعادة التفاوض أو الإلغاء
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الأسباب المؤسساتية والتشريعية المتمثلة في نقص التأطير القانوني للمشاريع والمتمثلة في غياب  - ج 

  11.ونقص النصوص الخاصة �ذه العقود، وغياب أو ضعف الهيئات المؤطرة لها

 بعض المخاطر التي يمكن تفاديها عند الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

 عام بشكل في السلطة مؤثرة مجموعات قبل من الدولة موارد واستغلال السياسية التدخلات •

 عام بشكلٍ  والالتزامات المناقصات مستوى على والتنافسية الشفافية غياب •

 عام بشكل المناقصات تلزيم في المحسوبية •

 خاص بشكل الشراكة عقود منح معايير في التناقض •

 خاص بشكل الشراكة عقود في للفوز الشركات قبل من الرشوة •

  . 12خاص بشكل الشراكة لعقود الشركات من قليل عدد احتكار •
  :الخاتمة

الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية كثيرة لكن 

في هذه العقود فهو قبل التعاقد يعتر محفزا وبعد التعاقد  الأساسيةالبعد القانوني لها هو ما يمثل  اللبنة 

ون البعد القانوني ذا فعالية مخاطر ولكي يك أيفي حالة وجود   إليهويلجأ  الأطرافيعد حاميا لمصالح 

وجب ان يتعرض القانون لعقود الشراكة تفصيلا وتبيينا لكل ما فيها من ناحية طبيعية العقد والقضاء 

المختص وكيفية حل المشاكل القانونية تأطيرا قانونيا لا يدع للخلاف طريق وهذا لكون هذه العقود 

  .المخاطر التي تواجه الشراكة  لأو كبيرة فليس من المعقول جعل القانون   أهميةذات 

  :نهأومما سبق يمكن القول  

                                                 
  .21- 20تكامل دور القطاعین العام والخاص في التنمیة، مؤتمر العمل العربي الدورة التاسعة والثلاثون، مرجع سبق ذكره، ص   11
  .23ص بوست، لبنان،  إدارة لیبان التنفیذ، مجلس وقت والخاص حان القطاعین العام بین داوود، الشراكة خلیل  12
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السياسية الحقيقية في حماية  الإرادةع الاستثمار بوجه عام والشراكة على وجه الخصوص وتجسيد جيتش

 .ومرافقة المستثمرين لبعث الطمأنينة في نفس المستثمر وخاصة الأجنبي

  .للشك مكان تحديد وتوضيع طبعة هاته العقود بوجه لا يدع -

 .يكون الخصم والحكم واحد أنالحماية القانونية والقضائية وضمان استقلالية القضاء فلا يعقل -

 .تذليل المعوقات الادارية -

 . ضمان  المساوة وعقد الشراكة مع الاكثر خبرة وتطور ولأكفئ -

  

  

  
  
  
  
  

  :قائمة المراجع
، العام والقطاع الخاص ٔ�داة لتحق�ق  التنمیة المس�تدامةالشراكة بين القطاع هشام مصطفى محمد سالم الجمل،  .1

  ،2016الجزء الرابع،  –مج� �امعة أ�زهر العدد الحادي والثلاثون 
�كامل دور القطا�ين العام والخاص في التنمیة، مؤتمر العمل العربي ا�ورة التاسعة والثلاثون، م�ظمة العمل  .2

  .القاهرة مصر 2012 ٔ��ریل 8-1العربي، 
أ�ساس�یة  المتضمنات بين العراقي �ق�صاد في والخاص العام القطا�ين بين لشراكةهاشم، ا الخضر عبد نح�ا .3

مج� الغري �لعلوم �ق�صادیة و�داریة، الس�نة الحادیة عشر ا�� الثالث  ،�لتطبیق �ستراتیجیة والرؤیة
  .2015عشر العدد السادس والثلاثون  
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  عقود الشراكة بين القطاع العام و الخاص 

 جامعة الأغواط–حدة طعابة طالبة دكتوراه  : الأستاذة  –عيسى لحاق : الدكتور 
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 ، قسموالخاص القطا�ين العام بين العام والشراكة �س��رهمینغ، و�يرد شوار�ز،  ٔ��یتوبي،ری�شارد �ر�رد�ن .4
  .2008 ا�ولي النقد ا�ولي، صندوق النقد بصندوق المتعددة الوسائط �دمات

 �ق�صاد في نمو ودورها والخاص العام القطا�ين بين �لشراكة المحددة العواملحمدونة،  �لیل ٔ�شرف محمد .5
 فيِ  الت�ارة ِ�كلُیِةِ  التنمیة اق�صاد�ت مَاجِس�تِيرِ فيِ  مذ�رة،)غزة بقطاع الخاص القطاع نظر و�ة من(الفلسطیني

سلامِ�ةِ  الجاَمِعَةِ 
�
  .2007بِغَزة ٔ�غسطس  الا

 العام القطا�ين بين الشراكات دعم في موریتانیا، و�دة والخاص العام القطا�ين بين ال�شغیلي �لشراكات ا�لیل .6
  .الموریتانیة الإسلام�ة والمالیة، الجمهوریة �ق�صاد والخاص، وزارة

، مقارنة دراسة :القانونیة وطبیعتها مفهو�ا - والخاص العام القطا�ين بين الشراكة عقودالفوا�ير،  �جس س�یف .7
  .، دار �امعة حمد �ن �لیفة �ل�شر2016-08-28ا�� ا�ولیة القانونیة، 

  .بوست، لبنان إدارة لیبان ، مجلسالتنف�ذ وقت والخاص �ان العامالقطا�ين  بين الشراكةداوود،  �لیل .8
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  تنفيذ الجزائر لالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة جريمة تبييض الأموال

  جامعة تيارت  –ملحقة السوقر  –خاليدة بن بعلاش :  الدكتور ة

  

  20/06/2018: تار�خ�القبول   10/06/2018: تار�خ�المراجعة  15/05/2018 :استلام�المقالتار�خ�

  

  :لخصم

تنفيذا للالتزامات الدولية التي تعهدت �ا الجزائر من خلال الاتفاقيات الدولية التي صادقت 

عليها و المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بجريمة تبييض الأموال، عمد المشرع الجزائري لإصدار 

الجريمة خاصة من خلال ماجاء في قانون العقوبات أو مجموعة من النصوص القانونية للتصدي لهذه 

  . ومكافحتهما المتعلق بالوقاية من جريمة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب 01- 05القانون رقم 

Résumé: 
En application des obligations internationales engagées par l'Algérie dans 

le cadre de la ratification des conventions internationales et concernant 

directement ou indirectement le crime de blanchiment d’argent, le législateur 

algérien a promulgué un nombre de textes juridiques pour lutter contre ce crime, 

notamment par les dispositions du code pénal et la loi n°05-01 relative à la 

prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du 

terrorisme. 
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  : مقدمة

تعتبر جريمة تبييض الأموال إحدى اخطر الجرائم الاقتصادية و النماذج العملية للجريمة المنظمة 

  .تمويه المصدر الغير مشروع للعائدات المالية الإجراميةالعابرة للحدود الوطنية، و الهادفة لإخفاء أو 

وقد ارتبطت هذه الجريمة في اغلب الأحيان بالأزمات السياسية و الاقتصادية، سواء الدولية 

منها أو الإقليمية، ولطالما كانت البديل  للاقتصاد الخفي  أو الاقتصاديات السوداء و اقتصاديات 

  .الظل

وما نتج عنهما من تدويل للتدفقات  ؛وقد ساعد  على تفشيها بروز ظاهرتي العولمة والمعلوماتية 

من جهة أخرى باعتبارها   الملاذات الضريبية واللا محدودة من جهة ، و ظهور مراكز الاوفشور أ المالية

وتبييض  الجريمة المنظمة شكلت لعقود طويلة عنوانا معهودا للنشاطات المالية المشبوهة لعصابات

وذلك عبر استعمال أسماء مستعارة بدلا من  ،التجارية النشاطاتسرية لملاذا آمنا و  الأموال

  .اة للمتعاملين معهالحقيقي الأسماء

عن طريق استعمال  مشكلة عالمية لا يمكن معالجتها إلا تتبييض الأموال أضحلكون جريمة  و

في سبيل مكافحتها من خلال الاتفاقيات الدولية  كل الجهود الدولية   تتضافر ، فقد إجراءات عالمية

  .و عقد المؤتمرات و إصدار مختلف الوثائق ذات الصلة

عمدت لإصدار العديد من النصوص التشريعية الهادفة  وبانضمام الجزائر لهذه الجهود الدولية،  

المتعلق بالوقاية من  01-06أو القانون رقم  1قانون العقوباتلمكافحة تبييض الأموال وعلى رأسها 
                                                 

المعدل و المتمم لقانون  15- 04في الفصل الثالث المعنون بالجنایات و الجنح ضد الأموال تمت بموجب القانون رقم  -1
  .7مكرر 389مكرر إلى غایة  389المواد من في مكرر بعنوان تبییض الأموال  06القسم  العقوبات إضافة
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             يعالمتعلق بقمع مخالفات التشر  22-96و كذا الأمر رقم  2الفساد ومكافحته المعدل والمتمم

إلى  وصولا 3و التنظيم الخاصين بالصرف و بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج  المعدل والمتمم

المتعلق بالوقاية من جريمة تبييض الأموال و  2005فبراير سنة  06الصادر في  01- 05القانون رقم 

  . 5المعدل والمتمم 4تمويل الإرهاب ومكافحتهما

جانب استحداثه لآليات و هيئات متخصصة في مكافحتها والكشف عنها في جميع  إلى 

نشيط الدولي التعاون سواء على المستوى الوطني أو على صعيد ال مراحل التحضير لها أو تنفيذها

  .ردع هذا النوع من الإجرام المنظملعملي الو 

  : الأتيعن التساؤل  الإجابةبالتالي من خلال هذه الدراسة نحاول 

خطورة حد من هل  تمكنت الجزائر من إيجاد الحلول التشريعية والعملية الكفيلة بال

وذلك بالشكل الذي يتماشى و الجهود الدولية المبذولة في هذا  الأموالجريمة تبييض 

  ؟الصدد

                                                 
 16عند تعریفھ للجرم الأصلي وكذا المادة " ي"فقرة  02فقد أشار ھذا القانون لجریمة تبییض الأموال من خلال المادة  -2

  .فیما یتعلق بتبییض العائدات الإجرامیة 42منھ عند تعرضھا لتدابیر منع جریمة تبییض الأموال والمادة 
یتعلق بالوقایة من الفساد  2006فبرایر سنة 20الموافق  1427محرم عام  21المؤرخ في  01-06القانون رقم : ینظر

   ).2006مارس سنة  08: الصادرة في 14الجریدة الرسمیة العدد (ومكافحتھ المعدل والمتمم، 
ات المالیة، كما ألزمت البنوك جرمت المادة الأولى منھ التصریح الكاذب للأموال المودعة لدى المصارف و المؤسس -3

  .بالتحري عن مصدر الأموال المودعة على مستواه بھدف مراقبة عملیة تبییض الأموال
یتعلق بالوقایة من تبییض  2005فبرایر سنة  06الموافق  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  01- 05القانون رقم  -4

  ).2005لسنة  11لرسمیة العدد الجریدة ا.( الأموال و تمویل الإرھاب و ومكافحتھما
  :المعدل و المتمم بــ 01-05القانون رقم  -5
لسنة  08: الجریدة الرسمیة العدد.( 2012فبرایر  13الموافق  1433ربیع الأول عام  20المؤرخ في  02-12الأمر رقم  -

2012.( 
لسنة  08: الجریدة الرسمیة العدد( 2015فبرایر  15الموافق  1436ربیع الثاني عام  25المؤرخ في  06- 15القانون رقم  -

2015.(  
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يتطرق أولهما، لمفهوم هذه الجريمة وثانيهما لآليات  بحثين،عنه من خلال م الإجابةما تتم 

  .لهاالتصدي 

  

  الأموالمفهوم جريمة تبييض  :الأول بحثالم

لابد من محاولة تحديد وضبط مفهوم جريمة تبييض الأموال وتمييزها عن غيرها من الجرائم 

التحدي الحقيقي أمام  وأخطر مظاهر عصر الاقتصاد الرقمي الاقتصادية المستحدثة، وذلك باعتبارها 

بأنشطة غير مشروعة وعمليات مشبوهة يتحقق معها  لارتباطها و ،6مؤسسات المال و الأعمال

  .دخول أموال طائلة تؤثر على الاقتصاد المحلي و العالمي سلبا

  تعريف جريمة تبييض الأموال :المطلب الأول

لم يوجد اتفاق عام بين الدول حول  تعريف جريمة تبييض الأموال على الرغم من المحاولات 

  . الاتفاقيات الدولية ذات الصلة  أو التشريعات الوطنيةالعديدة لذلك سواء في ظل 

  والإقليميةالاتفاقيات الدولية  ظل تعريف جريمة تبييض الأموال في: الفرع الأول

تعددت وتنوعت الاتفاقيات الدولية و الإقليمية التي ألزمت الدول المصادقة عليها بإدراج قواعد 

  :الداخلية و من أبرزها تجرم عمليات تبييض الأموال في تشريعا�ا 

                                                 
أسبابھما و مخاطرھما و دورھما في تمویل الإرھاب  في العراق " بلاسم جمیل خلف،  ظاھرتي الفساد وغسیل الأموال  - 6

 .33، ص 2012، الفصل الثاني، سنة 19، العدد 07و سبل المعالجة، مجلة دراسات محاسبیة ومالیة، المجلد 
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لسنة فيينا (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار الغير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية  -

تحويل الأموال أو نقلها مع « : ، التي عرفت جريمة تبييض الأموال في ماد�ا الثالثة بكو�ا7)1988

من هذه " أ"عليها  في الفقرة الفرعية العلم بأنها مستمدة من أية جريمة أو جرائم  منصوص 

الفقرة أو من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم بهدف إخفاء أو تمويه 

المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه 

  .8»الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية

التي عرفت جريمة تبييض الأموال في المادة  9 الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب -

ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل « : بكو�ا 08الأولى فقرة 

وجعلها  حقيقة أموال مكتسبة خلافا لما نصت عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف

  .»تبدوا كأنها مشروعة

: ، عرفت جريمة تبييض الأموال بكو�ا10اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية -

تحويل الممتلكات أو نقلها مع العلم بأنها عائدات جرائم بغرض إخفاء أو تمويه « 

                                                 
جانفي  28الموافق   1415شعبان عام  26المؤرخ في  41- 95علیھا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم صادقت  - 7

1995 .  
إنتاج أي مخدرات أو مؤثرات عقلیة أو صنعھا أو استخراجھا أو تحضیرھا أو « " :أ"المقصود من الفقرة الفرعیة  -8

أي وجھ كان أو السمسرة فیھا أو إرسالھا أو إرسالھا بطریق عرضھا أو عرضھا للبیع أو توزیعھا أو بیعھا أو تسلیمھا ب
  .»...العبور أو نقلھا أو استیرادھا أو تصدیرھا 

 250-14و التي صادقت علیھا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2010دیسمبر سنة  21المحررة بالقاھرة بتاریخ  -9
  .2014لسنة  55، الجریدة الرسمیة العدد 2014ر سبتمب 08الموافق   1435ذي القعدة عام  13المؤرخ في 

 12المسماة كذلك باتفاقیة بالیرمو الموقع علیھ في مدینة بالیرموا الایطالیة خلال المؤتمر الدولي المنعقد في الفترة من  -10
ذي  22المؤرخ في  55- 02و التي صادقت علیھا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2002دیسمیر سنة  15إلى 

  ).2002لسنة  71الجریدة الرسمیة العدد.(2002فیفري  05الموافق  1422القعدة عام 
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ارتكاب الجرم المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع في 

 .» الأصلي الذي أتت منه على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته

  تعريف جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري :الفرع الثاني

المتعلق بالوقاية من  2005فبراير سنة  06الصادر في  01-05القانون رقم بالاطلاع على 

ف هذه يعر ت يلاحظ أنه حاول ،فحتهما المعدل والمتممجريمة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكا

تحويل الأموال أو نقلها مع علم الفاعل أنها عائدات  -« :الجريمة في المادة الثانية منه بكو�ا

مباشرة أو غير مباشرة من جريمة بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو 

ريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الأموال على مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الج

  الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله،

إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو  -

 حركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية،

أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها  اكتساب الأموال أو حيازتها -

 .تشكل عائدات إجرامية

المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التأمر على  -

ارتكابها أو محاولة ارتكابها و المساعدة أو التحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة 

  ».بشأنه



 المـــــستقبـــــل للدراسات القانونية و السياسيةمجلة 

 تنفيذ الجزائر لالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة جريمة تبييض الأموال

 جامعة تيارت–ملحقة السوقر  –خاليدة بن بعلاش : الدكتورة 

 

 
84 

  .المركز الجامعي آفلو  –المستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،مجلة دولية محكمة تصدر عن معهد الحقوق و العلوم السياسية 

 2019جوان  -01العدد - 03الد   

ISSN : 2543-3865ــــــــــــــــــــــــــــــ Email  : mostakbalaflou@gmail.com 

 

 389أن المشرع الجزائري من خلال ما جاء في هذه المادة التي تتطابق مع نص المادة فيلاحظ 

قد عرف جريمة تبييض الأموال من خلال تحديد الأفعال و السلوكات التي  ،مكرر من قانون العقوبات

ية تكو�ا، لاسيما إذا تعلقت باستهداف الإخفاء أو التمويه للمصدر الغير المشروع للعائدات الإجرام

شرط توافر العلم �ذا المصدر، دون حصر الأعمال المشبوهة أو الجرائم التي تنتج هذه العائدات سواء  

  .11كانت جناية أو جنحة

ويمكن تبرير ذلك بمحاولة المشرع الجزائري لمسايره النصوص الدولية التي أخذت بالمفهوم الموسع  

ناتجة عن كافة الأعمال الإجرامية دون حصرها لهذه الجريمة الذي يشمل إخفاء أو تمويه العائدات ال

بعيدا عن  و .الخ...سواء كانت �ريب جمركي أو �رب أو غش ضريبي أو اختلاسات للأموال العامة

لها الذي تقتصر فيه على إخفاء أو تمويه الحاصلات الناتجة عن العمليات الغير  الضيقالمفهوم 

  . 12دون بقية الجرائم الأخرى بالمخدراتمشروعة المرتبطة أساسا بالاتجار 

  خصائص جريمة تبييض الأموال :المطلب الثاني

  :الأخرى بجملة من الخصائص أهمها تتميز جريمة تبييض الأموال عن بقية الجرائم

 جريمة اقتصادية -أولا

                                                 
 :  محمد الطاھر سعیود، البحث والتحقیق  في جریمة تبییض الأموال  في التشریع الجزائري، بحث منشور على الموقع - 11

https://www.droitetentreprise.com › 19:58:  ، ساعة الاطلاع04/05/2018: تاریخ الاطلاع       .   
  .1988اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار الغیر مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة  -  12
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كو�ا ترتبط بالاقتصاد مباشرة، فالأموال المبيضة تسعى لإيجاد استثمارات لها في الدورة 

ولعل من ابرز الأنشطة أو ا�الات الاستثمارية الصالحة لإجراء عمليات غسيل الأموال الاقتصادية،  

  : 13مايلي

 .في أسواق الأوراق المالية الناشئة و الواعدة )الأسهم والسندات (المضاربات على الأوراق المالية  -

المضاربات على العقارات خاصة أراضي البناء و الشقق السكنية الفاخرة و المحال التجارية ذات  -

 .المواقع المتميزة

 .العقود والتوريدات الحكومية وغير الحكومية الكبيرة -

 .مجال تذاكر اليانصيب و اللوتارية -

  . لسريعة العالميةمجال المطاعم والوجبات ا -

 جريمة لاحقة لجريمة أصلية - ثانيا

فلا يمكن أن تقوم جريمة تبييض الأموال إلا من خلال جريمة سابقة، تكون الجريمة الأولية لها 

، مثل الاتجار في المخدرات  وفي الأعضاء البشرية وتكون مصدرا للعائدات الإجرامية الغير مشروعة

   .14الخ...والسرقة و الرشوة  والدعارة وفي السلاح  وجرائم الابتزاز  

 جريمة دولية غالبا - ثالثا

                                                 
جریمة غسل الأموال نظرة دولیة لجوانبھا الاجتماعیة و النظامیة و الاقتصادیة، مكتبة أحمد  بن محمد العمري،  - 13

  .35، ص 2006العبیكان،  الطبعة الأولى، سنة 
  .22أحمد  بن محمد العمري، المرجع السابق، ص  - 14
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فيمكن أن تقع أركا�ا في أكثر من دولة ولعل ما ساعد في ذلك تحرير التجارة الخارجية و تطور 

  .الخدمات المالية وسهولة انتقال رؤوس الأموال من والى الخارج وشيوع المناطق الحرة

  15جريمة منظمة -رابعا

أن ارتكا�ا لا يمكن أن يتم من قبل شخص واحد ولكن بضلوع جهات إجرامية أخرى باعتبار 

تكون في شكل منظم وعلى درجة عالية من التخطيط والانتشار، حيث يكون لها عملاء لتمكينها 

  .16من إنجاح جميع مراحل الجريمة من تحويل و تمويه و دمج للأموال القذرة في الدورة الاقتصادية

  مصرفية جريمة -خامسا

بالنظر لما للمصارف من دور لا يستهان به في عمليات تبييض الأموال خاصة عبر مراحلها 

  . و بفضل مبادئ سرية الحسابات المصرفية) التوظيف، التعتيم، الدمج( الثلاث

  مراحل جريمة تبييض الأموال :المطلب الثالث

يقود الى الجريمة الاصلية التي  باعتبار أن العائدات الاجرامية قد تكون الدليل الوحيد الذي

، فإن  17إقامة المسؤولية الجنائية تجاههم الكشف عن مرتكبيها  و السبب في تحصلت منها  و

                                                 
وفي ھذا الصدد ذھب البعض للقول بكون ان جریمة تبییض الاموال باستخدام الطرق الحدیثة قد تمت بشكل منظم منذ  - 15
الذي مثل حلقة الوصل بین المافیا الامریكیة و المافیا الایطالیة وكان الھدف من عملیة  ماري لانكيبواسطة  1932عام 

ومن أجل ذلك تم الاستعانة بالبنوك السویسریة من ، فاء الى جزیرة صقلیة غسیل الاموال تسھیل دخول القوات البحریة للحل
  .اجل اخراج النقود من امریكا  وایداعھا في بنوك سویسریة في شكل حسابات رقمیة

خالد بن محمد الشریف، جریمة غسل الأموال  والجرائم المرتبطة بھا، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، دون سنة : ینظر
  .28ر، صالنش
 الجماعة الإجرامیة المنظمةعرفت المادة الأولى من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  - 16

جماعة ذات ھیكل تنظیمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة « : بكونھا
بھدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطیرة أو الأفعال المجرمة وفقا لھذه الاتفاقیة، من أجل الحصول بشكل مباشر 

  .»ادیة أخرىأو غیر مباشر  على منفعة مالیة أو  منفعة م
  .40المرجع السابق، ص  أحمد  بن محمد العمري، -  17
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مرتكبيها غالبا ما يسعون للقيام بالعديد من العمليات المعقدة  الهادفة  لقطع العلاقة بينها وبين 

  .مصدرها و جعلها تظهر وكأ�ا أموال نظيفة

  :تتمثل في تمر جريمة تبييض الأموال بثلاث مراحل أساسية ومتكاملة بالتالي  

 مرحلة التوظيف -أولا

، إذ يتم فيها التخلص المادي من الأموال التوظيف أو الإحلالأو كما يسميها البعض بمرحلة 

تعرضا وذلك بإيداعها في دورات مالية بغية تمويه حقيقة مصدرها الإجرامي، لذلك تعتبر أكثر المراحل 

لخطر الكشف من قبل سلطات مكافحة تبييض الأموال، ومن أكثر الطرق استعمالا في هذه المرحلة  

 .18تجزئة الأموال  غير المشروعة  وإيداعها في حسابات مصرفية

 مرحلة التجميع أو التعتيم أو التغطية - ثانيا

من مصدرها  ، من خلال فصل الأموال غير المشروعة19عند البعضالتمويه تسمى بمرحلة 

بإحداث مجموعة معقدة من العمليات المالية المصممة لهذا الهدف؛ أي إيجاد آلية تصعب كشف 

 .20مصدر الأموال الحقيقية لتبقى الأموال مجهولة المصدر

 مرحلة الإدماج أو التكامل - ثالثا

باعتبار أن الأموال تكون قد خضعت مسبقا لعدة مستويات  ؛هي المرحلة الأصعب اكتشافا

من التدوير، ففي هذه المرحلة يتم تنظيف الأموال وإكسا�ا الشرعية، ثم تضخ في جسم الاقتصاد 

                                                 
  .167، ص 2008خالد حامد مصطفى، جریمة غسل الأموال، مصر، سنة  - 18
  .173، ص نفسھخالد حامد مصطفى، المرجع  - 19
المنظومة  ، ملتقى"تحلیل الظاھرة في البنوك الجزائریة" الأخضر عزي، دراسة ظاھرة تبییض الأموال عبر البنوك -20

  2004دیسمبر سنة  15و  14، جامعة الشلف، یومي "واقع وتحدیات"المصرفیة  الجزائریة والتحولات الاقتصادیة 
  .173ص
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الوطني الرسمي وكأ�ا أموال مشروعة بالتمام، وهنا تظهر أهمية البنك باعتباره  قناة استقطاب وطرف 

همات مشارك في غسيل الأموال حتى وان استحال إثبات سوء النية أو التواطؤ مع أصحاب الم

  .21القذرة

  أركان جريمة تبييض الأموال :المطلب الرابع

كغيرها من الجرائم تعتمد جريمة تبييض الأموال على الركن الشرعي إلى جانب الركنين المادي و 

المعنوي، إلا أن خصوصيتها كجريمة تابعة لجريمة سابقة توجد لها ركن رابع مفترض ألا وهو الجرم 

  .الأصلي

  .الركن المادي لجريمة تبييض الأموال: الفرع الأول

يعتمد الركن المادي في جريمة تبييض الأموال على عناصر ثلاثة هي السلوك ا�رم و النتيجة 

  .الإجرامية و العلاقة السببية بينهما إلى جانب محل الجريمة المتمثل في الأموال الغير مشروعة

 تطبيق على 03 مكرر 389 ادةالم نص خلال من أكد الجزائري المشرعو باعتبار أن 

 العلاقة أو الإجرامية النتيجة لوجود  ضرورة لا فإنه المحاولة على التامة للجريمة العقوبات نفس

 المجرمة السلوكات و محلها حول يتمحوران  الركن لهذا الأساسيان فالعنصرين بالتالي السببية

  .فيها

 السلوك المادي لجريمة تبييض الأموال -أولا

مكرر من قانون  389السلوك المكون لجريمة تبييض الأموال صورا عديدة حدد�ا المادة يتخذ 

 : وهي  22ممالمعدل والمت 01- 05المادة الثانية من القانون رقم  كذا  العقوبات و

                                                 
  .173، ص نفسھ الأخضر عزي،  المرجع - 21
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 تحويل الأموال أو نقلها -1

يقصد بنقل الأموال حملها و تغيير مكا�ا، بأن يتم إجراء عمل مصرفي بمقتضاه يتم  نقل مبلغ 

أخر دون  إلىنقدي من حساب الآمر إلى حساب المستفيد الدائن، أو عن طريق نقلها من مكان 

  .استعمال المصارف، أما تحويل الأموال فيقصد به تغيير شكل الأموال أو تغيير شكل العملة

نقلها تحقيق إحدى الغايات إما إخفاء أو تمويه المصدر الحقيقي  أودف من تحويل الأموال واله 

غير المشروع لتلك الأموال أو مساعدة شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية على الإفلات من 

  . 23الآثار القانونية لفعله

 إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال غير المشروعة -2

فالإخفاء يشمل كل عمل من شأنه منع كشف الحقيقة للمصدر غير المشروع، وبأي شكل  

كان وبأي وسيلة كانت، سواء كان هذا الإخفاء مستورا أو علينا، فلا عبرة بكون الإخفاء جرى سرا  

كما لايهم سبب الإخفاء حتى ولو كان بطريقة مشروعة، كشراء الشيء المتحصل عن طريق السرقة 

  ....الأموال غير المشروعة بطريقة الهبة أو المعاوضة أو الإجازة أو غير ذلك أو اكتساب

أما التمويه فيقصد به اصطناع مصدر مشروع غير حقيقي للأموال غير المشروعة كإدخال هذه 

الأموال القذرة في صلب الأرباح الناتجة عن إحدى الشركات القانونية، فتظهر هذه الأموال وكأ�ا 

  .24ناتجة عن النشاط المشروع للشركة القانونية  إرباح مشروعة

                                                                                                                                                         
  .02-12تم تعدیل ھذه المادة بموجب  القانون رقم  - 22
مكافحتھا في الجزائر، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه علوم، تخصص عبد السلام حسان، جریمة تبییض الأموال وسبل  -  23

  .124، ص2015/2016قانون جنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة لمین دباغین، سطیف، السنة الجامعیة 
لقانون ، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه علوم في ا"دراسة مقارنة" بوزیدي الیاس، السریة في المؤسسات المصرفیة  -24

  .410، ص 2017/2018كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، السنة الجامعیة  ،الخاص
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  الإجرامي النشاط من المتحصلة الأموال استخدام أو حيازة أو اكتساب -3

 أو طبيعي شخص كان  سواء شخص أي تلقي المشروع غير المال باكتساب فيقصد

 مقابل إجرامي، نشاط عن ناتجة لأموال المختلفة الشركات أو المصارف أو كالبنوك  معنوي

  .الاكتساب طريقة كانت  ومهما .25معينة بأعمال قيامه

 مما مادية أعمال مباشرة بواسطة الشيء على الفعلية السيطرة بها فيقصد الحيازة أما 

 حاجة دون والاختصاص التملك سبيل على  بالشيء الاستئثار هي أو عادة، المالك بها يقوم

 .26فيها والتصرف مالهااستع به فيقصد الممتلكات استخدام أما و للاستيلاء

المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التأمر على  -4

ارتكابها أو محاولة ارتكابها و المساعدة أو التحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة 

  . بشأنه

 الجزائري المشرع فإن منظمة، جريمة تشكل ما غالبا التي الجريمة هذه خطورة من للحد

 تمكن التي السلوكيات لأغلب أشار كما  ،الأصلي الفاعل و الشريك من لكل العقوبة نفس أقر

  العقوبة نفس المحاولة على رتب أخرى جهة ومن ، جهة من المشاركة صور احتواء من

  .الجريمة هذه مرتكبي مع للتساهل مجال أي لتفادي التامة كالجريمة

  

  
                                                 

  .411عبد السلام حسان، المرجع السابق، ص   - 25
مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في  في القانون المقارن، الأموالالقانونیة لمواجھة جریمة تبییض  الآلیاتخوجة جمال،  - 26

  .135، ص2017/2018كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،، جامعة تلمسان، السنة الجامعیة  اص، القانون الخ
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  تبييض الأموال محل جريمة - ثانيا

توسع المشرع الجزائري في تحديد المال محل جريمة تبييض الأموال بالشكل الذي يستوعب به 

من القانون المتعلق بالوقاية من  04 من خلال نص المادةأموالا أخرى باختلاف طبيعتها أو صورها؛ 

   .27)02-12المعدلة في الأمر رقم ( تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما 

  الركن المعنوي لجريمة تبييض الأموال: الفرع الثاني

إن جريمة تبييض الأموال جريمة عمدية،  ينبغي لمسألة الفاعل فيها ان يتوفر القصد الجنائي العام 

مع توافر العلم لديه  ،المكونة لها ةالمادي السلوكياتممثلا في إرادة الجاني الواعية والحرة لاقتراف إحدى 

  .بالمصدر الغير مشروع للأموال

 01مكرر فقرة  389إلى جانب القصد الجنائي الخاص الذي يظهر من خلال نص المادتين  

من قانون العقوبات التي استوجبت أن يكون الهدف من وراء النشاط الإجرامي تحقيق الغرض غير 

صدر الغير مشروع للممتلكات و من جهة أخرى المشروع المتمثل من جهة في إخفاء أو تمويه الم

  .28مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجرم الأصلي من الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله

  الركن المفترض في جريمة تبييض الأموال: الفرع الثالث

                                                 
أي نوع من الممتلكات أو الأموال المادیة، لاسیما المنقولة أو غیر المنقولة التي یحصل علیھا بأي وسیلة « : بكونھا - 27

كان شكلھا، بما في ذلك الشكل الالكتروني أو الرقمي، والتي كانت مباشرة أو غیر مباشرة، والوثائق أو السندات القانونیة أیا 
تدل على ملكیة تلك الأموال أو مصلحة فیھا، بما في ذلك على الخصوص الائتمانات المصرفیة والشیكات وشیكات السفر و 

  .»...الحوالات  والأسھم  والأوراق المالیة  والسندات والكمبیالات  وخطابات الإعتماد
  .411الیاس، المرجع السابق، ص بوزیدي  - 28
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ضي وجود يقت الأمربالنظر لخصوصية جريمة تبييض الأموال كو�ا تعتبر من الجرائم التبعية ، فإن 

ركن مفترض لها متمثل في وقوع جريمة سابقة أو ما يسمى بالجريمة الأصلية باعتبارها مصدر العائدات 

  .أو الأموال الغير مشروعة

المتعلق بالوقاية من الفساد و   01-06من القانون رقم " ي"فقرة  02و قد عرفت المادة 

تصبح موضوع لتبييض  أنت يمكن كل جرم تاتت منه عائدا« : مكافحته الجرم الأصلي بكونه

أية جريمة، حتى ولو « : بكونه 01-05من القانون رقم   04كما عرفته المادة   ،»...الأموال

ارتكبت بالخارج، سمحت لمرتكبيها بالحصول على الأموال حسب ما ينص عليه هذا 

   .»القانون

بالتالي يمكن حسب توجه المشرع الجزائري أن تكون جريمة تبييض الأموال نتجت عن جناية أو 

: ومن بين الجرائم التي يمكن تصورها كجريمة أصلية لجريمة تبييض الأموال توجدجنحة كما سبق ذكره، 

  .الخ ...جرائم المخدرات، الجرائم الإرهابية، الغش الضريبي، الرشوة، تجارة الأسلحة القرصنة

  آليات التصدي لجريمة تبييض الأموال :الثاني بحثالم

لطالما كان هناك اهتمام من أفراد ا�تمع الدولي بضرورة خلق آليات للتصدي لجريمة تبييض 

  : الأموال ونفس الشيء بالنسبة للمشرع الجزائري وذلك على النحو التالي

  على المستوى الدولي آليات التصدي لجريمة تبييض الأموال :المطلب الأول

أدركت كافة دول العالم الآثار السلبية لظاهرة غسيل الأموال على اقتصاديا�ا الوطنية بشكل 

خاص، وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام، ولذا تضافرت الجهود الدولية للحد من هذه الظاهرة 

كان أول ذكر دولي لتجميد و حيث   ، وخاصة من قبل هيئة الأمم المتحدة،بمختلف الوسائل الممكنة
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مصادرة الأموال المتحصلة من جريمة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار الغير مشروع في 

  .بفيينا  1988العقاقير المخدرة و المؤثرات العقلية التي اعتمدها مجلس الامم المتحدة في ديسمبر 

ها، هدف لمنع الاستخدام بإصدار بيان عرف باسم 1988كما قامت لجنة بازل سنة   

الإجرامي للنظام المصرفي لأغراض غسيل الأموال، و كذا الالتزام بالمبادئ الأساسية لمواجهتها والمتمثلة 

أساسا في تحديد العملاء ومعرفة هويتهم معرفة كاملة وكذا الامتثال للقوانين واللوائح الخاصة 

عاملات التي يتضح ارتباطها بتمويه مصدر الأموال  بالمعاملات المالية الى جانب رفض المعاونة في الم

وكذلك التعاون مع سلطات القضاء  والشرطة  وغيرها من سلطات تنفيذ القانون إلى أقصى مدى 

  .29تسمح به اللوائح المتعلقة بصون أسرار العملاء

وحدات ”بواسطة عدد من   the Egmont Group إيجمونتهذا و لقد تم إنشاء مجموعة 

آرنبرج في “ إيجمونت“خلال الاجتماع الذي تم عقده في قصر 1995في عام “ المعلومات المالية

واجد ضمن عضويتها وحدات الاستخبارات المالية و مكاتب مكافحة غسيل تو التي بروكسل،

دولة حول العالم لتعزيز تبادل المعلومات و التعاون الدولي وتطوير القدرات الفنية في  116الأموال ل

القيام بنشر وتبادل ونقل خبرات الدول الأعضاء في مجال مكافحة غسل إلى جانب  هذا ا�ال

  .الأموال و تمويل الإرهاب

                                                 
عبد الله عزت  بركات، ظاھرة غسیل الأموال وأثارھا الاقتصادیة  والاجتماعیة  على المستوى العالمي، مجلة  - 29

  .227،  ص2006،جوان 03، المجلد  04اقتصادیات شمال افریقیا، جامعة حسیبة بن بوعلي، شلف،  العدد 
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على تطوير سياسة محاربة تبييض الأموال  وخاصة  30كما سعت مجموعة العمل المالي الدولية

الدولي المتمثل في اتفاقية فيينا لسنة  ؛المتأتية من تجارة المخدرات بعمل لجنة العمل المالي في إطارين

وكذلك إعلان بازل و المحلي الذي تستمد عملها فيه من القوانين والتشريعات المتعلقة بغسيل  1988

  .الأموال، إضافة لدعوة الدول التي لم تصدر هذه القوانين لإصدارها لمواجهة تلك الحالات

ل عرفت بالتوصيات الأربعين والتي ارتكزت وقد أصدرت هذه ا�موعة توصيات في تقريرها الأو 

على ثلاث محاور تعلق أولها بالإطار القانوني لتبييض الأموال وذلك من خلال حث الدول على 

تجريمها و الثاني حول دور المؤسسات المالية في محاربتها و الثالث حول تدعيم التعاون الدولي من 

  . 31خلال الاتفاقيات  المتعددة أو الثنائية

  في الجزائر آليات التصدي لجريمة تبييض الأموال :الثاني بحثلما

  :خطورة هذا النوع من الإجرام جعل المشرع الجزائري يوليه أهمية كبرى من خلال ما يلي

  المحلي في جريمة تبييض الأموال الاختصاص توسيع :أولا

اتجه المشرع الجزائري قصد تفعيل عمليات التصدي و المتابعة للجرائم الماسة بالمصالح         

 32 22-06وكذا القانون رقم  14- 04لإصدار كل من القانون رقم  الاقتصادية الحيوية للدولة

والذي من خلالهما وجدت إمكانية توسيع الاختصاص  33المتضمنان تعديل قانون الإجراءات الجزائية

                                                 
الدول الصناعیة السبع  والتي عرفت بعد ذلك بدول الثمانیة بعد انضمام روسیا  من مجموعة 1989التي تأسست سنة  - 30
  .الیھا
نوال طارق إبراھیم، محمد عباس أحمد، المواجھة الجنائیة للجرائم الاقتصادیة  في ظل التحولات الاقتصادیة، مجلة  - 31

  .80، ص2017، سنة 15جامعة الانبار  للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد 
  ).2006لسنة  84الجریدة الرسمیة العدد ( 2006دیسمبر سنة  20المؤرخ في  22-06القانون رقم  - 32
  .2004لسنة  71، الجریدة الرسمیة العدد 2004نوفمبر سنة  10المؤرخ في  14-04القانون رقم  - 33
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إلى  37و المحكمة 36و ضباط الشرطة القضائية 35وقاضي التحقيق 34المحلي لكل من وكيل الجمهورية

ويتعلق الأمر بجريمة تبييض الأموال  إلى  38دائرة اختصاص محاكم أخرى تحدد عن طريق التنظيم

الآلية  جانب جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنشطة المعالجة

  .للمعطيات والجرائم المتعلقة بمخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب

كما يمتد اختصاص الشرطة القضائية التابعين للديوان المركزي لقمع الفساد في جريمة تبييض 

  .39الوطني الإقليمكامل   إلى 01- 06الأموال باعتبارها جريمة فساد منصوص عليها في القانون رقم 

  الأساليب الخاصة للبحث والتحقيق في جريمة تبييض الأموال - ثانيا

أدى الانتقال من الجرائم التقليدية إلى الجرائم النوعية إلى جعل التعامل معها محفوفا بالمخاطر  

ما سبق عكما جعل عمل الشرطة القضائية للبحث وجمع الأدلة ضد مرتكبي هذه الجرائم أصعب 

استلزم تدخل المشرع الجزائري باستحداث أساليب تحري وتحقيق لها من الخصوصية ما  وهو ما

  .40ولم يستثني من ذلك جريمة تبييض الأموال ،يتناسب مع متطلبات ضبط الوجه الجديد للإجرام

                                                 
  .من قانون الاجراءات الجزائیة  02الفقرة  37المادة  - 34
  .من قانون الاجراءات الجزائیة 02الفقرة  40المادة  - 35
  .من قانون الاجراءات الجزائیة  07فقرة  16المادة  - 36
  .من قانون الاجراءات الجزائیة  329المادة  - 37
الجزائیة  الذي  الإجراءاتمن قانون  40،329، 37تطبیقا لأحكام المواد   348-06صدر المرسوم التنفیذي رقم  ف - 38

محكمة سیدي :  لاختصاص الإقلیمي الموسع في أربعة محاكم على المستوى الوطني  وھيحصر الجھات القضائیة ذات ا
    .أمحمد بالجزائر العاصمة، محكمة قسنطینة، محكمة وھران ومحكمة ورقلة

، یتضمن 2006سنة  أكتوبر 05الموافق  1427رمضان عام  12: المؤرخ في  348-06المرسوم التنفیذي رقم   :ینظر
). 2006لسنة  63: الجریدة الرسمیة العدد( تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمھوریة وقضاة التحقیق

  ).2016لسنة  62: الجریدة الرسمیة العدد( 2016اكتوبر  17المؤرخ في  267- 16المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 
 2010غشت سنة  26الموافق  1431رمضان عام  16المؤرخ في  05-10رقم  الأمرمن  03فقرة  1مكرر  24المادة  -39

  )2010لسنة  50الجریدة الرسمیة العدد . ( المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ  01- 06المتمم للقانون 
  .04محمد الطاھر سعیود، المرجع السابق، ص  - 40
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و تتمثل أساليب التحري والتحقيق الخاصة لجمع الأدلة الخاصة بالشرطة القضائية في عمليات 

تستخدم   الأساليبونفس . 42تراض المراسلات، وتسجيل الأصوات والتقاط الصور، واع41التسرب

في الكشف و تتبع جرائم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف التي لها صلة وثيقة بجريمة تبييض 

  .الاموال

المتعلق بالوقاية  01-06من القانون رقم  56السابقة فقد نصت المادة  الأساليبوالى جانب 

التحري الخاصة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بما  أساليبالفساد ومكافحته على  من

  .والتي منها التسليم المراقب و الترصد الالكتروني و الاحتراق الأموالفيها جريمة تبييض 

   الأموال تبييض جريمة مكافحة في المتخصصة الوطنية الأجهزة  - ثالثا

 الأموال تبييض جريمة بمكافحة المتخصصة الهيئات من العديد الجزائري المشرع أوجد

  :في تتمثل مباشرة غير أو مباشرة بصفة

  خلية معالجة الاستعلام المالي -1

 بإنشاء، فإن المشرع الجزائري قام الأموالجانب الجهود الدولية الرامية لمكافحة جريمة تبييض  إلى

 2002افريل  07المؤرخ في  127- 02خلية معالجة الاستعلام المالي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
مستقلة متمتعة بالشخصية المعنوية  والاستقلال المالي، موضوعة  إدارية، كسلطة 44المعدل والمتمم43

  :45لدى الوزير المكلف بالمالية لتكلف بالعديد من المهام من بينها

                                                 
  .الجزائیة  الإجراءاتمن قانون  11مكرر  65المادة  - 41
  .الجزائیة الإجراءاتمن قانون  05مكرر  65المادة  - 42
خلیة  إنشاءیتضمن  2002افریل سنة  07الموافق  1423محرم عام  04المؤرخ في  127-02المرسوم التنفیذي رقم  - 43

  ).2002لسنة  23الجریدة الرسمیة العدد ( معالجة الاستعلام المالي وتنظیمھا وعملھا
  :بالمرسومین - 44
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 ترسلها التي الأموال تبييض أو  الإرهاب تمويل عمليات بكل المتعلقة لاشتباها تصريحات معالجة -

 . القانون يعينهم الذين والأشخاص الهيئات إليها

 .وكشفها الأموال وتبييض الإرهاب تمويل أشكال كل من للوقاية الضرورية الإجراءات وضع -

 قابلة المعاينة الوقائع كانت كلما إقليميا المختص الجمهورية وكيل إلى سبق بما المتعلق الملف إرسال -

 .الجزائية للمتابعة

دولية تضم  أومنظمات جهوية   إلىهذا ويمكن للخلية في إطار الإجراءات السارية  الانضمام 

أنه يمكن للخلية ان تطلع هيئات الدول  01-05رقم جاء في القانون  ، كماخلايا للاستعلام المالي

مماثلة على المعلومات التي تتوفر لديها حول العمليات التي تبدوا أ�ا �دف الأخرى التي تمارس مهام 

  .مع مراعاة المعاملة بالمثل الإرهابتمويل  أو الأموالتبييض 

للعديد من المسائل الهادفة لتسهيل المهام الموكلة لخلية الاستعلام  01- 05و تطرق القانون رقم 

  : المالي من بينها

الخلية فور اكتشافها خلال  إلىيمكن لمصالح الضرائب و الجمارك أن ترسل بصفة عاجلة تقريرا سريا  -

 أومن جناية  متحصله أ�اعمليات يشتبه  أو أموالقيامها بمهامها الخاصة بالتحقيق والمراقبة وجود 

                                                                                                                                                         
الجریدة الرسمیة (  2008سبتمبر سنة  06الموافق  1429رمضان عام  06المؤرخ في  275-08المرسوم التنفیذي رقم  -

  ).2008لسنة  50: العدد
الجریدة (  2013افریل سنة  15الموافق  1434جمادى الثانیة عام  04:المؤرخ في  157-13المرسوم التنفیذي رقم  -

  )2013لسنة  23الرسمیة العدد 
  .السابق ذكره 127- 02من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  - 45
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وجهة لتمويل م أ�ايبدوا  أوجنحة لاسيما الجريمة المنظمة او المتاجرة بالمخدرات او المؤثرات العقلية 

  .46الإرهاب

شخص طبيعي  لأيساعة على تنفيذ اية عملية بنكية  72يمكنها ان تعترض بصفة تحفظية ولمدة  -

  . الإرهاباو تمويل  الأموالاو معنوي تقع عليه شبهات قوية لتبييض 

 الإخطاراتلك تضطلع بتحليل ومعالجة المعلومات التي ترد اليها من قبل السلطات المؤهلة وكذ -

 .47من نفس القانون 19بالشبهة التي يخضع لها الاشخاص والهيئات المذكورة في المادة 

  اللجنة المصرفية  -2

إذ تتولى ارسال مفتشي  ،للجنة المصرفية ان تقوم بدور وقائي في مجال مكافحة تبييض الاموال

 بنك الجزائر المفوضين من قبلها الى البنوك والمؤسسات المالية وفروعها في اطار المراقبة في عين المكان

أو في اطار مراقبة الوثائق وترسل تقريرا سريا الى خلية الاستعلام المالي بمجرد اكتشافهم للعمليات 

  48.المشبوهة

المؤسسة المالية التي ثبت عجز  أوضد البنك  تأديبياجراء  أيهذا  وقد تباشر اللجنة المصرفية 

بالشبهة، كما تسهر اللجنة المصرفية على توافر  الإخطاراجراءا�ا الداخلية الخاصة بالرقابة في مجال 

                                                 
  . 01-05من القانون  رقم  21المادة  - 46
  :ومن بینھم 01- 05من القانون رقم  19یخضع لواجب الاخطار المؤسسات و الاشخاص الذین حددتھم المادة  - 47

الجزائر والمؤسسات المالیة المشابھة الاخرى وشركات التامین البنوك والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید   -
  ..ومكاتب الصرف و التعاضدیات و الرھانات و الالعاب و الكازینوھات

كل شخص طبیعي او معنوي یقوم في اطار مھنتھ بالاستشارة  او باجراء عملیات ایداع او مبادلات او توظیفات او  -
لاسیما على مستوى المھن الحرة المنظمة وخصوصا مھن  المحامین و الموثقین و  تحویلات او ایة حركة لرؤوس الاموال

  ....محافظي البیع بالمزایدة 
  .01- 05من القانون رقم  11المادة  - 48
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 و تمويل الارهاب الأموالامج المناسبة من اجل الكشف عن تبييض بر البنوك والمؤسسات المالية على ال

  .49ماوالوقاية منه

   الوقاية من الفساد ومكافحته هيئات -3

باعتبار جريمة تبييض الأموال جريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها في الباب الرابع من 

فإن كلا من الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و الديوان المركزي   01- 06القانون رقم 

  . لقمع الفساد  يكلفان بمهمة التصدي لها بصفة مباشرة أو غير مباشرة

  الأموال تبييض لجريمة رةالمقر  العقوبة  -4

 عقوبات الطبيعية الأشخاص من الأموال تبييض جريمة لمرتكبي الجزائري المشرع رصد

 06مكرر 389 غاية إلى 01 مكرر 389 المواد في عليها منصوص تكميلية وعقوبات أصلية

 من المرتكبة 01-05 رقم القانون في عليها المنصوص للجرائم المقررة العقوبات جانب إلى

 القانون في عليها المنصوص بالشبهة للإخطار الخاضعون المالية الهيئات اعوان و مسيري

 و الأموال تبييض من الوقاية لتدابير  متكررة وبصفة عمدا مخالفتهم عند خاصة و 05-01

  . 50الإرهاب تمويل

 المرتكب المعنوي الشخص على المطبقة للعقوبات الجزائري المشرع تطرق كذلك

نظام   يكرس ما .العقوبات قانون من 07 مكرر 389 المادة في الأموال يضتبي لجريمة

                                                 
  .01- 05من القانون رقم  12المادة  - 49
  .34، 32،33، 31تنظر المواد - 50
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عن جريمة تبييض ازدواجية المسؤولية الجزائية بين الشخص المعنوي و الشخص الطبيعي الممثل له 

 .الأموال وذلك  مع انتشار البنوك الخاصة

  الخاتمة

 مجال مكافحة جريمة تبييض الأموال تنفيذ الجزائر لالتزاما�ا الدولية فيفي إطار تحليل موضوع 

  : اتضح مايلي

بطريقة  سواء لمكافحة هذه الجريمة إصدار المشرع الجزائري للعديد من النصوص التشريعية الهادفة -

، وذلك لاستيعاب كل صور الجريمة الأولية لتبييض الأموال سواء كانت جناية مباشرة أو غير مباشرة

  . أو جنحة  وكذا  تتبع المسار أو الشكل الذي قد تتخذه العائدات الإجرامية

تبني المشرع الجزائري لنظام ازدواجية المسؤولية الجزائية بين الشخص المعنوي و الشخص الطبيعي  -

 .الأموال عن جريمة تبييضالممثل له 

توسيع نطاق الاختصاص المحلي لكل من وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق وضباط الشرطة  -

  .المحاكم بخصوصها و القضائية

التحري و الكشف عنها لتستوعب إلى أبعد مدى أساليب  أساليب خاصة للبحث وخلق  -

  .ارتكا�ا

تبارها بوابة مرور اغلب جرائم تبييض تكليف هيئات متخصصة بالرقابة على العمليات المصرفية باع -

  .لام المالي وكذا اللجنة المصرفيةلخلية معالجة الاستع من خلال المهام الموكلة الأموال

  .المقررة على مرتكبيها تشديد العقوبات -

  : وفي الأخير يمكن تقديم بعض الاقتراحات تتمحور حول



 المـــــستقبـــــل للدراسات القانونية و السياسيةمجلة 

 تنفيذ الجزائر لالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة جريمة تبييض الأموال

 جامعة تيارت–ملحقة السوقر  –خاليدة بن بعلاش : الدكتورة 

 

 
101 

  .المركز الجامعي آفلو  –المستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،مجلة دولية محكمة تصدر عن معهد الحقوق و العلوم السياسية 

 2019جوان  -01العدد - 03الد   

ISSN : 2543-3865ــــــــــــــــــــــــــــــ Email  : mostakbalaflou@gmail.com 

 

اعرف "بمكافحة تبييض الأموال من خلال تطبيق مبدأ إلزام البنوك بالقيام بواجبا�ا  فيما يتعلق  -

القيام بإجراءات التبليغ وإخطار الجهات المختصة عن جميع العمليات  ، ومن جهة" عميلك

 .المالية المشبوهة دون الاحتجاج بواجب السر البنكي من جهة أخرى 

 تبييض جريمة عالمية معضلة لمواجهة القضائي و القانوني الدولي التعاون تدعيم و تطوير ضرورة -

 .للحدود العابرة المنظمة الجريمة مظاهر من باعتبارها الأموال

 . ا�ال هذا في المتطورة الدول خبرات من الاستفادة -

 و يتماشى بما الجرائم هذه عن والتحري بالكشف المكلفين الأشخاص قدرات وتأهيل تطوير -

 وكذا الالكترونية المعاملات و البنكية القنوات باستعمال تتم ما غالبا لكو�ا الخاصة، طبيعتها

 . الاحترافية الإجرامية الشبكات على بالاعتماد

 .الخارج والى من الأموال رؤوس حركة وكذا الخاصة المالية العمليات على الإدارية الرقابة تشديد -
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 قائمة المراجع

  المؤلفات -1

دولیة لجوانبھا الاجتماعیة و النظامیة و الاقتصادیة، مكتبة أحمد  بن محمد العمري، جریمة غسل الأموال نظرة  -
 .2006العبیكان،  الطبعة الأولى، سنة 
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   دور التحفيز الضريبي في جذب وتشجيع الإستثمار

  محمد غريبي جامعة الأغواط  -01جامعة الجزائر  –الأستاذة خيرة شراطي  –المركز الجامعي تمنراست  –صدوق المهدي : الدكتور

  

  01/06/2019: تار�خ�القبول   07/04/2019: تار�خ�المراجعة  14/03/2019 :استلام�المقالتار�خ�

  

 :ملخص 

منح مختلف  إلىعمدت الجزائر  ،لكي تتوافق الاتجاهات الإستثمارية مع السياسة الجبائية

سعياً منها الى توسيع النشاط الإقتصادي وجلب إيرادات أكبر  ،الإمتيازات الجبائية للفئة المستثمرة

للخزينة العمومية، كما أن  تصميم السياسة الضريبية  لا يتم بمعزل عن الأوضاع السياسة والإقتصادية 

مما يتطلب ترشيد الحوافز الضريبية مع هذا السياق للوصول للتنسيق الدولي في  ،والإجتماعية السائدة

  .هذا ا�ال

  .الإستثمار؛ التحفيز الجبائي؛ الإعفاءات الضريبية؛ التخفيضات الضريبية :الكلمات المفتاحية
Summary: 
         In order to align investment trends with fiscal policy, Algeria has granted various tax 
advantages to the investor category in order to expand economic activity and bring greater 
revenues to the public treasury. The design of tax policy is not in isolation from the prevailing 
political, economic and social conditions, which necessitates the rationalization of tax 
incentives with this context to achieve international coordination in this field. 
key words :Investment; fiscal stimulus; tax exemptions; tax cuts. 
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  :مقدمة

 الجزائر كغيرها من الدول تأثرت بالتطورات والتحولات على المستوى العالمي، حيث لم تكن بيئة

لاستقطاب وجذب  حاولت مسايرة التطورات العالميةالاستثمار فيها بمعزل عن البيئة العالمية، فقد 

المتغيرات والتحويلات الاقتصادية  الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويظهر ذلك من خلال العديد من

الملكية وتشجيع الاستثمارات بالإضافة إلى  والبرامج الإصلاحية كسياسة الخصخصة وتشجيع قاعدة

  .الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة

في ظل كل هذه التطورات والمتغيرات الاقتصادية على الصعيد المحلي والعالمي، عملت الجزائر جاهدة 

التي آلت إليها البلاد، خاصة بعد  تتوافق مع التوجهات الإقتصاديةلعلى إصلاح منظومتها الجبائية 

ت كان الهدف من تشريعا إ�يار أسعار البترول، وذلك بفتح الأبواب أمام الإستثمار من خلال سن

  .ورائها تشجيع الاستثمار داخل وخارج الوطن

ولكي تتوافق الاتجاهات الإستثمارية مع السياسة الجبائية عمدت الدولة على منح مختلف الإمتيازات 

، الجبائية للفئةالمستثمرة سعياً منها في توسيع النشاط الإقتصادي وجلب إيراد أكبر للخزينة العمومية

التحفيزات مدى مساهمة : هي البحثس فان الإشكالية التي تتمحور حولها وعلى هذا الأسا

 ي التأثير على جذب وتشجيع الإستثمار؟الضريبية المقررة في مختلف القوانين الضريبية ف
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مبحثين، نتطرق في المبحث الأول إلى عالجتها من خلال على هذه الإشكالية يتطلب م والإجابة

في المطلب الأول، وفي المطلب  التعريف بالتحفيز الضريبي، الذي نبين فيه مفهوم التحفيز الضريبي

طبيعة الضرائب محل التحفيز الضريبي ، أما المبحث الثاني سنوضح فيه صور التحفيز الضريبيالثاني إلى 

، في المطلب لتحفيز الضريبي في إطار القوانين الضريبية، عن طريق التطرق إلى اوالآثار الناجمة عنه

 .كلفة التحفيز الضريبي والآثار الناجمة عنهسنتطرق إلى  الأول منه، وفي المطلب الثاني  

  .مفهوم التحفيز الضريبي: المبحث الأول

 .التعريف بالتحفيز الضريبي: المطلب الأول

  .بالتحفيز الضريبيتعريف : الفرع الأول

هي عبارة عن ؛ الضريبية نذكر منهالقد حاول الفقهاء الاقتصاديون إعطاء مفاهيم محددة للحوافز 

 واجراءات ضريبية معينة تتخذها السلطة الضريبية المختصة وفقاً لسياسة ضريبية معينة، بقصد تدابير

التيسيرات الضريبية التي يمنحها  :وتعرف بأ�ا منح مزايا واعتمادات ضريبية لتحقيق أهداف معينة،

  .1المشرع للأنشطة المختلفة لتحقيق أهداف معينة

تشجيع  كما تعرف الحوافز الضريبية على أ�ا نظام يصمم في إطار السياسة المالية للدولة �دف

، للاقتصاد ، على نحو يؤدي إلى نمو الإنتاجية القومية وزيادة المقدرة التكلفية2الادخار والاستثمار

                                                 
  .55ص ،2004/2005حوافز الاستثمار وفقا لأحدث التشريعات الاقتصادية، دارالنهضة العربية، مصر، وليد صالح عبد العزيز،  -  1
-01على الاستثمار والتنمية في مصر دراسة على ضوء تشريعات الاستثمار والقانون رقم  هاصفوت عبد السلام عوض االله، الحوافز الضريبية وآثر  -  2

  .100، ص2003بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق بجامعة عين شمس، العدد الأول،  88
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   - دراسة حالة الجزائر - تفويض المرفق العام الأسباب والدوافع 

   بشار  جامعة – بوبكر بختي : الدكتور 

  

  02/06/2019: تار�خ�القبول   13/04/2019: تار�خ�المراجعة  17/03/2019 :استلام�المقالتار�خ�

  

  :ملخص 

          �دف هذه الدراسة إلى تبيان التحولات التي طرأت على تفويض المرفق العام، أي       

الأسباب؛ والدوافع وأهميتهما في دفع عجلة التنمية في بلادنا، فهذه التقنية تعد أبعد من مجرد تصرف 

ير النظام السياسي والاقتصادي قانوني بالنظر إلى آثاره الخطيرة التي تمتد إلى درجة قد تؤدي إلى تغي

 للدولة، مبينين مدى تأثير التغيرات الجديدة على طرق تسيير المرافق العامة، بحيث سنقوم بإسقاط

مبادئ الدراسة على الجزائر كإطار مكاني، وبخصوص الإطار الزمني سيكون من فترة الثمانينات إلى ما 

  .الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام المتضمن تنظيم 15/247بعد صدور المرسوم الرئاسي 

  :الكلمات الافتتاحية

  . تفويض، مرفق عام، قطاع خاص، شراكة، خدمة عمومية، مردودية
  :Summary   

This study aims to illustrate the transformations that have taken place in the role of the State, 
that is, the reasons and motives that led to the emergence of what is known as the mandate of 
the public facility, since this technique is beyond mere legal conduct in view of its serious 
effects that extend to a degree that may change the political and economic system of the state, 
so that We will drop the study on Algeria as a sample, taking the time frame from the 
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eightieth period until after the promulgation of Presidential Decree 15/247, which includes the 
regulation of public procurements and the delegation of the general facility.  

Opening words:  
Delegation, public facility, private sector, partnership, public service, profitability.  

  :مقدمة

نتيجـــة لتحـــولات الاقتصـــادية الكـــبرى الـــتي عرفتهـــا الجزائـــر منـــذ منتصـــف الثمانينـــات، أصـــبح علـــى     

الدولــة التخلــي عــن تســيير بعــض المرافــق العامــة، خاصــة الــتي تكتســي منهــا طابعــا تجاريــا وصــناعيا والــتي 

بحـث عـن يمكن أن تكون مجالا للمنافسـة، لتجنـب كـل مـا يحملـه التسـيير العمـومي مـن نقـائص، وقـد ت

أكثــر فعاليــة في التســيير وبأقــل التكــاليف، مــع تحســين نوعيــة الخدمــة العموميــة الــتي فرضــها زيــادة الــوعي 

  . لدى المواطنين خاصة في إطار الانفتاح على العالم وزيادة المنظمات الداعية إلى حقوق المواطنين

قـــة الإدارة المباشـــرة إلى طـــرق و تفـــويض المرفـــق العـــام، مـــا هـــو إلا مفهـــوم يعـــبر عـــن الانتقـــال مـــن طري   

، ويرجع السبب الرئيسي لهـذا الانتقـال في تقلـيص العـبء المـالي 1الإدارة غير المباشرة لتسيير المرفق العام

للتسـيير المباشــر علــى ميزانيـة الدولــة والجماعــات المحليــة، والـذي تجســد مــن قبـل في عقــد الامتيــاز كبــديل 

، والتي تخضع لنظـام قـانوني موحـد ومسـتقل يضـم 2ويض المرفق العامللإدارة المباشرة، وحاليا في عقود تف

  .العديد من الصور منها عقد الامتياز

ونظــرا للــدور الفعــال الــذي يلعبــه تفــويض المرفــق العــام في ترســيخ التعــاون بــين القطــاع العــام والخــاص     

 تنظمـه، للتوصــل إلى وإشـباع الحاجـات العامـة للجمهــور، تظهـر أهميـة البحـث في مختلــف الأحكـام الـتي

                                                 
  .14، ص 2012محمد علي ماهر، التطبيقات الحديثة لالتزام المرفق العام دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  1
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق 2015سبتمبر  16الموافق  1436ذي الحجة عام  02المؤرخ في  247-15الرئاسي المرسوم  2

  .2015سبتمبر  20الموافق  1436ذي الحجة  06الصادرة بتاريخ  50العام، الجريدة الرسمية عدد 
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وبخصوصها يطرح التساؤل  المدى الذي ساهم به في تطوير علاقة الشراكة بين الإدارة والقطاع الخاص،

  : التالي

فيما تتمثل أسـباب سـنٍِ◌ تقنيـة تفـويض المرفـق العـام في الجزائـر، ومـا هـي دوافـع إعمالـه بالنسـبة للدولـة 

  دفع عملية التنمية ؟ والجمهور المنتفع بالخدمات، و ما أثر ذلك في

  :وتحقيقا للغاية المرجوة من هذا البحث استلزمت الدراسة تقسيمه إلى مبحثين

  أسباب ظهور تفويض المرفق العام: المبحث الأول

  انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي: المطلب الأول

  خوصصة الاقتصاد الوطني: المطلب الثاني

  التقليدية في تسيير المرفق العامعدم جدوى الآليات : المطلب الثالث

  دوافع اللجوء إلى تفويض المرفق العام:  المبحث الثاني

  الدوافع المالية: المطلب الأول

  دوافع أخرى:  المطلب الثاني

  أسباب ظهور تفويض المرفق العام: المبحث الأول

رة أو غـــير مباشـــرة، يقـــع علـــى الدولـــة باعتبارهـــا المســـؤولة عـــن جميـــع الأعمـــال في ا�تمـــع، بصـــفة مباشـــ

مسؤولية ضمان أسباب الاستقرار الاقتصادي، أي �يئة الشروط الأساسية لتحقيق هذا الهـدف، ومـرد 

  .3ذلك يرجع إلى الوظيفة الأساسية للدولة وهي جلب المصالح لمختلف أفراد ا�تمع

                                                 
  .265، ص 2011الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، جورج سعد، القانون الإداري العام والمنازعات الإدارية،  3
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يتحصـل عليـه المفـوض وتفويض المرفق العام هو عقد يتم من خلاله تسيير واستغلال مرفق بمقابل مـالي 

لــــه، يدفعــــه المرتفقــــون أو الإدارة المفوضــــة، ويتعلــــق مباشــــرة باســــتغلال المرفــــق العــــام؛ ويمكــــن أن يشــــمل 

  .التفويض أيضا إنجاز أو تدبير منشأة عمومية تساهم في مزاولة نشاط المرفق العام المفوض

دة الخــدمات لأن طــرق التســيير ومــا لجــوء الدولــة إلى تفــويض المرفــق العــام إلا رغبــة منهــا في تحســين جــو 

المعتمــدة مــن قبــل الفــاعلين الخــواص والمتميــزة ببســاطتها وســرعتها ســتمكن لا محالــة مــن تقــديم الخدمــة 

العموميــة في وقتهــا المناســب وبــأعلى جــودة ممكنــة ممــا يلــبي حاجــات المــواطن باعتبــاره زبــون ولــيس مجــرد 

المقاولــة الخاصــة والمســتهلك وســيتم الحــرص  مسـتهلك عــادي ومــن تم ســتخلق علاقــة تجاريــة مباشــرة بــين

  .4على أداء هذه الخدمة باحترام المقاييس العالمية للجودة

  انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي: المطلب الأول

أدى ا�يـــار أســـعار البـــترول الخـــام إلى حـــدوث أزمـــة خانقـــة علـــى الاقتصـــاد الـــوطني الـــتي تفاقمـــت منـــذ 

فانعكســـت ســـلبا علـــى   %97وقـــات في ميـــزان الصـــادرات تفـــوق ، مـــع العلـــم أن نســـبة المحر 1986

التــوازن العــام لميــزان المــوارد الخارجيــة، ممــا اســتوجب اللجــوء إلى الاقــتراض الخــارجي المتكــرر لتمويــل هــذا  

العجز وذلك لم يكن مجانا بل فـرض مقرضـو الدولـة إتبـاع مجموعـة مـن التضـحيات الاقتصـادية بمـا فيهـا 

فادة مــن الإمكانيــة الكامنــة في القطــاع الخــاص، إذ أثبــت القطــاع العــام فشــله سياســة الخوصصــة للاســت

الـــذريع في كـــل الأصـــعدة حيـــث لم يعـــد قـــادر علـــى تنفيـــذ اســـتراتيجيات التنميـــة المطبقـــة في مجـــال تعبئـــة 

المــوارد الوطنيــة المتاحــة، وذلــك مــن خــلال اعتمــاد المؤسســات العموميــة الاقتصــادية في انجــاز مشــاريعها 

  .ينة الدولةعلى خز 

                                                 
  .223، ص 2013سعيدي مصطفى، مكانة عقد التسيير في تنظيم قطاع الخدمات، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة وهران،  4
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كما كان الخلل دائم في تسيير الاقتصاد ككل من ناحية ترشيد وتوجيه التنمية وذلك من خـلال عجـز 

القطـــاع العـــام عـــن تحقيـــق الفـــائض الاســـتثماري في ا�ـــالات الـــتي يحتكرهـــا، وبقـــي الخـــواص يســـتثمر في 

و عــــدم مشــــاركة قطاعــــات هامشــــية، أدى إلى تراجــــع التنميــــة بســــبب بــــروز ظــــاهرة نقــــص الاســــتثمار أ

  5.الخواص فيه

  :إن هذا التوجه الذي رسمته الجزائر لسياستها الاقتصادية مرده ثلاثة نقاط رئيسية هي

فشـــل الإجـــراءات الأوليـــة للتطهـــير المـــالي، الصـــناعي والاجتمـــاعي خـــلال الســـنوات الماضـــية والـــتي  -1

اتيجية وأهـداف جليـة محـددة مست المؤسسات العموميـة الاقتصـادية، وهـذا مـن دون الاسـتناد إلى إسـتر 

  .والأخذ بعين الاعتبار لمتطلبات السوق الجديدة

إن الخزينة العمومية غير قادرة على تمويل العجز المتراكم، وذلك بـالنظر إلى النتـائج المخيبـة للقطـاع  -2

ضـافية الخاص التي تكون غالبا بنيوية، كما أن الهيئات الوطنية هي جاهزة لتحمل التكاليف الجبائيـة الإ

  .الموجهة لتمويل المؤسسات غير القادرة على خلق مناصب العمل

  6.إن النظام البنكي غير قادر على تمويل الديون -3

  محدودية أساليب التسيير المباشر للمرفق العام: الفرع الأول

واســــتجابة للتحــــولات الاقتصــــادية الــــتي نجــــم عنهــــا  1989نتيجــــة للتغــــيرات الــــتي عرفتهــــا الجزائــــر منــــذ 

الانتقال من النظام الاشتراكي المعتمد علـى أسـاليب التسـيير المباشـر للمرافـق العامـة إلى النظـام اللـبرالي، 

                                                 
-2007علوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، جامعة بجاية، سعداوي موسى، دور الخوصصة في التنمية الاقتصادية، أطروحة دكتوراه، كلية ال 2

   .262، ص 2008
يير والعلوم غرداين عبد الواحد، خوصصة المؤسسة العمومية الجزائرية على ضوء التجارب الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية علوم التس 6

  .179، ص 2013التجارية، جامعة وهران، 
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قامت الدولة بإفساح ا�ال للقطاع الخـاص بالمشـاركة في تسـيير المرافـق العامـة وذلـك عـن طريـق البحـث 

لات الـتي واجهتـه، وذلـك عن أسلوب فعال يغطي النقائص التي عرفهـا التسـيير الكلاسـيكي و الاخـتلا

  .عن طريق التفويض كأسلوب جديد لتسيير المرافق العامة

  قيود الإدارة المباشرة: أولا

إن القانون العام لم يوضع لتحقيق تتشابه بتلك المتبعـة في القطـاع الخـاص، هـذه الحـال أدت إلى اعتبـار 

المعمـول �ـا في المشـاريع الخاصـة، وهـذا  طريقة الإدارة المباشرة غير متلائمة مـع طـرق الإدارة والاسـتثمار

  :ما يظهر في

القواعــد الماليــة والمحاســبة المتبعــة في القطــاع العــام ســندا لقواعــد المحاســبة العموميــة، الــتي تعيــق حريــة  -1

  .التقرير والعمل ولا تشجع الاستمرار في تحقيق النشاط لمدة طويلة

  . نعكس سلبا على حركة نمو القطاع العامرسم سياسة طويلة الأمد ومعقدة من شأ�ا أن ت -2

  .الخضوع إلى نظام الصفقات العامة الذي يشكل قيدا على نشاط المرفق العام وتطوره -3

  السهولة في حركة الأموال: ثانيا

التمويل العام يبقى وفي ظل عجـز مـالي تعـاني منـه الدولـة، أقـل وفـرا ومـثقلا بالأعبـاء والالتزامـات إذا مـا 

تمويل الخاص في المشـاريع الخاصـة، فالقطـاع الخـاص وبفضـل مـا يملكـه مـن علاقـات متشـعبة، قابلناه بال

لـه مـن الوســائل الـتي تمكنــه مـن اللجـوء إلى عــدة وسـائل ومصــادر تمويـل، وإنشـاء سلســلة مـن العلاقــات 

  .7المالية مع مصارف ومؤسسات مالية داخلية ودولية، تعجز عن تحقيقها الجماعات العامة

  معايير وصف نشاط شخص خاص بنشاط مرفق عام: الثانيالفرع 

                                                 
7
  .304، ص 2009يدر جابر، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة لأولى، وليد ح 
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إن ظهــور المرافــق العامــة الصــناعية والتجاريــة زاد في انحســار مفهــوم المرفــق العــام كمعيــار لتطبيــق القــانون 

الإداري وتوزيــــع الصــــلاحيات بــــين القاضــــي الإداري والقاضــــي العــــدلي، فــــالمفهوم تطــــور بشــــكل كبــــير، 

نفيـذ مصـلحة عامـة يمكـن أن يـدار مـن قبـل شـخص خـاص، وإن يراقـب حاليا، النشـاط الـذي يتعلـق بت

  .من قبل شخص عام، كما يمكن أن يخضع أما للقانون أو للقانون الخاص

وصف المرفق العام في الاجتهاد المعاصر، بمجرد التسليم بأنه يمكن إشراك شخص خاص بنشـاط مرفـق 

نشــاط شــخص خــاص بنشــاط مرفــق  عــام، طرحــت مســألة معرفــة انطلاقــا مــن أي معــايير يمكــن وصــف

-6-28بتــاريخ   Narcyعــام، فحــدد مجلــس الدولــة الفرنســي ثلاثــة شــروط استخلصــت مــن قــرار

1963:  

  .أن يكون النشاط يؤمن تنفيذ مصلحة عامة -1

  .أن تكون الهيئة الخاصة الكعنية بالتنفيذ خاضعة لرقابة الشخص العام -2

  .8بامتيازات السلطة العامةأن تزود الهيئة الخاصة، لإتمام مهمتها،  -3

  خوصصة الاقتصاد الوطني: المطلب الثاني

ترتكز سياسة الخوصصـة علـى فرضـية أساسـية مؤداهـا أن القطـاع العـام أو الدولـة وجـب عليهـا أن ترفـع 

يــدها عــن إدارة المشــاريع، ممــا يســاهم في تــوفير المــوارد، وتحســين أداء هــذه المشــاريع وبالتــالي الزيــادة في 

لنمــو الاقتصــادي، فصــاحب الملكيــة الخاصــة يســتخدم مقــدار أكــبر مــن الكفــاءة الــتي كانــت معــدلات ا

من قبل أو كانـت تسـتخدم بأقـل كفـاءة وتحسـين أداء هـذه المشـاريع وبالتـالي الزيـادة في معـدلات النمـو 

  .الاقتصادي

                                                 
  .532، ص 2006جوزيف بادروس، القاموس الموسوعي الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى،  8
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لص مــن ولــذلك فــإن بــرامج الخوصصــة �ــدف إلى تخفــيض الإنفــاق العــام مــن عــاتق الدولــة وأيضــا الــتخ

  .التدفق الخارج في صورة قروض و دعم لإنقاذ الإعسار المالي للمؤسسات العمومية

إن قيام الدولة بالخوصصة يمكن أن يخفف عليها أعباء تقديم الخـدمات العامـة وأعبـاء دعـم بعـض هـذه 

الخدمات، وباعتبار الخوصصـة مصـدر التمويـل للخزينـة العموميـة مـن خـلال بيـع الشـركات والمؤسسـات 

لــتي تــؤول إلى الدولــة ويمثــل جهــود الخوصصــة لــيس فقــط تخفــيض الإنفــاق العــام بــل أيضــا زيــادة التــدفق ا

  . 9النقدي إلى خزينة الدولة ويتم هذا من خلال بيع أو تفويض شركات القطاع العام للقطاع الخاص

  مبدأ إمكانية تفويض المرفق العام أو خصخصتها: الفرع الأول

صـة المرافــق العامـة يتوقـف علـى طبيعــة النشـاطات العامـة المـراد خوصصــتها إن القبـول بتفـويض أو خوص

. أو تفويضها، وهذا يقتضي التمييز بين المرافق العامة القابلة للخوصصة، والمرافق العامة غـير القابلـة لهـا

حيــث إن المرافـــق العامــة غـــير القابلـــة للخوصصــة هـــي المرافــق العامـــة الدســـتورية، أي تلــك الـــتي يتطلـــب 

دستور وجودها أو تلك التي يجب أن تبقى حكرا على الدولة ومؤسستها كالمرافق العامـة ذات الصـفة ال

  .الإدارية، بينما المرافق العامة الأخرى يمكن أن تكون محلا أو موضوعا للخوصصة

ويعـــــود للدولـــــة وبصـــــورة عامـــــة أن ترســـــم لنفســـــها حـــــدود اختصاصـــــا�ا وتحديـــــد دورهـــــا في الشـــــأنين   

الاجتماعي، وكذلك دور القطاع الخاص، ومدى تدخلها في هـذين ا�ـالين، وحـدود هـذا الاقتصادي و 

التدخل فتحول بعض المشاريع من حقل النشاط الخاص، عن طريق التـأميم، فتجعلهـا ملكـا للأمـة، أو 

تدخل كمنافسة للقطاع الخاص في هذه المشاريع، كمـا يمكنهـا أن تخـرج بعـض المشـاريع كمـا يمكنهـا أن 

بعـض المشــاريع ذات الصـفة الاقتصـادية مــن ميـدان النشــاط العـام وتتركهـا لمبــادرة القطـاع الخــاص، تخـرج 

                                                 
  .06، ص 2004أحمد ماهر، دليل المديرين في الخصخصة، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، الإسكندرية، الطبعة الأولى،  9
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أو تشرك القطاع الخـاص في ملكيـة وإدارة هـذه المشـاريع، بمـا لا يتعـارض مـع أحكـام الدسـتور ومقدمتـه 

  .10والمبادئ ذات القيمة الدستورية

  مجال الخوصصة في التشريع الجزائري: الفرع الثاني

-95هدت سنوات التسعينات تبنى الجزائر للخوصصة لمؤسسـا�ا العموميـة وذلـك مـن خـلال الأمـر ش

، والــذي صــرح بطريقــة مباشــرة بالخوصصــة، وهــذا المســار لــيس حكــرا علــى الجزائــر، بــل كــل دول 2211

  .العالم تقريبا عرفت اندفاعا شديدا لتنظيم دور القطاع الخاص في ترقية الاقتصاد والمرفق العام

  :أعطى معنى واسع للخوصصة حيث تشمل 22-95ن الأمر إ

  الخوصصة الكلية: أولا

ونقصد �ا تحويل ملكية كل الأصول المادية أو المعنوية في مؤسسة عمومية أو جزء منها أو كل رأسمالها 

أي  التخلـي عـن الملكيـة الكليـة (أو جزء لصـالح أشـخاص طبيعيـين أو معنـويين تـابعين للقـانون الخـاص 

  ).لجزئية للقطاع الخاصأو ا

  ) خوصصة التسيير(الخوصصة الجزئية : ثانيا

وهـــذا بتحويـــل تســـيير مؤسســـات عموميـــة إلى أشـــخاص طبيعيـــين أو معنـــويين تـــابعين للقـــانون الخـــاص 

  .12وذلك بواسطة صيغ تعاقدية يجب أن تحدد كيفيات تحويل التسيير وممارسته وشروطه

                                                 
ادس والعشرون، سام دلة، مدى الحماية الدستورية للمرافق العامة، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد الس 10

  .163 ، ص2016

،  الملغى بالأمر 1995لسنة  48، يتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، الجريدة الرسمية العدد 1995أوت  26،  مؤرخ في 22-95أمر رقم  11

  .2001لسنة  47، يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، الجريدة الرسمية العدد 2001أوت  20، مؤرخ  01-04
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حســب " نقــل الملكيـة"الواسـع لهــا وحصـرها في معــنى ضـيق ، تراجــع عـن المفهــوم 04-01إلا أن الأمـر 

 .13من الأمر ومنه استبعاد عقود الامتياز من حقل الخوصصة 13ما نصت عليه المادة 

  دوافع اللجوء إلى تفويض المرفق العام: المبحث الثاني

ـــة دورا مميـــزا في اســـتقطاب الاســـتثمار الخـــاص، وتعـــنى تشـــريعات و تنظيمـــات    تـــؤدي العوامـــل القانوني

الاستثمار وطنية كانت أم دولية بـدور مهـم في تـوفير الحمايـة القانونيـة والضـمان الكـافي لـدفع المسـتثمر 

، بشـــكل لا 14لأجنبيـــةالخـــاص إلى اســـتثمار أموالـــه وخبرتـــه الفنيـــة والعلميـــة في الاقتصـــاديات الوطنيـــة وا

يؤدي إلى الأضرار بالاقتصاد الوطني للدولة، غن وجود إطار قانوني يرسـي الأسـس التشـريعية والقانونيـة 

المنظمــة للنشــاط الاقتصــادي عامــة والحركــة الاســتثمارية خاصــة بشــكل يتفــق مــع تحقيــق أهــداف التنميــة 

عـد عـن التنـاقض والتعقيـد فيمـا يخـص أي والرخاء في شتى الميادين والقطاعـات الاقتصـادية وعلـى أن يبت

مـــن الإجـــراءات أو التطبيقـــات العمليـــة لتلـــك التطبيقـــات العمليـــة علـــى أرض الواقـــع يـــؤدي إلى تحقيـــق 

مصلحة كل المستثمر و البلد المضيف، لما يوفره هذا الإطار الواضح والثابت من بيئة قانونية للمستثمر 

  .الخاص

ـــة تتطلـــب حقيقـــة اجتـــذاب رؤوس ولابـــد مـــن الإشـــارة في هـــذا الشـــأن إلى ـــه إذا كانـــت حاجـــة الدول  أن

الأمــوال النقديــة والعينيــة والفنيــة إلى إقليمهــا للاشــتراك في عمليــة التنميــة الاقتصــادي، فيجــب عليهــا أن 

                                                                                                                                                         
، 1ئر ضريفي نادية، المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودية حالة عقود الامتياز، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزا 12

  .70، ص 2012
   .71ضريفي نادية، المرجع نفسه، ص  13
ة الدولية للقانون، دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، الدوحة، سيف باجس الفواعير، عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص دراسة مقارنة، ا�ل 14

  .3، ص 2017
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تعامل الاستثمار الوافد على أسس واضحة وثابتة، ويتم ذلك مـن خـلال إعـداد تنظـيم قـانوني متكامـل 

الأجنـــــبي، بـــــدءاً بطـــــرق اســـــتقطابه ومـــــرورا بمعاملتـــــه وحمايتـــــه حـــــتى الانتهـــــاء  قـــــدر الإمكـــــان للاســـــتثمار

  . 15بتصفيته

  تفويض المرفق العام بين التأييد والانتقاد: المطلب الأول

لعـــل اللجـــوء إلى تقنيـــة التفـــويض في إدارة واســـتثمار المرفـــق العـــام، لا يـــرتبط في أساســـه فقـــط بزيـــادة في 

ة بمعاصـــرة المرافـــق العامـــة، للتطـــورات المســـتجدة أو الميـــزات الـــتي حاجـــات الجمهـــور أو في وجـــود لضـــرور 

يتمتــع �ــا القطــاع الخــاص، بــل أيضــا في أن تفــويض المرفــق العــام تســتند إلى مرتكــزات تاريخيــة كرســتها 

  .مبادئ الثورة الفرنسية وعمل القضاء الإداري على تبنيها

ئمــة لإدارة واســتثمار مرافقهــا العامــة، وهــي مــن فــإن كــان للجماعــة العامــة الحريــة في اختيــار الطريقــة الملا

أجــل ذلــك تجــري مقابلــة مــا بــين حســنات اللجــوء إلى تقنيــة التفــويض أي بمعــنى آخــر تبيــان الــدوافع في 

  .ذلك من جهة، وأهمية الإبقاء على طريقة الإدارة المباشرة من جهة أخرى

ا علــى الــدول الناميــة، إضــافة لوســائل فظــاهرة العولمــة كسياســة تبنتهــا الــدول الصــناعية الكــبرى وفرضــته

الضــغط الــتي يمارســها البنـــك الــدولي، والصــناديق الماليـــة الدوليــة الأخــرى علـــى الــدول الناميــة، شـــكلت 

دوافــع ملزمــة في لجــوء الــدول إلى تبــني وانتهــاج تقنيــة التفــويض في إدارة واســتثمار المرفــق العــام، يضــاف 

  .   16ية والاجتماعية والاقتصادية الخاصة بكل مجتمعإليها دوافع أخرى هي وليدة للبنى السياس

                                                 
قل الملكية، محمد صلاح، دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رفع عوائد الاستثمار في البنى التحتية للاقتصاد وفق نظام البناء والتشغيل ون 15

  .195، ص 2015وعلوم التسيير، جامعة الشلف، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية 
-300، ص 2009وليد حيدر جابر، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة لأولى،  16

301.  
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  الدوافع المالية: الفرع الأول

لعـــل القـــدرة الماليـــة للدولـــة وجماعا�ـــا العامـــة، تشـــكل عـــاملا أساســـيا في تقريـــر أهميـــة اللجـــوء إلى تقنيـــة 

ـــة التفـــويض، فتســـيير المرافـــق العامـــة يتطلـــب عناصـــر ماليـــة وبشـــرية ضـــخمة وكافيـــة، قـــد لا تقـــوى  الدول

وجماعا�ـــا العامـــة علـــى الاســـتمرار في تحملهـــا، فعـــدم الاســـتقرار الاقتصـــادي والمـــالي ومـــا يـــرتبط بـــه مـــن 

صــعوبة في اســتمرارية تــأمين مــوارد ماليــة، أدى إلى وقــوع الــدول في عجــز مــالي انعكــس ســلبا علــى آليــة 

  .العمل في المرافق العامة

هل، فا�تمعـــات قـــد لا تقـــوى علـــى تحمـــل زيـــادة والتفتـــيش عـــن مـــوارد ماليـــة لـــيس دائمـــا بـــالأمر الســـ

الضــــــرائب أو في اللجــــــوء إلى الاســــــتدانة، لأن هــــــذه المــــــوارد وإذا تم الإســــــاءة في اســــــتخدام عائــــــدا�ا، 

ستنعكس بنتائج سلبية على مالية الدولة، وبالتالي فشرط الملاءة المالية التي يجب أن يتمتع �ا المستثمر 

  .17ر وأيضا لجدية المشروعهي ضمان لعملاء هذا الاستثما

والدوافع المالية لا تؤدي إلى اقتصـاد في النفقـات بالنسـبة للدولـة وللمؤسسـات العموميـة الأخـرى فقـط، 

إنمـــــا أيضـــــا للجمهـــــور، فتفـــــويض المرفـــــق العـــــام تســـــتند في جانـــــب منهـــــا علـــــى فكـــــرة العدالـــــة، فالدولـــــة 

تســييرها بنفســها، تحتــاج إلى مــوارد ماليــة،  والجماعــات العامــة في انشــائها للمرافــق العامــة وتوليهــا مهمــة

يقع على عاتق الأفـراد موجبـب تامينهـا مـن خـلال الضـرائب والرسـوم الـتي تفـرض علـيهم، سـواء انتفعـوا 

من هذه المرافق العامة أم لم ينتفعوا، أما في حالة التفويض فإن الفـرد لا يلتـزم بـأي عـبء مـالي إلا عنـد 

  .خدمات المرفق العام موضوع التفويض انتفاعه مباشرة وبصورة فعلية من

                                                 
إفتاء مجلس الدولة، المركز القومي للإصدارات القانونية، محمد ماهر ابو العينين، عاطف محمد عبد اللطيف، تطور التراخيص الإدارية في قضاء و  17

  .718،ص 2017القاهرة، الطبعة الثانية، 
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فللجــوء إلى تفــويض المرفــق العــام، يعــني نقــل المســؤولية الماليــة علــى عــاتق المســتثمر للمرفــق العــام الــذي 

، وبالمقابل فـإن جسـامة المبـالغ الـتي يسـتلزمها إعـداد 18يتحمل دون سواه مبدئيا أعباء ومخاطر استثماره

  .19تثمرالمرفق، والتي تستوجب حماية الملمس

  دوافع أخرى: الفرع الثاني

إن التزامات الإدارة أو ما يعرف بالأداء الإداري في معاملة المواطن وفي تقـديم الخـدمات العموميـة يعتـبر  

كمعيــار ومؤشــر لجــودة هــذه الخــدمات وطبيعــة المرفــق العمــومي، ومــن أخلاقيــات الإدارة العموميــة الــتي 

قيات المهنية، أو بالأخلاقيـات المهنيـة، أو بأخلاقيـات المرفـق يطلق عليها وفي كثير من الأحيان بالأخلا

العام والخدمة العمومية، بل إن حياة مرفق عام مرهون بـدوره إذ كلمـا زالـت وظيفتـه كلمـا وجـب زوالـه، 

 .  20وهو ما يتماشى ومبدأ المرفق بالهدف

    مرونة وتقنيات القطاع الخاص : أولا

لحة العامــة، تتمثــل بكلفــة أقــل للخدمــة وبجــودة أعلــى، فالمســتثمر إن المرونــة تــؤمن تحقيــق أفضــل للمصــ

يستهدف في شراكته مـع الجماعـة العامـة تحقيـق أكـبر قـدر مـن الأربـاح، وهـو مـن أجـل ذلـك لـه القـدرة 

على القيام بإجراءات يصعب على الجماعة العامة اتخاذها كتخفيض أو زيادة رواتب العمال، وتقليص 

ات العمــل وخلــق حــوافز وفــرض عقوبــة وصــرف العمــال بســرعة وســهولة لا عــدد العمــال، وزيــادة ســاع

  . تتوفر لدى القطاع العام

                                                 
  .303وليد حيدر جابر، المرجع السابق، ص  18

  . 763،  2008سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة  19
  .29، ص 2015، 01لاح الخدمة العمومية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر شارفي بن يوسف، إص 20
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وبفعــل التطــور التكنولــوجي، لقــد باتــت معظــم المرافــق العامــة تتطلــب تقنيــات وخــبرات، للقيــام بمهامهــا  

توفرها يتطلـب وهذه التقنيات في حال . كما هي الحال في مرافق الاتصالات والكهرباء والطاقة والنقل

الاســتمرار في تأمينهــا مبــالغ ضــخمة قــد يصــعب، علــى الجماعــة العامــة تأمينهــا خاصــة إذا كانــت تعــاني 

من عجز مالي، لذا يبقى اللجوء إلى تقنية التفويض الحل الأنسـب لبقـاء اسـتمرارية المرفـق العـام باعتبـار 

، بالإضــــافة إلى النوعيــــة و 21ميــــةأن العامــــل التقــــني يشــــكل المرتكــــز الأساســــي في تقــــديم الخدمــــة العمو 

  .22إمكانية الاستفادة من الجميع، والثمن المعقول

  الاهتمام بوظائف الدولة السيادية: ثانيا

إن التقلــيص أو الحــد مــن النفقــات علــى المرافــق موضــوع التفــويض، مــن شــأنه أن يــوفر مــن الإمكانيــات 

، فهي ترتبط ارتباطا عضويا بكيان الدولـة، 23المالية للاهتمام أكثر بوظائف السيادية وزيادة في تفعيلها

التي تقوم بسد الحاجات الضرورية والعامـة، وبالتـالي يجـب أن تسـتمر في عملهـا، وإلا �ـدد بقـاء الدولـة 

ذا�ـــا وأصـــبح عرضـــة للخطـــر، ممـــا يتطلـــب وجــــوب إبقائهـــا تحـــت لـــواء الإدارة العامـــة، ضـــمانا لحســــن 

  .24ف أو تعثراستمرارها في أدائها لعملها، من دون توق

  :الخاتمة

من خلال دراستنا هاته تبـين لنـا أن الإصـلاحات الجاريـة، والـتي تسـتهدف تقلـيص مكانـة ودور الدولـة 

ضـــمن النشـــاط الاقتصـــادي والانســـحاب منـــه، لـــن يتـــأتى ذلـــك إلا مـــن خـــلال الإعمـــال الجيـــد لتقنيـــة 

                                                 
  .305وليد حيدر جابر، المرجع السابق، ص  21
  .32شارفي بن يوسف، المرجع السابق، ص  22

  .306وليد حيد جاير، المرجع السابق، ص  23
  .131سام دلة، المرجع السابق، ص  24
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شـــرع الجزائـــري أغفـــل نقـــاط هامـــة تفـــويض المرفـــق العـــام كو�ـــا طريقـــة مـــن طـــرق إدارة المرافـــق العامـــة، فالم

وأساسية، منها ما تعلق بالجانب الإجرائي، وما تعلق بالجانب التنظيمي أيضا، فهـي معالجـة غـير كافيـة 

لترشــيد ودفـــع عجلـــة التنميـــة، فــرغم المســـاعي المبذولـــة بقيـــت النتـــائج غــير كافيـــة وصـــاحب ذلـــك تـــذمر 

، لـــذا وجـــب إعطـــائهم أو ا�تمـــع المـــدني دورا وانتقـــاد مســـتمر في كثـــير مـــن الحـــالات مـــن قبـــل المنتفعـــين

  . أساسيا عند القيام بتفويض المرفق العام خصوصا وأ�م هم المعنيون مباشرة �ذه العملية

إن آفـــاق تفـــويض المرفـــق العـــام تتوقـــف علـــى مـــدى اهتمـــام القطـــاع الخـــاص وتشـــجيعه مـــن قبـــل الدولـــة 

-15الفراغــات الموجــودة في المرســوم الرئاســي  والتحلــي بالســرعة والشــفافية، ولا يتــأتى ذلــك إلا بصــد

  .دقيق وذلك بتحديد مدة عقد التفويض وتحديد إجراءات إبرامه بشكل 247

  

  :قائمة المراجع

  .2012محمد علي ماهر، التطبيقات الحديثة لالتزام المرفق العام دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  -

، يتضـــمن تنظـــيم الصـــفقات 2015ســـبتمبر  16الموافـــق  1436ذي الحجـــة عـــام  02المـــؤرخ في  247-15الرئاســـي المرســـوم  -

  .2015سبتمبر  20الموافق  1436ذي الحجة  06الصادرة بتاريخ  50العمومية وتفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية عدد 

  .2011الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، جورج سعد، القانون الإداري العام والمنازعات الإدارية،  -

  .2013سعيدي مصطفى، مكانة عقد التسيير في تنظيم قطاع الخدمات، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة وهران،  -

ة، التجاريـــة وعلـــوم التســـيير، ســـعداوي موســـى، دور الخوصصـــة في التنميـــة الاقتصـــادية، أطروحـــة دكتـــوراه، كليـــة العلـــوم الاقتصـــادي -

  .2008-2007جامعة بجاية، 

غرداين عبد الواحد، خوصصة المؤسسة العمومية الجزائرية على ضوء التجارب الدولية، أطروحـة دكتـوراه، كليـة العلـوم الاقتصـادية  -

  .2013علوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة وهران، 
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                         جامعة تيارت –كوثر بوحزمة : حاج علي مداح ، الأستاذة : الدكتور 
  

  02/06/2019: تار�خ�القبول   20/04/2019: تار�خ�المراجعة  12/03/2019 :استلام�المقالتار�خ�

  

 :ملخص 

تعتبر المؤسسات المصنفة أهم محرك للاقتصاد الوطني نتيجة تعدد أنشطة المشـاريع الـتي تسـتغلها  

، فالموازنــة بــين  بالمقابــل تعــد أكــبر وأهــم مصــدر مهــدد للبيئــة ولراحــة الجــوارواخــتلاف أحجامهــا، لكــن 

هــذين الــوجهين المتناقضــين فــرض ضــرورة وضــع تــأطير قــانوني لاســتغلال المؤسســات المصــنفة يقــوم علــى 

مبدأ إقرار المسؤولية الجزائية في حق المؤسسات المصـنفة الملوثـة كشـخص معنـوي و مسـتغلها أو مسـيرها 

يرتكـب الفعـل يـة المرتكبـة عنـدما أو العامل �ا أو المرخص باستغلالها كشـخص طبيعـي عـن الجـرائم البيئ

وتوقيــع الجــزاء المتناســب مــع الجريمــة البيئيــة الــتي يرتكبهــا المســتغل ا�ــرم مــن طــرف أجهز�ــا  ولحســا�ا، 

  .و لضمان حماية جنائية للبيئةوذلك لتحقيق التنمية المستدامة في آن واحد، 

  :الكلمات المفتاحية

  .الموانع-الجزاءات-البيئة -شخص المعنويال–المؤسسات المصنفة -المسؤولية الجزائية 
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Abstract : 
Classified companies are the most important driving force of thenational 

economy because of their multiple sector activities and diverse sizes. However, 
besides such gleaming picture these trump cards of the economy are among the most 
threatening sources of the environment and peaceful neighborhood. To get a good 
equilibrium between such extremely contradictory realities, a legal framework was 
necessary to manage classified companies activities based on penal liability against 
polluting classified companies. These latter are considered as moral persons and their 
investors, managers, employers or allowed operators as natural persons. All these 
persons would be suited for environmental crimes which could be committed by one 
of their services or for their own benefit. Penalties are ordered according to the 
environmental crime committed by the operator, to assure sustained development as 
well as protection against environmental crimes.  

Key Words  :  
Penal liability, classified companies, moral person, environment, penalties, 

obstacles 

  

  :مقدمة

خلق ااالله الإنسان و كرمه، بأن سخر له الأرض وما عليها لخدمتـه، وكلفـه بالحفـاظ علـى هـذه 

الأمانة وحمايتها واستغلالها بعقلانية ورويـة، ليضـمن اسـتمرارية حياتـه علـى هـذا الكوكـب مـتقن الصـنع، 

لم يكتف بحياة الفطرة بـل دأب علـى تغيـير أنمـاط حياتـه علـى نحـو يحقـق  لكن الإنسان . بديع التصوير

لـــه الرفاهيـــة والمزيـــد مـــن الحيـــاة الرغـــدة، وتعتـــبر جـــرائم البيئـــة ومـــا يتفـــرع عنهـــا مـــن مشـــكلات مـــن أكثـــر 

القضـايا الـتي تـؤرق البشــرية في عـالم اليـوم، ويــدخل هـذا الإطـار موضـوع المؤسســات المصـنفة الـذي يعــد  

يا العصر الذي استحوذ في الآونة الأخيرة على اهتمام المفكـرين و المختصـين مـن منظـور من أعقد قضا
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عدة مقتربـات، ولعـل المقـترب القـانوني قـد تـأخر نسـبيا في التنبيـه إلى المشـكلات القانونيـة الـتي يجهضـها 

من تقدم  فلا أحد ينكر أن ما حققه الإنسان موضوع المؤسسات المصنفة باعتبارها أكبر مهدد للبيئة،

إلا أنــه . صــناعي وتكنولــوجي مــذهل كــان لــه الفضــل في تغيــير نمــط حياتــه والمضــي بــه قــدما إلى الأمــام

بالمقابـــل لـــيس هنـــاك مـــن ينكـــر حـــاجز الفشـــل الـــذي اصـــطدم بـــه هـــذا الأخـــير إزاء تحكمـــه في مختلـــف 

زهــا التلــوث المخلفــات الصــناعية للمنشــآت المصــنفة ومالهــا مــن انعكاســات خطــيرة علــى البيئــة ومــن أبر 

البيئـــــي الـــــذي جعـــــل مـــــن الإنســـــان المعتـــــدي الأول والضـــــحية في نفـــــس الوقـــــت خاصـــــة بعـــــد التقـــــدم 

التكنولوجي الهائل الذي وصل إليه الإنسان والثورة الصناعية التي ساهمت في رقي الإنسـان مـن جهـة ، 

الغـة علـى ومن جهة أخرى انعكسـت سـلبا علـى بيئتـه، وقـد أصـبحت مشـاكل البيئـة تحـوز علـى أهميـة ب

المستويين الدولي والداخلي، انشغلت �ا جميـع الـدول وانعقـدت مـن أجلهـا العديـد مـن المـؤتمرات المحليـة 

، كمـا عمـدت معظـم الـدول إلى  19931، ثم مـؤتمر ريـو بالبرازيـل  1972والدولية كمـؤتمر سـتوكهولم 

في إطــار التنميــة المســتدامة  ســن تشــريعات للحفــاظ علــى البيئــة وحمايتهــا كقــانون المتعلــق بحمايــة البيئــة

 511وغــيره مــن النصــوص التنظيميــة، حيــث عــرف المشــرع الفرنســي في المــادة  10-03الجزائــري رقــم 

: علـــى أنـــه يعـــني بالمنشـــآت المصـــنفة مـــن أجـــل حمايـــة البيئـــة  2003مـــن قـــانون البيئـــة لســـنة  1فقـــرة 

ســتغلة أو المســيرة مــن طــرف أي المصــانع، والورشــات، مخــازن، ورشــات البنــاء، وبصــفة عامــة المنشــآت الم

شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص والتي من شأ�ا أن تشكل أخطارا أو وأضرارا بالصحة، الأمن 

والســـلامة، النظافـــة العموميـــة، إمـــا للزراعـــة، إمـــا لحمايـــة الطبيعـــة والبيئـــة والمحـــيط، المنـــاظر، إمـــا لحمايـــة 

                                                 
، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر، تخصص قانون - دراسة مقارنة–المنشآت المصنفة لحمایة البیئة :  مدین أمال - 1

  .3-2، ص2013-2012جامعة أبي بكر بلقاید،  عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
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ك في حقـل تطبيـق المنشـآت المصـنفة مـن أجـل حمايـة الأماكن والآثار وكذا التراث الثقافي، وتدخل كذل

، أما تعريف المؤسسة المصنفة فعرفها من خلال ا لقرار الـوزاري 2إ استغلالات المحاجر  ICPE البيئة 

مـن المرسـوم الاشـتراكي رقـم  1لقد عرف في المادة  ، أما المشرع اللبناني3 2002ماي  10الصادر في 

ــــه المنشــــآت المصــــنفة 1936تمــــوز ســــنة  66الصــــادر في  61 بالمعامــــل ودور الصــــناعة : "مــــع تعديلات

والمصــانع والمخــازن ودور العمــل وجميــع المحــلات الصــناعية والتجاريــة ا لــتي يــنجم عنهــا مخــاطر أو محــاذير 

ســواء كــان للأمــن أو طيــب الهــواء، أو راحــة الجــيران، أو الصــحة العامــة، أو الزراعــة، تخضــع للإشــراف 

بة للمشرع الجزائري أسوة بالمشرع الفرنسي والمشرع اللبناني حيث اكتفـى في قـانون ، أما بالنس4الإداري 

يــنص هــذا القــانون ، بتحديــد المؤسســات المصــنفة بصــفة عامــة وتعــداد أشــكالها و أخطارهــا  03-10

تخضع لأحكام هذا القانون المصانع والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة، والمناجم، وبصـفة " على أنه 

المنشـــآت الـــتي يســـتغلها أو يملكهـــا كـــل شـــخص طبيعـــي أو معنـــوي عمـــومي أو خـــاص والـــتي قـــد عامـــة 

                                                 
2 -L’article (511-1 de IC env. « Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, 
ateliers, dépôts, chantiers et d’une manière générale, les installation exploitées on détenues 
par toute personne physique ou morale, publique ou privée qui peuvent présenter des dangers 
ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la 
salubrité publique, soit pour l’agriculture , soit pour la protection de nature, de 
l’environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi 
que des éléments du patrimoine archéologique, les disposition de la présent loi sont également 
applicables aux exploitations de carrières »voir - Philippe Malingrey : Introduction au droit de 
l’environnement, 5édition Lavoisier, 2011, p134 . 

2--"l’ensemble des installations classées relevant d’un même exploitant situées sur un même 
site, u compris leurs équipement et activité connexes, des lors que l’une au moins des 

installations est soumise au présent arrête. " voir Marie-Axelle :la protection de 
l’environnement sur les plates formes industrielles, l’Harmattan, paris,2010,p304.  

، مكتبة الوفاء القانونیة، 1المسؤولیة الجزائیة للمنشآت المصنفة عن تلویث البیئة في القانون الجزائري، ط: مریم ملعب -3
  .31، ص2018
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والأمـن والفلاحـة، والأنظمـة البيئيـة، والمـوارد الطبيعيـة  تتسـبب في أخطـار علـى الصـحة العامـة والنظافـة 

المشـرع  ومـن خلالـه صـنف "5في المسـاس براحـة الجـوار والمواقع والمعالم والمناظر السـياحية قـد أو تتسـبب

هـي المؤسسـات المصـنفة الخطـرة أو : الفئـة الأولى: * الجزائري المؤسسات المصـنفة أو المنشـآت إلى فئتـين

المضرة التي تخضع لترخيص من الوزير المكلف بالبيئـة أو الـوزير المعـني أو الـوالي أو رئـيس ا�لـس الشـعبي 

الشـعبي البلـدي  ريح مـن رئـيس ا�لـس هـي المؤسسـات المصـنفة ا لخاضـعة لتصـ: الفئـة الثانيـة.* البلـدي

  ،6بالنظر إلى أن مثل هذه المنشآت لا تتطلب إقامة دراسة أو موجز التأثير

: الذي يضـبط التنظـيم المطبـق علـى المؤسسـات المصـنفة لحمايـة البيئـة 198- 06أما المرسوم  

الفئــة : فئــات وهــي 4بموجــب هــذا المرســوم قســم المشــرع الجزائــري المؤسســات أو المنشــآت المصــنفة إلى 

تتضــمن علــى الأقــل منشــأة : الفئــة الثانيــة. تتضــمن علــى الأقــل منشــأة خاضــعة لرخصــة وزاريــة :الأولى

تتضمن على الأقل منشـأة خاضـعة لرخصـة رئـيس : الفئة الثالثة. خاضعة لرخصة الوالي المختص إقليميا

لنظــام التصــريح لــدى رئــيس  الفئــة الرابعــة تتضــمن علــى الأقــل منشــأة خاضــعة. ا�لــس الشــعبي البلــدي

العالمي الاهتمـام المصنفة لحماية البيئة يساير المؤسسـات موضوع لـذا فـإن  ،7ا�لس الشعبي البلـدي

ذلك أن ممارسة المنشآت المصنفة لنشاطها في غياب نصوص تنظمه ، المتزايد بحماية البيئة

، ارها السلبية على البيئةآثمـــــــن لشروط ومتطلبات تكفل الحد الاســـــــتجابة  وتضبطه وتفرض عليها 

هي المؤسســات خصوصا أن هذه صــلا، سيؤدي بالضرورة إلى زيادة تفاقم الوضع البيئي المتدهور أ

                                                 
،المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج  2003یولیو  19، المؤرخ في 10/03ن القانون م 18أنظر المادة - 5

  .2003یولیو  20، المؤرخة في  43رع 
  . المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السالف الذكر 10- 03من القانون  19أنظر المادة - 6
، الذي یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات 2006ماي  31،المؤرخ في 198-06التنفیذي من المرسوم  3انظر المادة- 7

  .2006یونیو 4، المؤرخة في 37ع.ر.المصنفة لحمایة البیئة، ج
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غير أن المشكل المطـروح فـي هـذا الصـدد هـو إلـى أي مـدى  ، للتلوثسي المصدر الأهم والرئي

مؤسسـات المصـنفة؟ وفق المشرع الجزائري في التعامل مع الجـرائم البيئيـة المرتكبـة مـن قبـل ال

ــة  للمؤسســات المصــنفة يســاعد فــي التصــدي لهــذه  وهــل الأحكــام المنظمــة للمســاءلة الجزائي

  : وتتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة التالية الجرائم على اختلاف أنواعها؟

  .فيمت تتمثل حدود مساءلة المؤسسات أو المنشآت المصنفة كشخص معنوي جزائيا؟-

  .ؤولية الجزائية للمؤسسات المصنفة؟هي أثار قيام المس ما-

والمنهج المتبع في هذا الصدد منهج  التحليلـي وذلـك مـن خـلال تحليـل النصـوص القانونيـة لتبيـان مـدى  

كمــا تعتمــد الدراســة علــى المــنهج المقــارن في . كفايتهــا أو قصــورها، بالإضــافة إلى تحليــل الآراء الفقهيــة

  . ع الجزائري لبعض جوانب الموضوع بالتشريعات المقارنة بعض الأحيان من خلال مقارنة نظرة التشري

  كشخص معنوي جزائيا  المؤسسات المصنفةحدود مساءلة : المبحث الأول 

  نطاق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي:  المطلب الأول

  ؤسسات المصنفةشروط قيام المسؤولية الجزائية للم: المطلب الثاني

  ؤسسات المصنفةالمسؤولية الجزائية للمأثار قيام : المبحث الثاني

  .المصنفةؤسسات الجزاءات المطبقة على الم: المطلب الأول

  موانع المسؤولية الجنائية عن الجرائم البيئية: المطلب الثاني
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  كشخص معنوي جزائيا  المؤسسات المصنفةحدود مساءلة : المبحث الأول

المصـنفة بصـفة " المنشـآت"عامـة، والمؤسسـاتتكتسي المساءلة الجنائية لمشـخص المعنـوي بصـفة 

خاصة أهمية  بالغة في القضاء علـى أهـم  مصـادر التلـوث أو التقليـل منهـا، لأن  أكـبر مصـادر التلـوث  

  .من حيث خطور�ا  ومداها  و دور�ا تنجم عن مخالفة إستغلال المنشآت المصنفة

في جرائم تلويث البيئة مسـألتين " آت المصنفة المنش"لذا يثير تطبيق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 

والثانيـة ) المطلـب الأول( تحديد نطـاق هـذه المسـؤولية مـن حيـث الجـرائم والأشـخاص:"أساسيتين الأولى

  )المطلب الثاني(شروط قيام المسؤولية الجزائية للمنشأة المصنفة 

  نطاق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي:  المطلب الأول

ؤولية الجزائيــة  للشــخص المعنــوي في مجــال جــرائم البيئــة حــدود مــن عــدة نــواحي، فــلا المســ دتحــد

الفــرع (يمكــن مســاءلة هاتــه الأشــخاص عــن كافــة الجــرائم الــتي قــد ترتكبهــا إلا بموجــب نــص مــن القــانون

الفـــرع ( ، كمـــا لا يضـــع القـــانون الجنـــائي كافـــة أشـــكال الأشـــخاص المعنويـــة علـــى قـــدم المســـاواة )الأول

  )الثاني

  نطاق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من حيث الجرائم: الفرع الأول

الحــالات الــتي  تتقــرر فيهــا المســؤولية الجزائيــة للشــخص المعنــوي بســبب جريمــة ارتكبهــا شــخص 

ــــة  في  طبيعــــي يعمــــل باسمــــه ولحســــابه، فالمشــــرع الفرنســــي  حصــــر مســــؤولية الأشــــخاص المعنوي

مـن قـانون العقوبـات ، ممـا  121/2الحالات التي ينص عليها القانون أو اللائحة طبقـا للمـادة 

 قانون العقوبات واللوائح المختلفة  لتحديد الجرائم التي يسأل عنهـا الشـخص يتعين الرجوع إلى
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لا تنكــر مســؤولية الأشــخاص الطبيعيــين، وبالتــالي فــلا محــل  لإقــرار   121/2المعنــوي، والمــادة 

.  8المســاواة الكاملــة بــين الأشــخاص المعنويــة  والأشــخاص الطبيعيــين في مجــال المســؤولية الجزائيــة

للمشرع الكويتي فإنه لم  يقر بمبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويـة بـل أعطـى  وأما بالنسبة

تطبيقــات لهــا فحســب، وبالتــالي فــإن تحديــد الجــرائم الــتي يســأل عنهــا الشــخص المعنــوي تكــون 

  .9بالرجوع إلى النصوص التي تقرر المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

المتعلق بحماية البيئة في إطـار التنميـة  03/10ون البيئة رقم أما بالنسبة للمشرع الجزائري في قان

المسـتدامة  جـاء خاليــا مـن ذكـر عبــارة صـريحة تقيـد بجــواز مسـاءلة المنشـآت المصــنفة إلى مسـتغلها الأمــر 

مكــرر عقوبــات علــى هــذا النــوع مــن الأشــخاص المعنويـــة في  51الــذي يحــول دون تطبيــق نــص المــادة 

ا وشروطا لتطبيقها، أهم هذه الشروط تتمثل في وجوب وجود نص قانوني ا�ال البيئي، وضعت حدود

يبــيح مســاءلة هــذا الشــخص المعنــوي جزائيــا عــن الجــرائم الــتي يرتكبهــا و هــو مــالا نجــده متــوفر في قــانون 

  .03/10حماية البيئة 

                                                 
8- Article 121-2 "Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, 
selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, 
par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs 
groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice 
d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La 
responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques 
auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de 
l'article 121-3." Y. ALREFAAI : La Responsabilité pénale des personnes morales, étude 
comparée en droits arabes et français, Thèse de Doctorat en Droit, Université Paul Cezanne, 
Aix Marseille III, 2009, p.74-75.  

عن التلوث البیئي، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، المسؤولیة الجنائیة : محمد حسن الكندري- 9
 .175، ص2005جامعة الإسكندریة، 
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تخضـــع لأحكامــــه المصــــانع : "نــــص وبصـــفة صــــريحة  علـــى أنــــه 03/10كمـــا أن قــــانون البيئـــة 

والمشـــاغل ومقـــالع الحجـــارة، والمنـــاجم وبصـــفة عامـــة المنشـــآت الـــتي يســـتغلها أو يملكهـــا كـــل والورشـــات 

شـــخص طبيعـــي أو معنـــوي عمـــومي أو خـــاص والـــتي قـــد تتســـبب في أخطـــار علـــى الصـــحة العموميـــة 

والنظافــة والأمــن والفلاحــة والأنظمــة البيئيــة والمــوارد الطبيعيــة والمواقــع والمعــالم والمنــاطق الســياحية أو قــد 

ممـــا يعـــني أن الأحكـــام الجزائيـــة الـــواردة في أحكـــام هـــذا القـــانون " 10.تتســـبب في المســـاس براحـــة الجـــوار

تصــلح للتطبيــق علــى الأشــخاص المعنويــة المــذكورة في المــادة أعــلاه، وتفســر علــى أ�ــا إقــرار غــير مباشــر 

بأحكــام العقوبــات  بجــواز مســاءلة المنشــآت المصــنفة جزائيــا،  كمــا أن قــانون العقوبــات في جــزءه المتعلــق

ـــه القاضـــي الجزائـــي في  ـــا يســـتند إلي المطبقـــة علـــى الأشـــخاص المعنويـــة ، يصـــلح أن يكـــون أساســـا قانوني

مساءلة المنشآت الملوثة للبيئة، حيـث يسـتطيع في مـواد الجنايـات أن يغـرم تلـك المنشـآت غرامـة تسـاوي 

في القــانون، إضــافة إلى أحــد  مــن مــرة إلى خمــس مــارت الحــد الأقصــى للغرامــة المقــررة للشــخص الطبيعــي

العقوبات التكميلية كحل الشـخص المعنـوي أو غلـق المؤسسـة أو الإقصـاء مـن الصـفقات العموميـة، أو 

المنــــع مــــن مزاولــــة النشــــاط أو المصــــادرة، أو بنشــــر وتعليــــق الحكــــم بالإدانــــة، أو الوضــــع تحــــت الحارســــة 

غرامـة ماليـة مـع إمكانيـة مصـادرة الشـيء القضائية، وكذلك الأمر في مواد المخلفات حيث يحكم عليه ب

  .11المستعمل في ارتكاب الجريمة

  نطاق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من حيث الأشخاص: الفرع الثاني

                                                 
  .، المتضمن قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السالف الذكر10-03من قانون  18المادة  - 10
، أطروحة مقدمة لنیل شھادة ال�دكتوراه ف�ي -دراسة مقارنة–ي الآلیات القانونیة للوقایة من التلوث البیئ: بوزیدي بوعلام - 11

  .298، ص2018-2017القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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تـرد عليـه اسـتثناءات عـدة يـنص ) المنشـآت المصـنفة(إن نطاق المسؤولية الجنائية لهؤلاء الأشـخاص  

العقوبـــات مـــن المســـاءلة الجنائيـــة الدولـــة والجماعـــات المحليـــة  عليهـــا القـــانون أيضـــا، حيـــث اســـتثنى قـــانون

 .والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام

 المـدني القـانون( الخـاص القـانون لأطـراف أو عاديين لأفراد والمملوكة الخاصة المعنوية الأشخاص -

 بيئيــا تلوثــا أحــدثت مــتى جنائيــا مســاءلتها يجــوز كو�ــا الإشــكال حولهــا يثــور فــلا ،)والتجــاري

  .  القانوني النص حكم شمولها لعدم وذلك الممتلكات، أو الأمن أو بالصحة مضار

  : الأشخاص المعنوية العامة  -

فيجــب التفرقــة هنــا بــين مــا إذا كانــت هــذه الأشــخاص خاضــعة لقواعــد القــانون الخــاص أم لقواعــد 

ــة الجزائــري مــن القــانون المــدني  49القــانون العــام، وفي هــذا الصــدد حــددت المــادة  الأشــخاص المعنوي

وهـي الدولــة ، الولايـة، البلديـة، المؤسســات العموميـة ذات الطـابع الإداري، وعليــه يمكـن تقســيم   العامـة

  . 12الأشخاص المعنوية العامة إلى أشخاص معنوية إقليمية  ومرفقية

، 04/15مكرر من قانون العقوبات المعدل والمتمم بموجب قـانون رقـم  51واضح من نص المادة 

أن المشــرع لا يجيــز مســاءلة الأشــخاص المعنويــة العامــة، علــى اخــتلاف أنواعهــا إقليميــة أو مرفقيــة، وإذا  

                                                 
أو وھي الدولة التي یمت�د نش�اطھا وس�لطاتھا عل�ى كام�ل الإقل�یم، الجماع�ات المحلی�ة  :الأشخاص المعنویة الإقلیمیة وھي - 12

الإقلیمیة التي تتولى كل منھا شؤون المراف�ق العام�ة عل�ى اخ�تلاف أنواعھ�ا ف�ي ج�زء م�ن إقل�یم الدول�ة وھ�ذه الأش�خاص ھ�ي 
الولایة حیث تنص المادة الأولى على أن الولایة ھي جماعة عمومیة  إقلیمیة تتمتع بالشخص�یة المعنوی�ة والاس�تقلال الم�الي، 

على أن البلدیة ھي جماعة عمومیة إقلیمیة أساسیة وتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال ثم البلدیة  حیث نص قانون البلدیة 
وتحدث بموجب القانون، أما الأشخاص المعنویة المرفقیة  أو مصلحیة وھي المرافق التي یعترف لھا  بالشخص�یة المعنوی�ة، 

ات العام�ة مقص�ورة ف�ي بدای�ة الأم�ر عل�ى تكون مختصة  بتحقیق غرض معین، ولق�د كان�ت الأش�خاص المرفقی�ة أو المؤسس�
مجرد المرافق العامة الإداریة ثم تطویر فكرة المرفق العمومي ووجدت مرافق عامة اقتصادیة سواء ذات ط�ابع ص�ناعي أو 

  .262-261المرجع السابق، ص: أنظر مریم ملعب. تجاري
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ة كـــان الـــرأي الـــراجح بخصـــوص مســـاءلة الدولـــة، يـــذهب إلى عـــدم جـــواز مســـاءلتها بحجـــة توليهـــا حمايـــ

، 13المصــالح الفرديــة والاجتماعيــة وممارســتها للحــق في العقــاب، وهــي بــذلك لا تســتطيع معاقبــة نفســها

فإن الخلاف  يثور بخصوص مسـاءلة  الجماعـات المحليـة و الأشـخاص المعنويـة المرفقيـة، لـذلك إذا تعلـق 

مــــن قــــانون  121/2الأمـــر بالجماعــــات المحليــــة، فــــإن بعــــض التشــــريعات كالتشــــريع الفرنســــي في المــــادة 

العقوبات الجديد على أنه تسأل الأشخاص المعنوية فيما عدا الدولـة، وهـذا ينسـحب علـى الأشـخاص 

ـــــة في شـــــخص موظفيهـــــا، كمـــــا أن المـــــادة  مـــــن القـــــانون الزراعـــــي  لا تعفـــــي  434/1المعنويـــــة الإقليمي

الجنائيــة  للســلطات  المقاطعــات مــن اتخــاذ التــدابير اللازمــة لتفــادي  تلويــث الميــاه، كمــا تنعقــد المســؤولية

العامـــة متزامنـــة مـــع مســـؤولية أصـــحاب  المنشـــآت والمصـــانع عنـــدما تشـــترك في إحـــداث التلويـــث، أمـــا 

يمكـن مسـاءلة هـذه المنشـآت وتحميلهـا   121/2بالنسبة للأشخاص المعنوية المرفقيـة طبقـا لـنص المـادة 

نتيجـة لعـدم مراعا�ـا  للالتزامـات الـتي المسؤولية الجنائية عن كافة أفعال تلويث البيئة التي تتسبب فيها  

تفرضــــها  قــــوانين البيئــــة وهــــذا بــــديهي لأن معظــــم حــــالات التلويــــث  ســــببها الأنشــــطة  الــــتي تمارســــها  

  ".المنشآت المصنفة" أشخاص  معنوية

ولعل المشرع حبذا إخراج الأشـخاص المعنويـة العامـة مـن مجـال المسـؤولية لأنـه  يـرى بعـين بعـض 

دون في مساءلتها تعارضا مع المبادئ الأساسية في القانون العام وتناقضا مع العدالة ، الفقهاء الذين يج

رغم أ�ا تساهم  في ارتكاب  معظم حالات التلوث بسبب ما تمارسـه مـن أنشـطة صـناعية أو زراعيـة، 

  .14تتم عادة بواسطة  شركات أو منشآت تابعة لها

                                                 
ذكرة تخرج مقدمة لنیل شھادة الماجستیر، قانون المسؤولیة الجزائیة عن جرائم التلوث الصناعي، م: ساكر عبد السلام- 13

  .128، ص 2006جنائي، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 
  .129-128المرجع السابق، ص : ساكر عبد السلام- 14
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  ؤسسات المصنفةللمشروط قيام المسؤولية الجزائية : المطلب الثاني

إن قيام المسؤولية الجزائية للمنشآت المصنفة تستوجب تـوفر جملـة مـن الشـروط  بصـورة متلازمـة  

ومجتمعة، يجـدر بنـا التعـرض لهـا وهـي ارتكـاب الجريمـة البيئيـة  مـن طـرف شـخص طبيعـي لـه حـق التعبـير 

) الفرع الثاني(لحساب المنشأة المصنفة ارتكاب الجريمة البيئية ) الفرع الأول(عن إرادة المنشأة المصنفة في 

  )الفرع الثالث(وأخيرا النص صراحة على المسؤولية الجزائية للمنشأة المصنفة في التشريع البيئي

ارتكاب الجريمة البيئية من طرف شخص طبيعي له حق التعبيـر عـن إرادة المنشـأة : الفرع الأول

  المصنفة

مسؤولية غير مباشرة، لأن الجريمة لا يمكـن أن ترتكـب  تعتبر المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي

إلا من خلال الشخص الطبيعي باعتبار أن الشخص المعنوي كائن غير مجسم، و ليس لو إرادة حرة ، 

و قد اختلفت التشريعات في تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يسأل الشخص المعنوي عن سلوكهم  

رفات أعضـــاء و ممثلـــي الشـــخص المعنـــوي، في حـــين ذهبـــت الإجرامـــي، فاقتصـــر الـــبعض منهـــا علـــى تصـــ

ــــة ــــه و تابعي ــــع تصــــرفات موظفي وفي هــــذا الشــــأن، انقســــمت  .تشــــريعات أخــــرى إلى مســــاءلته عــــن جمي

التشــريعات  المقارنــة في تحديــد المســؤولية الجزائيــة للشــخص المعنــوي عــن الجــرائم الــتي يرتكبهــا الشــخص 

  :اهينالطبيعي الذي يعمل باسمه و لحسابه إلى اتج

  الاتجاه  الموسع: أولا

ــــا عــــن  ــــذين يســــأل الشــــخص المعنــــوي جزائي يوســــع هــــذا الاتجــــاه مــــن نطــــاق الأشــــخاص الطبيعيــــين ال

أنشطتهم، بحيث لا تقتصر على الأعضاء و الممثلين بل تمتد لتشمل الموظفين والعمال التابعين لهـم، و 

مــن قــانون  209/2حــي نصــت المــادة مــن أمثلــة التشــريعات الــتي أخــذت �ــذا الاتجــاه المشــرع الســوري 
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إن الهيئـــات الاعتباريـــة مســـؤولة جزائيـــا عـــن أعمـــال مـــديريها وأعضـــاء إدار�ـــا  : "العقوبـــات علـــى مـــايلي

يتضـح "  15.وممثليها وعمالها عندما يأتون  هذه الأعمـال  باسـم الهيئـات المـذكورة أو بإحـدى وسـائلها

الشــخص المعنــوي علــى الجــرائم المرتكبــة مــن قبــل مــن خــلال هــذه المــادة أن المشــرع لم  يقصــر مســؤولية 

أمـا المشـرع  . المدير  أو العضو أو الممثل فقط ، إنما امتـد ليشـمل مـا يرتكبـه العامـل البسـيط أو الموظـف

المصـــري  فقـــد وســـع مـــن مســـاءلة الشـــخص المعنـــوي عـــن الجـــرائم الاقتصـــادية الـــتي ترتكـــب مـــن طـــرف 

من قانون قمع الغـش  1941لسنة  48القانون رقم  من 6الأشخاص الطبيعيين، حيث نصت المادة 

لكـي يسـأل الشـخص المعنـوي عـن :" علـى أنـه 1994لسـنة  281و التدليس و المعدل بالقانون رقـم 

أي جريمــة مــن الجــرائم المنصــوص عليهــا في هــذا القــانون، يجــب أن تكــون الجريمــة قــد وقعــت لحســابه أو 

  16."العاملين لديهاسمه و بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد 

و الباحـــث بـــدوره يؤيـــد الاتجـــاه الموســـع لنطـــاق المســـؤولية الجزائيـــة للأشـــخاص الطبيعيـــة الـــذين يرتكبـــون 

الجــرائم باســم و لحســاب الشــخص المعنــوي، إذ لا يوجــد أي مــانع مــن مســاءلة الشــخص المعنــوي عــن 

لحسـاب الشـخص المعنـوي، ألـن جرائم تلويث البيئة المرتكبة من طرف أحد عماله أو موظفيه باســم و 

  .هذا من شأنه توسيع الحماية الجزائية للبيئة

  الاتجاه المضيق: ثانيا

يضيق هذا الاتجاه من دائرة الأشخاص الطبيعيين الذي يسال الشـخص المعنـوي عـن تصـرفا�م 

المشـرع ف .وأفعالـه ا�رمـة و مـن بـين التشـريعات الـتي سـايرت هـذا الاتجـاه نجـد كـل مـن التشـريع الفرنسـي

                                                 
  .312، ص1982، مؤسسة نوفل، لبنان، 1المسؤولیة الجنائیة في المؤسسة الاقتصادیة، ط: مصطفى العوجي- 15
المتعلق بقمع الغش و التدلیس المعدل و المتمم ، بتاریخ  1941لسنة  84على القانون المصري رقم تم الإطلاع - 16
  : http://www.adelamer.comمن الموقع 5/01/2019
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الفرنســي حصــر الأشــخاص الطبيعيــة الــذين يترتــب علــى جــرائمهم قيــام مســؤولية الشــخص المعنــوي في 

 أعضــائه و ممثليــه، و هــؤلاء الأشــخاص هــم الــذين خــول لهــم القــانون أو النظــام الأساســي للشــخص 

المعنـوي عـن و قـد تقـوم المسـؤولية الجزائيـة لممثلـي الشـخص  ،17المعنوي إدارته و تمثيله و التصرف باسمـه

 تابعهم حتى و لو تم ارتكاب جريمة تلويث البيئة عن عمد، و هو ما أكده القضـاء الفرنسـي في سـنة 

،وقد أخذ المشرع الجزائري   18في قضية تتعلق وقائعها بارتكاب التابع عمدا جريمة تلويث المياه 1956

م الشخص المعنـوي، فـلا كأصل عام بالتحديد الضيق للأشخاص الطبيعيين الذين يسأل عن سلوكيا�

ممثلـوه المكلفـين بمهـام  :تقـوم مسـؤولية المنشـأة إلا عـن طريـق الأشـخاص الطبيعيـين المحـددين قانونـا وهـم

  19.التسيير و الإشراف بحيث يتوقف استمرار نشاط المنشأة على إدار�م

  ارتكاب الجريمة البيئية لحساب المنشأة المصنفة: الفرع الثاني

اشــترط المشــرع الجزائــري في قيــام المســؤولية الجزائيــة للمنشــأة المصــنفة ضــرورة أن ترتكــب الجريمــة 

البيئيـــة لحســـا�ا وهـــذا الشـــرط هـــو أمـــر منطقـــي مـــن خلالـــه تم حصـــر مســـؤولية الأشـــخاص في نطاقهـــا 

 المعقول إذ بمقتضى هذا الشرط تسأل الأشخاص المعنوية بصـفة عامـة والمنشـآت المصـنفة بصـفة خاصـة

عن الجريمة البيئية التي تقع من طرف ممثليها وأجهز�ا إ إذا ارتكبـت لحسـا�م الشخصـي ، ونظـر لأهميـة 

مكـرر مـن قـانون العقوبـات ومـا خصـه المشـرع  51هذا الشرط فقد أكد عليه المشرع الجزائري في المادة 

                                                 
17 -Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les 

distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs 
organes ou représentants.  

المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن المشروعات الاقتصادیة الخاصة، دار النھضة العربیة، القاھرة، : محمد سامي الشوا- 18
  .190. ،ص 1990مصر، 

، المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، ج ر 08/6/1966المؤرخ في  66/156مكرر من الأمر رقم  51المادة - 19
   .49عدد 
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عنــــوي في يســــأل الشــــخص الم"مــــن قــــانون العقوبــــات الجديــــد  2فقــــرة  121الفرنســــي في نــــص المــــادة 

  20"الحالات التي حددها القانون أو اللائحة عن الجرائم التي ارتكبت لحسابه

  النص صراحة على المسؤولية الجزائية للمنشأة المصنفة في التشريع البيئي:الفرع الثالث

عنـــدما يـــنص " مكـــرر مـــن قـــانون العقوبـــات نجـــدها تـــنص علـــى عبـــارة  51بـــالرجوع إلى المـــادة 

وعليـه خلافـا للشـخص الطبيعـي الـذي يمكـن متابعتـه جزائيـا مـن أجـل أي جريمـة " القانون على ذلـك ،

بيئية منصوص عليها في القانون الجنائي البيئي وقـانون العقوبـات مـتى تـوفرت أركـان الجريمـة البيئيـة، فإنـه 

ذي يجرم لا يجوز متابعة المنشأة المصنفة ومساءلتها اً  جزائی إلا إذا وجد نص قانوني وارد في التشريع ال

. أفعال المنشأة فنكون أمام توفر الركن الشرعي الذي يحدد لنا نوعية الجريمة وأركا�ا والعقوبـة المقـررة لهـا 

والأكثر من ذلك لابد أن يوجد في النص القانوني ما ينص صراحة على جواز متابعـة المنشـأة المصـنفة، 

نفة بصــفة خاصــة هــي مســؤولية مســؤولية الشــخص المعنــوي بصــفة عامــة والمنشــآت المصــ 3ذلــك أن 

خاصــة ومتميــزة، وإقــرار المشــرع الجزائــري والتشــريعات المقارنــة لهــذا النــوع مــن المســؤولية يكشــف بأنــه لم 

يحصــرها في جــرائم معينــة، بــل عمــل علــى توســيع نطاقهــا مــع الحفــاظ علــى خصوصــيتها، وهكــذا تســأل 

 تمــس بالبيئــة وصــحة الإنســان، كمــا نســأل المنشــأة المصــنفة في التشــريع الجزائــري عــن كافــة الجــرائم الــتي

المنشــأة المصــنفة الأجنبيــة الــتي تمــارس نشــاطها في إقلـــيم الدولــة الجزائريــة وفقــا لأحكــام القــانون الـــوطني 

  .21تطبيقا لمبدأ إقليمية قانون العقوبات

                                                 
  .285-284المرجع السابق ، ص:مریم ملعب- 20
  .288نفس المرجع، ص - 21
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دامة المتعلق بحماية البيئة في إ طار التنمية المست 03/10من القانون  102فبالرجوع إلى المادة 

تعاقــب كــل منشــأة مصــنفة بــالمنع مــن الاســتغلال في حالــة اســتغلالها دون تــرخيص إلى حــين الحصــول 

 500000( وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار )1(عليه وتعاقب المستغل بالحبس لمدة سنة واحدة  

 مـــن نفـــس القـــانون الســـالف الـــذكر تـــنص علـــى حظـــر اســـتعمال المنشـــآت المصـــنفة 86والمـــادة ) دج ،

المتســببة في التلــوث الجــوي والــتي لم تنجــز أشــغال وأعمــال التهيئــة أو تنفيــذ الالتزامــات المنصــوص عليهــا 

في القـــانون إلى حـــين إنجازهـــا حـــی ث يحـــدد القاضـــي الأجـــل الـــذي ينبغـــي أن تنجـــز فيـــه الأشـــغال أو 

أمر القاضـــي أعمـــال التهيئـــة المنصـــوص عليهـــا في التنظـــيم وفي حالـــة عـــدم إنجـــاز الأشـــغال في الآجـــال يـــ

 1غرامة ) دج ، 000.10( إلى عشرة آلاف دينار ) دج 50000( بغرامة من خمسة آلاف دينار 

 22."عن كل يوم تأخير) دج 1000( �ديده لا يقل مبلغها عن ألف دينار 

  ؤسسات المصنفةأثار قيام المسؤولية الجزائية للم: المبحث الثاني

المســؤولية الجنائيــة هــي صــلاحية الشــخص الجــاني لتحمــل العقوبــة المقــررة قانونــا أو شــرعا، أمــا 

الجـزاء بمختلــف أنواعــه فهــو الأثـر القــانوني أو الشــرعي العــام الــذي يرتبـه المشــرع أو الشــرع علــى ارتكــاب 

قيــام المســؤولية الجزائيــة الجريمــة، وهــو إمــا عقوبــة أو تــدابير احترازيــة في الجــرائم البيئيــة، وعليــه يترتــب علــى 

للمنشــآت المصــنفة تطبيــق الجــزاءات المناســبة،غير أنــه رغــم تحقــق نتيجــة فعــل التلويــث ا�ــرم، فــإن بعــض 

الظــروف تــؤدي إلى انتفــاء المســؤولية الجنائيــة أو التخفيــف منهــا، ولتوضــيح هــذه العناصــر ســوف نقســم 

  : هذا المبحث إلى مطلبين

                                                 
  .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السالف الذكر 10/03من القانون  86، 85انظر المادة  - 22
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  .المصنفةؤسسات ة على المالجزاءات المطبق: المطلب الأول

  .موانع المسؤولية الجنائية عن الجرائم البيئية: المطلب الثاني

  الجزاءات المطبقة على المنشآت المصنفة: المطلب الأول

ينقسم النظام العقابي المطبق بشأن جرائم تلويث البيئة من قبـل المنشـآت المصـنفة في مجملـه إلى 

ائم على جزاءات جنائية ، ونظام جزائي غـير جنـائي قـائم علـى نظام عقابي  جنائي ق: قسمين رئيسين

جـــزاءات إداريـــة ومدنيـــة و مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة سنقتصـــر فقـــط علـــى أهـــم الجـــزاءات المطبقـــة علـــى 

المنشآت المصنفة ألا وهي الجزاءات الجنائية والجـزاءات الإداريـة لمواجهـة خطـر المنشـآت المصـنفة الضـارة 

الفـرع (والجـزاءات الجنائيـة ) الفـرع الأول(الجـزاءات الإداريـة في : بيانـه في فـرعينبالبيئة وهو ما سـنحاول 

 ) الثاني

  الجزاءات الإدارية: الفرع الأول

إن المقصــود بالعقوبــات الإداريــة في هــذا الصــدد هــي تلــك العقوبــات ذات الطبيعــة الجزائيــة التـــي توقعهــا 

زاء الأفراد أو المؤسسـات باعتبارهـا إجـراء أصـيلا سلطات إدارية مختصة وهي بصدد ممارستها لسلطتها إ

وقد تأخذ العقوبات الإداريـة في نطـاق المنشـات المصـنفة  لردع من يخالف بعض القوانين و التنظيمات،

شكل وقف مؤقت للنشاط إلــى غايــة مطابقتـه للقواعـد القانونيـة، أو سـحب الترخـيص أو شـكل آخـر  

التشــريعات الخاصـة بالمنشــآت وخاصــة تقنــين البيئــة الجــزاءات الإداريــة كغلـق المنشــأة �ائيــا، ولقــد بينــت 

التي تستطيع السلطات الإداريـة المختصـة اتخاذهـا علـى المنشـآت المخالفـة للشـروط والتعليمـات الناظمـة 

  .لها
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  الغرامة الإدارية:أولا

ه وهـــــي مبلـــــغ مـــــن النقـــــود تفرضـــــه الإدارة علـــــى المخـــــالف بـــــدلا مـــــن متابعتـــــه جنائيـــــا عـــــن فعلـــــ

، وعلى هذا الأسـاس تسـتطيع الإدارة فـرض غرامـة ماليـة  علـى المنشـأة المصـنفة الـتي تخـالف 23الإجرامي

الشــروط والتعليمــات الواجبــة الإتبــاع، وتعــادل الغرامــة قيمــة الأعمــال الــتي تــرى الغــدارة ضــرورة إنجازهــا 

يجــب علــى المنشــأة وتنفيــذها، وفي هــذا الصــدد قضــى مجلــس الدولــة الفرنســي بــأن قيمــة الأعمــال الــتي 

المصـــنفة المخالفـــة إيجازهـــا وتنفيـــذها يجـــب أن لا تأخـــذ طابعـــا مفرطـــا وعلـــى الإدارة تبريـــر قيمـــة الغرامـــة 

، أما بالنسبة للتشريع الجزائري يلاحظ أنـه لم 24المعادلة لقيمة الأعمال التي يجب على المنشأة القيام �ا

تحظى به في التشـريع المقـارن، علـى الـرغم مـن وجـود  يعطي للغرامة  الإدارية ذات القدر من الأهمية التي

جــزاءات إداريــة  كغلــق المنشــآت وســحب الرخصــة، ومــع ذلــك لا يخلــو قــانون حمايــة البيئــة مــن بعــض 

الغرامـــات الـــتي تأخـــذ صـــورة التصـــالح مـــع الإدارة،  مـــا يمكـــن قولـــه  أنـــه تعـــد الغرامـــة الإداريـــة مـــن أهـــم 

غـير أنـه لا ينبغـي التوسـع في الأخـذ �ـا، ويجـب قصـرها في نطـاق  الجزاءات  التي استخدمتها القوانين ،

ولكــي لا تتعلــق الجهــات  .ضــيق في تلــك الطائفــة مــن الجــرائم، وذلــك لضــعف الجانــب الردعــي فيهــا

الإدارية في تطبيقها والأخذ �ا نقترح أن يكون توقيعها من خـلال لجـان مختصـة، وعلـى أن تكـون هـذه 

 .أمام القضاء الإداريالقرارات قابلة للطعن فيها 

  الوقف المؤقت للنشاط: ثانيا

                                                 
  .3، ص  1993القانون الإداري الجنائي، دار النھضة العربیة، القاھرة، : غانمغانم محمد  - 23
24 -C.E,26  Mars 1980 ,Epx pouvier ,Dr ,adm.1981,No24 . 
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إلى وقـــف العمـــل أو النشـــاط المخـــالف والـــذي بســـببه ) والي الولايـــة(قـــد تلجـــأ الإدارة المختصـــة 

ويكــون الوقــف مؤقتــا محــددا لمـــدة  تكــون المنشــأة ارتكبــت جريمــة مخالفــة التشــريعات الناظمــة لهــا

ســـارة ماديـــة اقتصـــادية فضـــلا عـــن الخســـارة معلومــــة ، ولاشـــك أن وقـــف النشـــاط يـــؤدي إلى خ

الأخرى المتمثلة في تقدم المشروعات المنافسة وفقد الأسـواق المسـتهلكة وهـو الأمـر الـذي يـدفع 

ـــة بمنـــع تســـرب  ــــى حــــث الخطـــى في تـــلافي أســـبا�ا باتخـــاذ الســـبل الكفيل بأصـــحاب المشــــاريع إل

من  514/2الفرنسي نصت المادة  ، وبالرجوع إلى التشريع25الملوثات من المشروع في المستقبل

تقنين البيئة  على أنـه يسـتطيع المحـافظ  توقيـع جـزاء وقـف نشـاط المنشـأة في حـال تشـغيلها مـن 

قبل مستغل المنشأة دون الحصول علـى تـرخيص أو أي سـند قـانوني ويقتضـي علـى المحـافظ قبـل 

ها القانونيـة خـلال اتخاذه جزاء وقف النشاط إخطـار المنشـأة المصـنفة  بضـرورة تصـحيح أوضـاع

، أمـــا بالنســـبة للمشـــرع 26مـــدة محـــددة ، اي القيـــام بـــإجراءات التبليـــغ حســـبما يقتضـــيه القـــانون

إذا لم يمتثـل :"......مـن قـانون البيئـة بنصـها 25/2الجزائري لقـد وردت هـذه العقوبـة في المـادة 

كمــا  ".....ســير المنشــأة إلى حــين تنفيــذ الشــروط المفروضــة يوقــف المســتغل في الأجــل المحــدد

عنـد �ايـة هـذا :"....من المرسوم التنفيذي على هـذه العقوبـة بنصـها 23/4نصت أيضا المادة 

ــــق الأجــــل وفي حالــــة عــــدم التكفــــل بالوضــــعية الغــــير المطابقــــة،  رخصــــة اســــتغلال المؤسســــة تعلّ

  27"".......المصنفة

                                                 
العقوبات الإداریة لمواجھة خطر المنشآت المصنفة على البیئة في التشریع الجزائري، دفاتر السیاسة : فاضل إلھام- 25

  .317، ص2013دار النشر، جوان  ، دون9والقانون، العدد 
26 -C .E, 20 Fevrier1987, Chevalerias, Req, No, 70751. 
  .318المرجع السابق، ص : فاضل إلھام - 27



 مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية        

 دراسة مقارنة -  المسؤولية الجزائية للمؤسسات المصنفة عن الجرائم البيئية     

 تيارت جامعة  –كوثر بوحزمة  :حاج علي مداح ، الأستاذة:الدكتور  

 

 
178 

  .المركز الجامعي آفلو  –المستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،مجلة دولية محكمة تصدر عن معهد الحقوق و العلوم السياسية 

 2019جوان  -01العدد - 03الد   

ISSN : 2543-3865ــــــــــــــــــــــــــــــ Email  : mostakbalaflou@gmail.com 

 

  سحب الترخيص: ثالثا

ســـحب التراخـــيص الـــتي تمنحهـــا بمباشـــرة تمتلـــك الســـلطات الإداريـــة المختصـــة وقـــف أو إلغـــاء أو 

أنشطة معينة بضوابط وشروط محددة، إذا تبـين لهـا مخالفـة المسـتغل للضـوابط والشـروط الخاصـة بممارسـة 

النشــاط أو العمــل المــرخص بــه، وقــد نصــت عليــه أغلــب التشــريعات البيئيــة كــإجراء مــن إجــراء الضــبط 

مــن المرســوم  23/6زائــري، مــثلا مــن خــلال المــادة الإداري، ولقــد وردت هــذه العقوبــة   في التشــريع الج

أشـهر )6(إذا لم يقم المستغل بمطابقـة مؤسسـته في أجـل سـتة :"......بنصها 06/198التنفيذي رقم 

بعــــد تبليــــغ التعليــــق، تســـــحب رخصـــــة اســـــتغلال المؤسســــة المصــــنفة، وقــــد أخــــذ المشــــرع الجزائــــري �ــــذا 

 11نظــيم النفايــات الصــناعية الســائلة خصوصــا المــادة المتعلــق بت 93/160الأسـلوب في نظــام المرســوم 

إذا لم يمتثـــل مالـــك التجهيـــزات في �ايـــة الأجـــل المحـــدد أعـــلاه يقـــدر الـــوالي : "الـــتي تـــنص علـــى مـــا يلـــي

  ." الإيقاف المؤقت لسير التجهيزات المسببة للتلوث

خــلال إعطــاء الإدارة حــق لــذا نــرى أن المشــرع الجزائــري  قــد ســاير المــنهج الســليم للسياســة الجنائيــة مــن 

ســـحب التراخـــيص لممارســـة النشـــاط كجـــزاء للملـــوث في الجـــرائم البيئيـــة دون انتفـــاء المتابعـــة الجنائيـــة في 

   .حقه، وهذا من شأنه تجنيب البيئة المزيد من الأخطار و الأضرار التي تعدد سلامتها

  غلق المنشأة المصنفة : رابعا

ثال المنشأة المصـنفة  المخالفـة لشـروط الترخـيص اتخـاذ في فرنسا يحق للمحافظ في حال عدم امت

أو إلغائهــا، وفي هــذا الخصــوص قضــى مجلــس الدولــة الفرنســي    (La Fermeture)قــرار بإغلاقهــا
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بــأن قــرار المحــافظ بــإغلاق المنشــأة المصــنفة الــتي تــرفض توفيــق أوضــاعها القانونيــة بــالإبلاغ أو الترخــيص 

  "28. يعد إجراءا ضروريا

 05 زائر تضمن قانون العقوبات إجراء غلق المؤسسة أو أحد فروعها لمـدة لا تتجـاوزأما في الج

ويلقى هذا الإجراء تطبيقا واسعا في أغلـب النصـوص البيئيـة الخاصـة، لأنـه يراعـي الموازنـة بـين  ، سنوات

خــلال هــذا الإبقــاء علــى المنــافع الاقتصــادية والاجتماعيــة للمؤسســة الملوثــة، والمحافظــة علــى البيئــة مــن 

 .النظام الردعي الأكثر ملائمة لتحقيق هذه الموازنة

إلا  أنه بتحليل النصوص الجزائية الخاصـة بالبيئـة فـإن عقوبـة الغلـق أو الحظـر المؤقـت للنشـاط ، 

نجـــد أن المشـــرع ربطهـــا بمـــدة الحصـــول علـــى الترخـــيص بالنســـبة للمنشـــآت الـــتي تمـــارس النشـــاط بـــدون 

من المرسوم التنفيـذي  2/48، ولقد خولت المادة 29شغال وتنفيذ الالتزامترخيص ، وتارة بمدة انجاز الأ

  :للوالي المختص إقليميا، الأمر بغلـق المنشـأة المصنفة في حالتين

  .إذا لم يقم مستغل المنشأة بعد اعذراه إما بإيداع طلب التصريح أو طلب الرخصة  -

مـــن هـــذا  44/47جـــال المحــددة في المــادتين عــدم القيــام بإنجــاز مراجعـــة بيئيــة أو دراســة خطــر في الآ-

  . المرسوم

والملاحــظ أن هــذه المــادة لم تحــدد التــدابير والإجــراءات الــتي ينبغــي أن يتّخــذها صــاحب المنشــأة    

مـــن هـــذا  42عنـــد صـــدور قـــرار الغلـــق النهـــائي ، غـــير أنـــه يمكـــن الاعتمـــاد في هـــذا الإطـــار علـــى المـــادة 

                                                 
28 --C .E, 20 Fevrier1987, Chevalerias, Req, No, 70751. 
الدولي حول النظام القانوني لحمایة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم البیئیة، الملتقى : راضیة مشري- 29

 8البیئة في ظل القانون الدولي والتشریع الجزائري، مخبر الدراسات القانونیة البیئیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
  .11، ص2013دیسمبر 10و 09، قالمة، یومي 1945ماي 
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أي دون (توقــّف المؤسســة المصــنّفة عــن النشــاط �ائيــا ولكــن اختياريـــا المرســـوم لأ�ــا تتعلــق كــذلك بحالــة 

ومـن ثمـة فـإن الإجـراءات والأعمــال المطلـوب القيـام �ـا مـن قبــل ) صــدور قـرار بـالغلق مـن طــرف الإدارة

  : مستغل المنشأة المصنفة هي

إزالـة المـواد الخطـرة إفـراغ أو  -:التـزام المسـتغل بإرسـال ملـف مخطـط إزالـة تلـوث الموقـع يحـدد مـا يـأتي -

كيفيـات حراسـة  إزالـة تلـوث الأرض والميـاه الجوفيـة المحتمـل تلوثهـا، وكـذا النفايـات الموجـودة في الموقـع،

  .الموقع

إن النتيجة التي نتوصل إليها من خلال عرض المواد السابقة ، أ�ا جاءت بصياغة غامضة مـن 

زاءات علـى المنشـآت المصـنفة ، ممـا يـؤثر سـلبا حيث منحهـا سـلطة تقديريـة واسـعة لـلإدارة في توقيـع الجـ

علــى ممارســة صــلاحيا�ا ســواء علــى أســاس الامتنــاع عــن توقيــع العقوبــات كــأن يمتنــع الــوالي عــن غلـــق 

بقــي أن . مؤسســة ملوثــة أو عــدم كفايتهــا كــان تتخــذ عقوبــة لا تتناســب مــع خطــورة المخالفــة المرتكبــة

لاف صــورها علــى المنشــآت المصـــنفة ، لا يمنـــع مـــن تطبيـــق نشــير إلى أن تطبيــق العقوبــات الإداريــة بــاخت

من تقنـين البيئـة ، لأن مبـدأ عـدم الجمـع بـين  106الى102العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المواد

العقوبـــات الإداريـــة أو بـــين العقوبـــات الجزائيـــة لا يطبـــق في حالـــة الجمـــع بـــين العقوبـــة الإداريــــة والعقوبــــة 

نى أنه يجوز أن يقرر علـى المخالفـة الواحـدة عقوبـة جزائيـة وأخـرى إداريـة ولكـن لا يجـوز أن الجزائية ، بمع

  .30يكون كلاهما إداريا أو جزائيا محضا

  الجزاءات الجنائية لتلويث البيئة: الفرع الثاني

                                                 
  .319المرجع السابق، ص: فاضل إلھام- 30
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يعد الجزاء الجنـائي أشـد أنـواع الجـزاءات قسـاوة وأكثرهـا ضـراوة، لأنـه يصـيب الإنسـان في نفسـه  

الجـزاء يشكل ، و31عقوبة الإعدام أو في حريته كما في العقوبـات السـالبة للحريـة أو المقيـدة لهـا كما في

رة تدبير احـترازي يواجـه مـن صو، أو في تبعيةو صلية أ:المظهر القانوني لرد الفعل الاجتماعي إزاء الجناة

جـه إلى  مـن تنـزل بـه، اللوم المو على اء ينطوي لعقوبة جز،حيث أن اكامنةتثبت  لديه خطورة إجرامية 

التــدبير الاحــترازي فهــو أســلوب للــدفاع ما يتــوافر الخطــأ و الصــلاحية للمســؤولية الجنائيــة، أحيث مجالهــا 

  .32يستهدف سوى توقي الخطر الاجتماعي مجاله حيث تتوافر الخطورة  الإجراميةلا الاجتماعي 

  )ثانيا( الاحترازيوالتدبير) أولا(لعقوبةا:إذن الجزاء الجنائي يأخذ إحدى الصورتين 

  العقوبات الجنائية لتلويث البيئة: أولا

الإعـــدام، الســــجن، الحـــبس والغرامـــة، وتعكـــس هــــذه : وهـــي أربعـــة أنـــواع نـــص عليهــــا المشـــرع الجزائـــري

  .جناية، جنحة، مخالفة: العقوبات خطورة الجانح ونوع الجريمة المرتكبة

  :الإعدام-أ

يفرضــها المشــرع الجزائــري علــى الجــرائم البيئيــة أو   تعــد عقوبــة الإعــدام مــن اشــد العقوبــات الــتي

، ولا تقــع إلا إذا ارتكــب الجـــاني 33علــى الأفعــال الــتي مــن شــأ�ا إلحــاق أضــرار جســيمة بعناصــر البيئــة

إحدى الجرائم البيئية والمكيفة على أساس أ�ا جنايات، ونظرا لقسـاو�ا  فهـي عقوبـة لا توقـع إلا نـادرا 

للبيئــة ، ونجــد المشــرع الجزائــري  لم يــنص عليهــا في قــانون البيئــة وإنمــا وردت في في التشــريعات الجزائريــة 

                                                 
  .149، ص2017الحمایة القانونیة للبیئة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، : المحمديعماد محمد عبد - 31
  .208المرجع السابق، ص: مدین أمال- 32
، 2016الأردن، - ،دار الأیام للنشر ولتوزیع، عمان1حمایة البیئة بین الشریعة والقانون، ط: فرید محمد عوادي- 33
  .140ص
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قانون العقوبات، كما في حالة تقديم مواد غذائية أو طبية مغشوشة أو فاسـدة أدت إلى مـوت شـخص 

أو عـــدة أشـــخاص، فـــإن الجنـــاة الـــذين ارتكبـــوا الغـــش  وكـــذا الـــذين  عرضـــوا أو بـــاعوا تلـــك المـــواد وهـــم 

  .34ا مغشوشة أو فاسدة يعاقبون بالإعداميعلمون أ�

  :السجن-ب

هي عقوبات اقل خطورة من عقوبة الإعدام، لأ�ا تسلب حرية الجاني فقـط ولا تفقـده حياتـه، 

ولا توقــــع إلا عنــــد ارتكــــاب الأفعــــال الماســــة بالبيئــــة الــــتي تم تكييفهــــا أساســــا كجنايــــات بيئيــــة، وقــــد تم 

لعقوبـــات الجزائـــري، وعقوبـــة الســـجن نوعـــان ســـجن مؤبـــد التنصـــيص علـــى مثـــل هـــذه النـــوع في قـــانون ا

وســجن مؤقــت، فمــثلا نجــد المشــرع الجزائــري يعاقــب الجنــاة الــذين يعرضــون أو يضــعون للبيــع أو يبيعــون 

ســـنة إذا ) 20(ســـنوات إلى  عشـــرين) 10(مـــواد غذائيـــة أو طبيـــة فاســـدة بالســـجن المؤقـــت مـــن  عشـــر

،  35أو في فقـدان عضـو أو عاهـة مسـتديمة أو إلى الوفـاةتسببت تلك المادة إلى مرض غير قابـل للشـفاء 

كما نص أيضا المشرع علـى السـجن المؤبـد علـى كـل الأفعـال الضـارة بالميـاه الصـالحة للشـرب، وهـذا مـا 

  .تم التنصيص عليه في القانون البحري الجزائري في عدة مواد

  :الحبس -ت

لبيئة والمكيفة على أ�ـا جنحـة هي عقوبة مؤقتة تسلب حرية الشخص المرتكب للفعل الضار با

أو مخالفة بيئية، لـذا فالتشـريعات الجزائريـة حافلـة �ـذا النـوع مـن العقـاب هنـاك العديـد مـن الأمثلـة ومـن 

ت للمقتضيانجـــــد عقوبـــــة الحـــــبس في مجـــــال اســـــتغلال المنشـــــآت بـــــدون الترخـــــيص أو بالمخالفـــــة  :أهمهــــا

                                                 
  .209صالمرجع السابق، : مدین أمال - 34
  .، المتضمن قانون العقوبات، السالف الذكر66/156من الأمر رقم  432/2أنظر المادة - 35
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من ست أشهر إلى سنتين فمـن يواصـل اسـتغلال المنشـأة ،تتراوح العقوبة في هذا ا�ال لفنيةوالقانونية  ا

ما دة الحـــال إلى عاأو باتخـــاذ تـــدابير الحراســـة  وإلفنية دون الاســـتجابة لقـــرار الإعـــذار بـــاحترام الشـــروط ا

بسنة حبس كل من يعاقـــب بينما حـــبس، شهر أيعاقب بستة بعـــد التوقـــف عـــن الاســـتغلال عليه ن كا

ار لقرة بالمخالفــة ستغل منشأاكل من ص،  ويعاقــب بســنتين ة بــدون الحصــول علــى تــرخيستغل منشأا

أو برمي ، كمـــا عاقـــب المشـــرع بـــالحبس  لمـــدة  ســـنتين كـــل شـــخص قـــام ، 36أو توقيفهـــاقضى بغلقها 

في تفاعلها ة أو غــــــير مباشــــــرة ، لمــــــواد ســــــامة  يتســــــبب مفعولهــــــا  أو بصفة مباشرأو تســــــريب، تفريغ 

  .37ء الجزائريلتابعة للقضاالسطحية أو الجوفية البيئة ، في اتلنباالإنسان  والحيوان  وابصحة ار لإضرا

علـــى  62، المتعلـــق بتســـيير النفايـــات ومراقبتهـــا وإزالتهـــا في المـــادة 19-01كمـــا نـــص قـــانون 

عقوبة الحبس بين ست أشهر وسنتين كل مـن قـام بتسـليم او عمـل علـى تسـليم نفايـات خاصـة خطـرة  

  38.مرخص لها بمعالجة هذا النوع من النفاياتبغرض معالجتها إلى مستغل المنشأة غير 

م و لعادع الرالعدالــــة واكافية لتحقيق ومــــن الجلــــي أن عقوبــــة الحــــبس مهمــــا كانــــت مــــد�ا،غير 

عن ار الناجمـــة لأضراجسامة عـــدم التناســـب بـــين الجريمـــة والعقـــاب، إذ أن من ذى لة تتأافالعدالخـــاص، 

في أغلــــب الأحــــوال قــــدر الإثم في هــــذه الجــــرائم، الجــــرائم الــــتي  يعاقــــب عليهــــا المشــــرع بــــالحبس  تفــــوق 

متعاقبة لأجيـــال قد تستمر ت، ولنباتاقـــد تصـــيب البشـــر والحيوانـــات والبيئة اتلويث ر ثاأن آخصوصا 

  .لإشعاعيالتلوث امثل 

                                                 
  .، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السالف الذكر10-03من قانون  106إلى  102المواد من - 36
  .، نفس المرجع10-03من قانون 100أنظر المادة - 37
البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیماویة في القانون الجزائري، دار الخلدونیة للنشر  حمایة: علي سعیدان- 38

  .323، ص 2012والتوزیع، 
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  الغرامة المالية -ث

يئـة  كما ذكرنا سلفا عقوبة الغرامة كجزاء إداري كما يتعين فرض الغرامة الماليـة  علـى الجـرائم الب

كعقوبــة جنائيــة، والــتي هــي إلــزام مــالي يقــدره الحكــم قضــائي علــى المحكــوم عليــه لصــالح خزينــة الدولــة،  

إلى  10.000الــتي تعاقــب بغرامــة  82المــادة  2003الأمثلــة علــى ذلــك في قــانون البيئــة لســنة من و

قــوم مــن اســتغل  دون تــرخص مؤسســة لتربيــة الحيوانــات مــن أصــناف غــير أليفــة يكل دج  100.000

من نفس القانون على أنه يعاقب بالحبس مـن سـنة  99ببيعها أو إيجارها أو عبورها، كما نصت المادة 

إلى خمــس ســنوات وغرامــة مــن مليــونين إلى عشــرة ملايــين دينــار جزائــري، كــل مــن خــالف أحكــام المــادة 

عقوبة التي تحتلها ،إن الأهمية 39من نفس القانون وصب محروقات في المياه التابعة للقضاء الجزائري 57

ليســت وليــدة فــراغ بــل هــي ناتجــة عــن ملائمــة هــذه العقوبــة مــع للبيئة الجنائيــة مة بالنسبة للحماية الغرا

الجــرم ، رغــم عــن ذلــك فالغرامــة لا تحقــق الــردع الخــاص المرجــو منهــا، حيــث تســتمر المنشــأة في ارتكــاب 

الغرامة المالية المقررة للجريمة البيئية التي ترتكبها، الجرائم البيئية طالما كانت لديها القدرة المالية على دفع 

خصوصا إذا كانت الإجراءات الواجب اتخاذهـا لتفـادي الإضـرار بالبيئـة تكلـف  أكثـر بكثـير مـن مبلـغ 

  .الغرامة

تحديــــد : بالإضــــافة إلى هــــذه العقوبــــات الأصــــلية نــــص المشــــرع الجزائــــري علــــى عقوبــــات تكميليــــة وهــــي

الإقامــة، المنــع الإقامــة، الحرمــان مــن مباشــرة بعــض الحقــوق الوطنيــة، مصــادرة الأمــوال، حــل الشــخص 

  . الاعتبارين نشر حكم الإدانة

  صلاح ا�رم و إعادة تأهيله إلى جانب أسلوب الردع بالعقوبة وجدت التدابير الاحترازية لإ

                                                 
  .211المرجع السابق، ص : مدین أمال- 39
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  التدابير الاحترازية: ثانيا

لا تنص أغلب التشـريعات البيئية المقارنـة الحديثـة علـى التـدابير العقابيـة الـتي غالبـا مـا تكـون لهـا 

وكتـــدبير عقـــابي  .صـــفة التبعيـــة أو التكميليــــة ويحكـــم �ـــا إلى جــــانب العقوبـــات الأصــــلية المقـــررة للجريمـــة

ابير الاحترازية غالبـا مـا تحقـق هـدفا وقائيـا خصوصـا إذا كـان نشـاط الجـاني يشـكل خطـورة والتد أحيانا،

ومــن أهــم هــذه  عاليــة الدرجــة، أو أنــه تعــود علــى انتهــاك التــدابير ومخالفــة الأحكــام التنظيميــة البيئيــة،

بـــة مـــن طـــرف التـــدابير الاحترازيـــة الـــتي وردت في أحكـــام قـــانون البيئـــة  الجزائـــري في جـــرائم البيئـــة المرتك

  :المنشأة كشخص معنوي أن يخضعها لأي تدبير أو أكثر من التدابير الآتية

  .إيداع الكفالة -

  .تقديم تأمينات عينية لضمان حقوق الضحية -

  .المنع من إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغير -

ة المرتبطــة بالجريمــة وفي حالــة مخالفــة المنشــأة المنــع مــن ممارســة بعــض النشــاطات المهنيـة أو الاجتماعيــ - 

 100000المصنفة كشخص معنوي لأي تدبير من التدابير الأمنية المتخذة ضدها تعاقـب بغرامـة مـن 

   .دج بأمر من قاضي التحقيق بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية 500000إلى  دج 

مر بوضــع المنشــأة المصــنفة كمــا يمكــن لقاضــي التحقيــق وفقــا لقــانون الإجــراءات الجزائيــة أن يــأ

بأن تخضع بقرار من قاضي التحقيـق " المنشأة المصنفة" تحت الرقابة القضائية، حيث تلزم هذه الأخيرة 

مــن ( تســليم كافــة الوثــائق المتعلقــة باســتغلال المنشــأة المصــنفة  - : إلى التــزام أو عــدة التزامــات منهــا

أو أخطــار أي أو وثيقــة تتعلــق باســتغلال المنشــأة  رخصــة الاســتغلال، دراســة الخطــر، دراســة التــأثير أي

  .إلى أمانة الضبط أو مصلحة أمن يعينها قاضي التحقيق مقابل وصل) ومدى امتثالها للتدابير البيئية
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عدم القيام بمزاولة بعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة البيئية أثر ممارسـة أو بمناسـبة ممارسـة  -

   . يخشى من إ ارتكاب جريمة بيئية جديدةهذه النشاطات وعندما 

  .40إيداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم استعمالها إلا بترخيص من القاضي-

  حالات الإعفاء من المسؤولية الجزائية عن الجرائم البيئية: المطلب الثاني

المسـؤولية الجنائيـة أو رغم تحقق نتيجة فعل التلويث ا�رم ،فإن بعض الظروف تؤدي إلى انتفـاء 

وتتصـــدر هـــذه الحـــالات ظـــروف الإعفـــاء المنصـــوص عليهـــا ضـــمن القواعـــد العامـــة  التخفيـــف منهـــا،

للمسؤولية الجنائيـة وتليهـا صـور الأفعـال المسـموح �ـا أو المسـتثناة بـنص خـاص ضـمن القواعـد البيئيـة ،  

حيـث يـؤدي مـانع المسـؤولية إلى كما تستفيد المنشآت من الإعفاء في الحالات الـتي يرخصـها القـانون، 

تجريــد الإرادة مــن قيمتهــا القانونيــة، فتعــد في نظــر الشــارع في حكــم غــير الموجــودة، وإن كانــت موجــودة 

، وبناء على ذلك فإن دراسة الأحكام الخاصـة بموانـع المسـؤولية الجنائيـة في نطـاق 41من الناحية النفسية

ة والقوة القاهرة كصورتين لموانع المسـؤولية التقليديـة الـتي جرائم تلويث البيئة تقتضي تناول حالتي الضرور 

تحـــرص معظـــم التشـــريعات البيئيـــة علـــى الـــنص عليهـــا وعلـــى إيـــراد أحكـــام خاصـــة  بشـــأ�ا وكـــذا تنـــاول 

الترخــــيص الإداري والجهــــل بالقــــانون والغلــــط فيــــه كصــــورتين لموانــــع المســــؤولية الجنائيــــة المســــتحدثة عــــن 

: بفعـــل المنشـــآت المصـــنفة لـــذا  ســـيتم تقســـيم هـــذا المطلـــب إلى قســـمين  ارتكـــاب جريمـــة تلويـــث البيئـــة

الحــالات الخاصــة للإعفــاء  ) الفــرع الأول(حــالات الإعفــاء مــن المســؤولية المســتمدة مــن الأحكــام العامــة 

  )الفرع الثاني(من المسؤولية الجزائية  عن الجرائم البيئية

                                                 
  .368-367المرجع السابق، ص : مریم ملعب- 40
  .447، ص2011لإسكندریة،  الحمائیة الجنائیة للبیئة، دار الجامعة الجدیدة، ا: عادل ماھر الألفي- 41
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  ة من الأحكام العامةحالات الإعفاء من المسؤولية المستمد: الفرع الأول

من الصعب تطبيـق الكثـير مـن موانـع المسـؤولية الـواردة في القواعـد العامـة عمـى النشـاطات الـتي 

ترتكبهــــا المنشــــآت المصــــنفة ، نتيجــــة ارتبــــاط أغلــــب صــــور موانــــع المســــؤولية الجنائيــــة التقليديــــة بأعمــــال 

اســـتنا علـــى حالـــة الضـــرورة شخصـــية ويســـتفيد منهـــا الإنســـان كـــالجنون ، صـــغر الســـن ، ولـــذا ســـنركز در 

  .والغلط

  حالة الضرورة: أولا

تــنص أغلـــب قــوانين حمايـــة البيئــة علـــى الإعفـــاء مــن المســـؤولية الجنائيــة عنـــد توافرهــا، وغالبـــا مـــا 

تكون تلك النصوص تتعلق بمنع تلوث البيئة البحرية بالزيت أو المواد الملوثـة، وأغلـب التشـريعات تأخـذ 

رة باعتبارهـا مانعـا مـن موانـع المسـؤولية الجنائيـة في هـذه الجـرائم، مـثلا المشـرع بالمقصود العام لحالة الضرو 

المتعلـق بشـأن التلـوث البحـري  11/5/1977مـن القـانون الصـادر في  05الفرنسي فقد نصت المادة 

علـى عـدم المسـاءلة الجنائيـة عـن الجريمـة الـتي ترتكـب لأجـل تصـريف المـواد الملوثـة �ـدف ضـمان سـلامة 

، وقد ساير المشرع الجزائري ذلك 42أو الأجهزة أو لتفادي ضرر جسيم  يهدد سلامة الأرواح المنشآت

فإن قانون البيئة تضمن نصا صريحا في مجال التلوث البحـري يـنص علـى   2003في قانون البيئة لسنة 

 عــدم معاقبــة مــن اضــطر في حالــة وقــوع حــادث مــالحي إلى إلقــاء أو تــدفق بررتــه تــدابير اضــطر خلالهــا

، كمــا 43صــاحب لســفينة لتفــادي خطــر جســيم أو عاجــل بصــدد أمــن الســفن وحيــاة البشــر أو البيئــة

تضــمن مرســوم المنشــآت المصــنفة إلــزام كــل مســتغل منشــأة مصــنفة أن يضــع خطــة الإنفــاذ والوقايــة ضــد 

                                                 
42 - Israel (J) : Les qualifications multiples en droit pénal, Thèse, Université Paris II, 

Panthéon, ASSAS, 2003, P 251.  
  .، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السالف الذكر10-03من قانون  97أنظر المادة - 43
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الأخطــار الــتي يمكــن أن تســببها المنشــأة ،وعليــه وفي حالــة وقــوع انفجــار أو أي حــادث يمكنــه المســاس 

وط المحيط فإذا استطاع صاحب المنشأة أن يثبت أنو اتخذ جميع التدابير القانونية المتطلبة في رخصة بشر 

استغلال المنشآت المصنفة ودراسة الخطر، فيمكن في هذه الحالة الدفع بوجـود سـبب خـارج عـن إرادتـه 

لا يكــون مطالبــا  أو قــوة قــاهرة  يمكــن ردهــا  كحالــة زلــزال أو فيضــان أو حريــق، و في مثــل هــذه الحالــة

وفقــا لنصــوص البيئيــة الخاصــة، إذا لم تتوقــف المنشــأة �ائيــا  إلا بإعــادة تــرميم مــا تلــف، و أمــا إذا أدى 

 .44الحــادث إلى التوقــف النهــائي، فيكــون صــاحب المنشــأة ملزمــا  بتقــديم مخطــط إزالــة تلــوث الموقــع 

هذه الأخطار الخاصة، يمكن له الدفع  فبمراعاة صاحب المنشأة المصنفة لكل التدابير المفروضة لمواجهة

  .بوجود حالة الضرورة في حالة وقوع تلوث ناجم عن كوارث طبيعية

و في القضاء الفرنسي لا تأخذ المحاكم بالصعوبات التقنية والاقتصادية الـتي تواجـه المصـانع مـن 

لمصانع بحالة الضـرورة أجل تنقية مخلفا�ا إلا على أ�ا ظروف مخففة، فذلك من غير المنطقي إذ  تدفع ا

  .45لكي يسمح بالإفلات من المسؤولية الجنائية

  الغلط: ثانيا

  نفرق بين الغلط في القانون وفي الوقائع

  : الغلط في القانون-أ

                                                 
  .، السالف الذكر198-06من المرسوم التنفیذي رقم  42و 37المادة أنظر  - 44

45 - Lamarque (J) : Droit de la protection de la nature, Paris, L.G.D.J, 1973, P 793.  
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 إن الغلط في النص الجنائي عندما ينصب على نص لقانون العقوبات، فإنه لا يجعل لجانح البيئي أية 

ائية، وفي هـذا الإطـار قبـل القضـاء بعـدم مسـؤولية شـركة رغـم وقوعهـا في ذريعة للإفلات من المتابعة الجز 

  .غلط في القانون، بفعل أمثالها الكامل لمفتش العمل

  :الغلط في الوقائع-ب

تعد إثارة الغلط في المواد أو المعدات أو طرق الإنتاج و أثارهـا  المحتملـة علـى صـحة الإنسـان و 

،إلا أن إثـارة مثـل هـذه  قبل المنشآت المصنفة في حالة حدوث تلوثالبيئة من الدفوع الأكثر إثارة من 

الدفوع للإعفاء أو التخفيف من المسـؤولية الجنائيـة عـن التلـوث أصـبح و بفعـل تطـور الـنظم البيئيـة غـير 

ملتقيا إلى حـد كبـير، إذ أن طلـب الترخـيص للنشـاط الملـوث يشـمل دراسـة خاصـة، كمـا يشـترط إرفـاق 

مصــنفة بدراســة تثبــت الأخطــار المحتملــة و الإجــراءات الكفيلــة بتقليــل مــن آثــار  طلــب إســتغلال منشــأة 

الحـوادث المحتملـة و جملـة هــذه التـدابير ذات طـابع وقــائي المفروضـة علـى المنشــآت المصـنفة، سـواء تعلــق 

منهـــا بـــالترخيص أو التـــدابير الـــتي تفرضـــها الإدارة لا تـــترك أدنى هـــامش لقبـــول إدعـــاء المنشـــآت المصـــنفة 

الغلط، و لا يمكــن أن يقبــل الغلــط في الوقــائع كســب معفــى أو مخفــف للمســؤولية الجنائيــة، إلا ضــمن بــ

  . 46حالات الإعفاء من تطبيق مبدأ الاحتياط، أو ما يصطلح عليه  بخطر التنمية

  الترخيص كحالة خاصة للإعفاء من المسؤولية الجزائية عن الجرائم البيئية:الفرع الثاني

موافقـــــة على لوجـــــوب الحصـــــول لغالب خاضعة في ابالبيئة هي المرتبطـــــة  إن معظـــــم النشـــــاطات

المنشــآت المصــنفة، مع تــرخيص إداري،  وهــذا هــو الحــال على ى الحصــول خررة أبعباإداريــة مســبقة أو 

رغــم الحصــول  نه ط دون  تــرخيص  جريمــة بيئيــة قائمــة بــذا�ا، لكــن الواقــع ألنشاوبــذلك تعتــبر ممارســة ا

                                                 
 .14-13المرجع السابق، ص: راضیة مشري- 46
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عن ط قد يتسبب في ضرر بيئي  وهـو الأمـر الـذي يـدعو للتسـاؤل لنشاأن الا ي إدار لإالترخيص اعلى 

  .ب)ليةولمسؤاقبوله  كسبب معفي من وط عن شرو( أ )مدى الأثر المعفي للترخيص

الترخـيص هــو قــرار إداري بسـيط ذو كيــان مســتقل، وهـو منشــأ آثــار قانونيـة جديــدة في مجــال العلاقــات 

، وهــذا الترخــيص مؤقــت بطبيعتــه ولا يرتــب أي حــق 47نهــي تنفيــذهالقانونيــة تبــدأ مــن يــوم صــدوره و ت

مكتسب، ذلك أن للإدارة الحق في التدخل دائمـا مـن أجـل تنظيمـه اسـتثناءا لسـلطتها العامـة، وتحقيقـا 

  .48لأهداف هذه السلطة التي تتمتع في ذلك بامتياز وسيادة وتنتفي معها أي طابع تعاقدي

الترخـــيص الإداري باعتبـــاره مـــن موانـــع المســـؤولية  وقـــد نصـــت أغلـــب التشـــريعات علـــى أســـلوب

مـــن قـــانون ســـنة  04الجنائيـــة في جـــرائم البيئـــة، كمـــا أخـــذ المشـــرع الفرنســـي �ـــذا النظـــام في نـــص المـــادة 

المتعلــق بالمنشــآت المصــنفة علــى وجــوب التــزام صــاحب العمــل بالحصــول علــى تــرخيص لمزاولــة  1975

ل حتى في نقل أو تعديل أو تغيير الأنشطة التي تمارسها هذه الأنشطة التي قد تسبب في تلويث البيئة ب

المنشــآت، أو في نوعيــة الصــناعات الــتي تقــوم بإنتاجهــا وبالتــالي عــدم حصــول علــى صــاحب المعمــل أو 

المنشأة على هـذا الترخـيص بـذلك يكـون قـد ارتكـب جريمـة مزاولـة  نشـاط دون الحصـول علـى تـرخيص 

  .49بذلك

زائـــري علـــى وجـــوب الحصـــول علـــى تـــرخيص قبـــل البـــدء في اســـتغلال و يشـــترط قـــانون البيئـــة الج

المنشــأة، و ذلــك لتــتمكن الإدارة مــن فــرض مــا تــراه لازمــا مــن احتياطــات وقائيــة و كــذا مراقبــة نشــاط 

                                                 
، دار الفكر العربي، مصر،  04ط  ،-دراسة مقارنة-النظریة العامة القرارات الإداریة : سلیمان محمد الطماوي - 47

  .429، ص 1976
، دار "العقود الإداریة في التطبیق العملي المبادئ والأسس"موسوعة العقود الإداریة الدولیة : حمدي یاسین عكاشة - 48

  .640،ص  1998المعارف، الإسكندریة، 
  .198المرجع السابق، ص : محمد حسن الكندري- 49
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المنشــأة، و �ــدف الترخــيص عــادة إلى تحديــد تبعــات النشــاطات الاقتصــادية علــى البيئــة و التكفــل �ــا، 

غلال المنشـــآت المصـــنفة أثـــره الإعفـــائي مـــن المســـؤولية في حالـــة إحـــترام مبـــدئيا ينـــتج  عـــن تـــرخيص إســـت

،و يطـرح تســاؤل حـول مــدى وجــود  50التـدابير المتضــمنة فيـه مــن يـوم إصــداره مــن قبـل الإدارة المختصــة

  ترخيص ضمني من عدمه؟

ـــد مـــن أحكامهـــا فـــإن الترخـــيص الإداري ، ففـــي  ـــنقض الفرنســـية أكـــدت في العدي فمحكمـــة ال

ا�م صاحب مصنع للخرسانة الجاهزة وهي مؤسسة مصنفة خاضـعة لنظـام التراخـيص،  إحدى القضايا

ومـا . فقد قام بتلويث البيئة من خلال نشر مواد ضارة بالمنـاطق ا�ـاورة بالإضـافة إلى أحـداث ضوضـاء

 .م مـن المصـنع 30ينتج من ضجيج من الآلات والمعدات في المناطق المأهولة بالسـكان والـتي يتعـدى 

المــتهم دفاعــه مســتندا فيــه علــى وجــود التراخــيص الإداريــة الــتي تســمح لــه بإقامــة المصــنع وتشــغيله، وقــدم 

وأنـــه تقيـــد بكـــل الشـــروط الفنيـــة المنصــــوص عليهـــا في القـــوانين واللـــوائح الخاصـــة بحمايـــة البيئــــة،غير أن 

أديـن صـاحب منشـأة المحكمة أدانته بغرامة مالية مـا يعـني أنـه تحمـل المسـؤولية الجنائيـة،وفي قضـية أخـرى 

قــام بــدفن نفايــات ومخلفــات مضــرة بالبيئــة في مركــز مخصــص للــتخلص مــن النفايــات دون حصــوله علــى 

ـــإغلاق احـــد 51الترخـــيص ـــنقض الفرنســـية قضـــت ب ، وفي إحـــدى القضـــايا الـــتي فصـــلت فيهـــا محكمـــة ال

مصــدر  المصــانع بــالرغم مــن حصــول صــاحبه علــى قــرار إداري بإعــادة فــتح المصــنع وأن نشــاطه لا يمثــل

بشــأن المنشــآت المصــنفة قــررت  1976مــن قــانون  18غــير أن المحكمــة وطبقــا للمــادة  .ضــرر بيئــي

  .52استمرار غلق المنشأة وحضر نشاطها واعتبر�ا المحكمة جريمة مستمرة حتى بعد تغيير نشاط المنشأة

                                                 
  .15ابق، ص المرجع الس: راضیة مشري - 50
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ا�ـرم، وهكذا نلاحـظ أن التراخـيص الإداريـة لا تشـكل سـببا يـبرر ارتكـاب فعـل التلـوث البيئـي 

مــا لم يــرد في نــص التجــريم علــى خــلاف ذلــك، فــإذا احتــوت القاعــدة الجنائيــة علــى نــص يســتثني الفعــل 

الــذي تم بنــاء تــرخيص الإدارة مــن نطــاق التجــريم فــإن الترخــيص الإداريــة في هــذه الحالــة يمكــن اعتبارهــا 

  .ئيسببا للتبرير من المسؤولية الجنائية وبالتالي يعفي منها بفعل التلوث البي

  

  :خاتمة

 موضوع البيئة جرائم عن المصنفة للمؤسسات الجزائية المسؤولية  في البحث موضوع إن

 القانونيـــة الدراســـات عنهـــا كشـــفت مـــا عقـــب رفـــت ، عديـــدة قانونيـــة مشـــاكل ويثـــير حـــديث

 مـن جسـيمة بمخـاطر  الأرض سـطح علـى الحيـاة يهـدد حـاد لتـدهور البيئـة تعـرض من والعلمية

 العديــد في المشــرع تــدخل ذلــك عــن وترتــب الكائنــات، كافــة علــى لقضــاء إلى تــؤدي أن شــأ�ا

 التلويــث، مــن البيئــة حمايــة إلى �ــدف الــتي القــوانين بإصــدار الظــاهرة لهــذه للتصــدي الــدول مــن

 المنشــآت و أ للمؤسســات  لأصــحاب المفترضــة الجزائيــة بالمســؤولية الأخــذ أهميــة استعرضــنا وقــد

 بعـل تحـدث الـتي  البيئـة جـرائم عـن مسـاءلتهم وضرورة البيئة تلويث جرائم ترتكب التي المصنفة

 والإشـراف لهـم التـابعين مراقبـة سـلطة مـن لهـم لمـا ، إهمـال أو عمـد عـن تقـع التي سواء  التابعين

 المؤسســـات مســـؤولية تقريـــر فـــإن لـــذا ، والأمـــن الســـلامة لشـــروط مراعـــا�م مـــن للتأكـــد علـــيهم

 المؤسسـات لهـذه المشـروع غير النشاط وقف  يمكن حتى ضرورية مسألة تعتبر ومعاقبتها المصنفة

 والتأكيــد الجـرائم، هــذه في الجزائيـة المسـؤولية مــن الإعفـاء حـالات استعرضــنا كمـا المنشـآت، أو

 لقــوانين الكبـيرة الترســانة رغـم .الجــرائم لهـذه الخاصــة الطبيعـة مــع يـتلاءم بمــا حالا�ـا تطــوير علـى
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 ، البيئـة جـرائم ارتكـاب في المصـنفة المنشـأة أو للمؤسسـة حقيقيـا رادعـا تشـكل لا أ�ا إلا البيئة

 وتـردد ، البيئـي التلـوث لأفعـال الإسـتهجان وضـعف الـوعي غيـاب في الحقيقي المشكل ويكمن

  :التالية التوصيات تقديم يمكن وعليه المصنفة المنشأة ضد شكاوى رفع في الإدارة

 حـتى عليهـا الإطـلاع  يسـهل واحـدة قانونيـة مدونـة في وجعلهـا البيئيـة القـوانين توحيد ضرورة-

 أي أو غلـط نتيجة الجزائية المسؤولية من الإعفاء بحالات بالتمسك المعنوي الشخص يعتذر لا

  .القوانين في مانع

ــــة النصــــوص وضــــع- ــــة القانوني ــــة في البيئ ــــة بالقواعــــد ودعمهــــا واحــــدة مدون  الموضــــوعية القانوني

 الخاصـة الطبيعـة مـع تـتلاءم لا العقوبات قانون في إيرادها لأن الجزائي بالشق المتعلقة والإجرائية

 في لها المقررة والعقوبات البيئة تلويث جرائم بإدراج الجزائية المسؤولية وقواعد البيئة تلويث لجريمة

  .خصوصيتها بذلك فتفقد العقوبات قانون

 البيئة بالإدارة المكلف الممثل وكذا المصنفة المنشأة لعمال الجزائية المسؤولية على النص ضرورة-

 الشـخص لحسـاب العـاملين طـرف مـن ارتكبت إذا المعنوية الأشخاص ومساءلة البيئة قانون في

 الســلطات مــن المقدمــة الإداريــة التراخــيص تخضــع أن ،وعلــى المســير علــى يقتصــر ولا  المعنــوي

  .القضائية الهيئات للرقابة المصنفة للمنشآت الإدارية

 ، البيئيــة جــرائم في المحليــة خاصــة ، العامــة المعنــوي لمشــخص الجنائيــة المســؤولية إدراج ضــرورة-

 بتسير يتعلق ما مثل خاصة العامة المعنوية الأشخاص تفويض يمكن بأعمال قيامها عند وذلك

  .النفايات
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 الــدعاوى رفــع في حقــه إلى فبالإضــافة البيئــة حمايــة مجــال في أوســع دور المــدني ا�تمــع إعطــاء-

 مراقبــة طريــق عــن الرقــابي بالــدور لهــا الاعــتراف مــن لابــد المصــنفة المؤسســات ضــد القضــاء أمــام

  . دورية بصفة المصنفة المؤسسات انتهاكات ورصد

 الغرامــة بعقوبــة الأخــذ خــلال مــن المؤسســات علــى المطبقــة الجزائيــة العقوبــات تفعيــل ضــرورة-

 لهـا لمـا بالإدانـة حكـم النشـر عقوبـة تفعيـل وجوبيـة، عقوبـة المصـادرة جعل وكذا والنسبية اليومية

  .العام الردع لتحقيق ، المعنوي الشخص سمعة على وتأثير فعالية من

 مـن كحـق المسـتقبلية وأبعـاده التلـوث قضـايا مواجهـة في الشـعبية والمشـاركة البيئي الوعي نشر-

 المنشــآت �ــا تتســبب أخطــار بوجــود علمــا يحــاط أن يجــب الــذي للمــواطن الديمقراطيــة الحقــوق

  . البيئة بشأن قلق هناك يكون حتى المصنفة

 ، المعنــوي الشــخص سمعــة علــى وتــأثير فعاليــة مــن لهــا لمــا بالإدانــة حكــم النشــر عقوبــة تفعيــل -

  .العام الردع لتحقيق

 المصـنفة المنشـآت ومسـتغلي مسـيري تكـوين أجـل مـن تكوينيـة ودورات ومراكـز بـرامج إعداد -

 للإنسـان ويحقـق جهـة مـن الاقتصـادية الثـروة يحقق للمنشأة صحيح ل الاستغلال على وعمالها

  البيئية الرفاهية

ــــزام علــــى المصــــنفة المنشــــأة تشــــجيع -  الطــــوعي البيئــــي الالتــــزام أن ذلــــك الطــــوعي البيئــــي الالت

  . لها المساعدات تقديم خلال من أحسن بيئي وضع إلى للوصول فعال منهجا يعتبر للمنشأة

  المراجعقائمة 

  المراجع اللغة العربية: أولا
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1982. 

 .1993 القاهرة، العربية، النهضة دار الجنائي، الإداري القانون: غانم محمد غانم -4
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2017. 

 دار الجزائــري، القـانون في والكيماويـة الإشــعاعية بـالمواد التلـوث مـن البيئــة حمايـة: سـعيدان علـي -4
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  .2016 الأردن،

  :الرسائل والأطروحات  - ت

 مقدمـة أطروحـة ،-مقارنـة دراسة– البيئي التلوث من للوقاية القانونية الآليات بوعلام، بوزيدي -1

ـــة العـــام، القـــانون في الـــدكتوراه شـــهادة لنيـــل  بكـــر أبـــو جامعـــة السياســـية، والعلـــوم الحقـــوق كلي

 .2018-2017 تلمسان، بلقايد،

 في الــدكتوراه درجــة لنيــل رســالة البيئــي، التلــوث عــن الجنائيــة المســؤولية الكنــدري، حســن محمــد -2

 .2005 الإسكندرية، جامعة الحقوق، كلية الحقوق،

 شـــهادة لنيــل تخــرج مـــذكرة ،-مقارنــة دراســة– البيئـــة لحمايــة المصــنفة المنشـــآت أمــال، مــدين - -3

 بلقايـــد، بكـــر أبي جامعـــة السياســـية، والعلـــوم الحقـــوق كليـــة عـــام، قـــانون تخصـــص الماجســـتير،
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 .2006 عنابة، مختار، باجي جامعة الحقوق، كلية جنائي، قانون الماجستير، شهادة

  :الأبحاث والمقالات  - ث

 التشـريع في البيئـة علـى المصـنفة المنشـآت خطـر لمواجهـة الإداريـة العقوبات إلهام، فاضل -1

 .2013 جوان النشر، دار دون ،9 العدد والقانون، السياسة دفاتر الجزائري،

  :النصوص القانونية  - ج
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  . الإجراءات الضبطية الوقائية لحماية البيئة في التشريع الجزائري

  جامعة تلمسان  –الأستاذ عبد الله بن مصطفى 

  

  02/06/2019: تار�خ�القبول   15/03/2019: تار�خ�المراجعة  18/02/2019 :استلام�المقالتار�خ�

  

  :ملخص باللغة العربية

لسلطات الضبط الإداري من اجل أداء مهامها في مجال حماية البيئة  تملك عدة إجراءات   

وقائية، والتي تعتبر احد الأساليب القانونية الفعالة والجدية للتحكم في المخاطر البيئية المسببة للتلوث، 

الإجراءات اللاحقة لحصول الضرر البيئي، بل لابد للإدارة إذ لا يمكن الاكتفاء في هذا ا�ال بتفعيل 

من التدخل الوقائي لمنع حصول هذه الأضرار أصلا، أو التقليل من أثارها عن طريق التقنيات المتاحة  

كأسلوب الترخيص بتطبيقاته المتعددة في مجال حماية البيئة، وكذا أسلوب الحظر ونظام الإلزام دون 

  .سة مدى التأثير وموجز التأثيرالتغاضي عن نظام درا

  :الكلمات المفتاحية

الضبط الإداري، أسلوب الترخيص، حماية البيئة، أسلوب الحظر، نظام الإلزام، نظام دراسة 

  .مدى التأثير وموجز التأثير
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  :Summary   

The administrative supervisory authorities, in charge of their 

tasks in the field of environmental protection, have put in place 

several preventive measures, which constitute one of the effective and 

serious legal methods for controlling the environmental risks that lead 

to pollution. Or reduce their effects by means of available 

technologies such as the licensing method for their multiple 

applications in the field of environmental protection, as well as the 

prohibition method and the linking system without neglecting the 

system of study of impact and the impact profile. 

keywords: 

Administrative control, licensing method, environmental protection, 

interdiction method, liaison system, impact and impact impact study.  

  

  :مقدمة

تعد البيئة الوسط الطبيعي أو المحيط الحيوي الذي يعيش فيه الإنسان  وباقي الكائنات الحية 

ولقد ارتبطت حياة الإنسان منذ أن وجد على ظهر الأرض بالبيئة التي وجد فيها، كما ارتبط تطوره 
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الأولى، فلم  الحضاري باستغلاله لإمكانيا�ا وطاقا�ا، إلا أن هذا الاستغلال كان محدودا في العصور

  .1يكن لمشكلة التلوث البيئي أي ظهور وذلك لقلة الملوثات وقدرة البيئة على استيعا�ا

والبيئة مصطلح حديث عرف مع مؤتمر الأمم المتحدة الأول للبيئة الذي عقد في ستوكهولم في 

ل الذي كان سائد قب" الوسط الإنساني"، ليعوض مصطلح 1972جوان عام  16الى  5الفترة من 

ذلك، وتتشكل البيئة من عناصر طبيعية مادية وعناصر اصطناعية تأتي نتيجة النشاط البشري 

واستغلال الإنسان للعناصر الطبيعية التي وجدها في محيطه، وتربط بين هذه العناصر علاقات تفاعلية 

طح تشكل ما يعرف بمصطلح النظم البيئية الذي يدل على ما يميز وجود الكائنات الحية على س

الأرض من انتظام في التوزيع في وسط تتفاعل فيه وظيفيا، وعلى ذلك فالبيئة تعد ملتقى للعديد من 

  .2الدراسات والعلوم المتعلقة بالطبيعة

وعليه يعد موضوع البيئة من المواضيع حديثة التنظيم في النظم المقارنة وفي القانون الدولي، 

وث مسيطرة على جميع عناصر ومقومات البيئة ومهددة فالبشرية تعيش عصرا أصبحت فيه مصادر التل

لها، فالانبعاث الغازية وارتفاع درجة الحرارة وتوسع طبقة الأوزون وانحصار التنوع البيولوجي واجتثاث 

الغابات وذوبان القطبين ا�مدين، هذه المشكلات البيئية الناشئة عن النشاطات الاقتصادية للدول 

                                                 
بوفلجة عبد الرحم�ان، المس�ؤولیة المدین�ة ع�ن الأض�رار البیئی�ة ودور الت�امین رس�الة دكت�وراه ف�ي الق�انون الخ�اص، كلی�ة   1

  .01، ص 2016-2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، 
ق�وق، جامع�ة أب�و بك�ر بلقای�د تلمس�ان، رابح�ي قوی�در، القض�اء ال�دولي البیئ�ي، رس�الة دكت�وراه ف�ي الق�انون الع�ام كلی�ة الح  2

  .01، ص 2015-2016
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درجة الأولى الى التغير في المناخ وأصبحت أخطارا مجهولة عالمية بنطاقها ، أدت بال.....والحروب 

وطابعها، سريعة الانتشار أضرارها غير قابلة للإصلاح بالتالي تحتاج كذلك الى حلول عالمية مشتركة 

  .3بعدما كانت محصورة في حيز مكاني يمكن مقاومتها محليا أو إقليميا

ؤون البيئة وحمايتها كأولوية اقتصادية واجتماعية في آن وكإنعكاس لذلك تزايد الاهتمام بش

واحد، وقد تبنت كثير من المنظمات الدولية هذه الفكرة وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة التي أنشأت 

  . 4"برامج الأمم المتحدة للبيئة: "هيئة متخصصة تسمى

الأضرار �ا، وهو ما عالجه وتتجلى أهمية الموضوع في معرفة المخاطر البيئية المحتملة نتيجة 

المشرع الجزائري، وكذا مختلف الصكوك الدولية وحاولوا قدر الإمكان التخفيف منها، بإجراءات سابقة 

  .ولاحقة

فيما تتمثل أهم الإجراءات الضبطية الوقائية لحماية البيئة في  :وعليه تطرح الإشكالية التالية

  .التشريع الجزائري؟ وما مدى نجاعتها على ارض الواقع؟

                                                 
الطالب لعمري محم�د، مب�دأ الحیط�ة للوقای�ة م�ن خط�ر الأض�رار الجس�یمة المض�رة بالبیئ�ة، م�ذكرة ماجس�تیر ف�ي الق�انون   3

  .01، ص 2016-2015الإداري المعمق، كلیة الحقوق جامعة ابو بكر بلقاید تلمسان، 
البیئة بین الق�انون الجزائ�ري والاجتھ�اد التحكیم�ي ف�ي مج�ال الاس�تثمار، م�ذكرة ماجس�تیر ف�ي  شقرون محمد، واقع حمایة  4

  .01، ص 2018-2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة، 
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نظام الترخيص، في  :المبحث الأولبناء على ذلك تقسم الورقة البحثية الى مبحثين، يتناول 

البيئة، كل ذلك وفق التفصيل  الوسائل الإدارية الوقائية الأخرى لحماية: المبحث الثانيحين يضم 

  :الأتي

  :نظام الترخيص: المبحث الأول

تتمثل فعالية التدابير والإجراءات الوطنية في مجال حماية البيئة في مدى تكريسها في المنظومة   

القانونية الوطنية، بحيث أن السلطات الإدارية عند ممارستها لمهام الضبط الإداري الذي يعد وظيفة 

سلطة العامة يتميز في كونه ذو طابع وقائي يمنع وقوع أضرار ومخاطر من شا�ا �ديد من وظائف ال

، وتسمى القرارات التنظيمية والفردية التي تتخذ لحماية البيئة بالضبط الإداري البيئي 5النظام العام

، من خلال مجموعة من 6الذي يعمل على تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة

الآليات الإدارية المتعددة التي تعمل على حماية البيئة أهمها الترخيص، وعليه سيخصص المطلب الأول 

  .لتعريف الترخيص، أما المطلب الثاني سيتناول تطبيقات الترخيص في مجال البيئة

  :تعريف الترخيص: المطلب الأول

                                                 
سلیماني مراد، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة بین الآلیات الدولی�ة وف�ي الق�انون الجزائ�ري، م�ذكرة ماجس�تیر ف�ي   5

  .48، ص 2016-2015القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة، 
رس�الة دكت�وراه دول�ة ف�ي الق�انون الع�ام، كلی�ة الحق�وق، عزاوي عبد الرحمان، الرخص الإداریة في التش�ریع الجزائ�ري،   6

  .29، ص 2007جامعة الجزائر، 
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تطلب الترخيص ضرورة يعتبر أسلوب التراخيص الإدارية اقل شدة من أسلوب الحظر، حيث ي  

أخذ موافقة السلطة الإدارية قبل ممارسة نشاط أو مهنة معينة، لكي تتأكد الإدارة بان ممارسة ذلك 

النشاط أو المهنة لا تتضمن مخالفة القانون وان لا يؤدي ذلك الى الأضرار بالنظام العام بعناصره 

ة الحقوق الفردية، بل تمكن من وضعها المختلفة، إذن فالتراخيص الإدارية  لا تمكن من توسيع دائر 

حيز الممارسة فقط، بشرط التأكد من استيفاء المعني بالترخيص الشروط الوقائية التي تضعها سلطة 

  .الضبط المختصة

فالهدف من فرض نظام التراخيص البيئية، وهو تمكين الضبط الإداري من التدخل المسبق   

طات اللازمة لوقاية البيئة من الأخطار التي قد تمت بمناسبة لتنظيم الأنشطة الفردية، واتخاذ الاحتيا

ممارسة هذه الأنشطة بصورة غير آمنة، ومنه فان الأثر الذي يترتب على الترخيص هو التأكد من زوال 

الموانع القانونية التي تحول بين مزاولة المشروع وحماية البيئة، وبالتالي يمكن اعتبار التراخيص البيئية آلية 

  .7الآليات الفعالة التي تستأثر �ا الإدارة لتحقيق الأمن البيئيمن 

                                                 
قانون ضبط إدارة المخاطر البیئة، مذكرة ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعل�وم السیاس�یة، : خلیفة أمین، قانون البیئة  7

  .52، ص 2017-2016جامعة عبد الرحمن میرة بجایة، 
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وعليه يقصد بالترخيص باعتباره عملا من الأعمال القانونية ذلك الإذن الصادر عن الإدارة   

لممارسة نشاط معين، وبالتالي فان ممارسة النشاط الإداري مرهون بمنح الترخيص فلابد من الحصول 

  .8رف السلطات المعنية وهي السلطة الضابطةعلى الإذن المسبق من ط

  :تطبيقات أسلوب الترخيص في مجال البيئة: المطلب الثاني

توجد العديد من الصور التي يطبق من خلالها نظام الترخيص في قانون حماية البيئة نذكر   

  :منها

  :رخصة البناء: الفرع الأول

الذي يحدد   19-15ة المرسوم التنفيذي عند تصفح القوانين المنظمة للعمران في الجزائر خاص  

، نجد أن المشرع عبر عنها على أ�ا قرار إداري تصدره جهات 9كيفية تحضير عقود التعمير وتسليمها

مختصة ومحددة قانونا في شخص رئيس ا�لس الشعبي البلدي أو الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير، كل 

  .نون لم يقدما لنا تعريفا دقيقا لرخصة البناءفي حدود ونطاق اختصاصه، إلا أن هذا القا

  :إجراءات الحصول على رخصة البناء: الفرع الثاني

                                                 
ني، القانون الإداري، دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإداري وتطبیقاتھا، مص�ر، منش�اة المع�ارف، عبد الغني بسیو  8

  .385، ص 1991
، ال��ذي یح��دد كیفی��ات تحض��یر عق��ود التعمی��ر وتس��لیمھا، 2013-01-25الم��ؤرخ ف��ي  19-15المرس��وم التنفی��ذي رق��م   9

  .2015-02-12، الصادرة في 07ج، العدد .ج.ر.ج
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، الذي يحدد كيفيات تحضير عقود 19- 15من المرسوم التنفيذي رقم  41أشارت المادة   

التعمير وتسليمها، إجراء الحصول على رخصة البناء، إلا أن المشرع فرض رخصة البناء دون النظر 

مستفيد من هذه البناية سواء كان شخصا عاما أو خاصا، ولم يفردها بإجراءات خاصة لكل منهما لل

للحصول على رخصة بناء بل الجميع يخضع لأحكام هذا المرسوم في هذا الصدد، فمن اجل الحصول 

  :ا يليعلى رخصة بناء اشترط التشريع الجزائري المتعلق بالتعمير إتباع الإجراءات التالية تتمثل فيم

 :طلب الحصول على رخصة البناء: أولا -

وذلك بتقديم طلب أمام الجهة المختصة بمنح رخصة البناء، فهو اجراء ضروريا فبدونه يتعذر 

الحصول على هذه الرخصة، وقد نصت على ذلك قوانين التعمير الجزائرية فطلب الحصول 

  :على رخصة البناء يتضمن ما يلي

 يجـب علـى المالـك : "19-15من المرسـوم التنفيـذي  42المادة فحسب : صفة طالب الرخصة

أو موكله أو المستأجر لديه المرخص لـه قانونـا أو الهيئـة أو المصـلحة المخصصـة لهـا قطعـة الأرض 

 ".أو البناية، أن يتقدم بطلب رخصة البناء الذي يرفق نموذج منه �ذا المرسوم والتوقيع عليه

ل على رخصة البناء قاصرة على المالك فقط بل هناك فهنا المشرع لم يجعل طلب الحصو 

أشخاص أخرى كما ورد في المرسوم السالف الذكر، كما يجب على طالب رخصة البناء أن 

يدعم طلبه بالوثائق والبيانات الضرورية وذلك لأهمية هذه الرخصة التي يمكن أن يترتب عنها 
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نحو مخالف للقانون ومن اجل تفادي آثار خطيرة قد تلحق أضرارا بالآخرين إذا قامت على 

  .هذه الأخطار ألزم هذا الشكل في كل أعمال البناء مهما كان نوعها

 :كيفية إصدار القرار المتعلق برخصة البناء: ثانيا -

فالإدارة ملزمة قانونا بفحص وإصدار قرارها المتعلق �ذا الطلب ومن اجل الوصول الى القرار 

، لابد من تحديد الجهة المختصة وهي من قبل رئيس ا�لس النهائي المتعلق برخصة البناء

الشعبي البلدي، إلا انه يمكن أن يختص الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير في حالات حددها 

القانون، فيمنح الاختصاص الواسع لرئيس ا�لس الشعبي البلدي وتدرج الاختصاص بعد 

من المرسوم التنفيذي  64كله وفقا لنص المادة ذلك للوالي أو الوزير المكلف بالتعمير، هذا  

الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، وبعد الانتهاء من دراسة طلب  15-19

التحقيق في الملف فانه يتعين على الجهة المختصة أن تصدر قراراها بشان طلب الحصول على 

في الملف وقد يكون قرار البث في  الرخصة، فقد يكون بالموافقة إذا توفرت الشروط المطلوبة

 .الطلب او السكوت تماما

  :رخصة استغلال المنشآت المصنفة ودورها في حماية البيئة: الفرع الثالث
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، 19810- 06ضبط المشرع الجزائري مستعملي المؤسسات المصنفة بالمرسوم التنفيذي رقم   

على الصحة العمومية فاخضع لاسيما المصانع والمحاجر والمعامل والورشات، التي تشكل خطر 

أصحاب هذه المنشآت للحصول على الرخصة من طرف الإدارة حتى تتمكن هاته الأخيرة من فرض 

  .رقابة على نشاطا�م نظرا لما يمكن أن تسببه هذه المنشآت من خطر على الفضاء الطبيعي

 198-06رقم وقد عرفها المشرع الجزائري أي المؤسسات المصنفة وفقا للمرسوم التنفيذي   

بأ�ا كل وحدة تقنية ثابتة يمارس فيها نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات المذكورة في قائمة المنشآت 

  .المصنفة

، نجد أن 14411-07بالرجوع الى قائمة المنشآت المصنفة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم   

ضرار بالبيئة والصحة  العمومية أو جميع الأنشطة الواردة في هذه القائمة من شأ�ا أن تؤدي الى الإ

  .الأنظمة البيئية بصفة عامة

فيسبق طلب رخصة استغلال المؤسسة المصنفة ما : أما عن إجراءات الحصول على الترخيص  

  :يلي

 دراسة تأثير وموجز التأثير على البيئة. 

                                                 
، المتض��من التنظ��یم المطب��ق عل��ى المؤسس��ات المص��نفة 2006م��اي  31، الم��ؤرخ ف��ي 198-06م التنفی��ذي رق��م المرس��و  10

  .2006-06-04، الصادرة في 37لحمایة البیئة، ج،ر،ج،ج، العدد 
، ال��ذي یح��دد قائم��ة المنش��آت المص��نفة لحمای��ة البیئ��ة، 2007م��اي  19، الم��ؤرخ ف��ي 144-07المرس��وم التنفی��ذي رق��م   11

  .2007-05-22، الصادرة في 34، العدد ج،ر،ج،ج
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  مـن  5المـادة إجراء تحقيق عمومي ودراسة تتعلق بأخطار وانعكاسات المشروع، هذا وفقا لـنص

المتعلـــق بضـــبط التنظـــيم المطبـــق المؤسســـات المصـــنفة لحمايـــة  198-06المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 

 .البيئة

 

 

  :التراخيص المتعلقة بإدارة وتسيير النفايات: الفرع الرابع

إن " 12المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها 19-01من القانون رقم  3نصت المادة   

البقايا الناتجة عن عمليات الإنتاج أو التحويل أو الاستعمال، وبصفة اعم كل مادة النفايات هي كل 

أو منتوج أو منقول يقوم المالك أو الحائز بالتخلص منه أو قصد التخلص منه أو يلزم بالتخلص منه 

  ".أو بإزالته

-04رقم كما يقصد بالنفايات الخاصة الخطرة بموجب المادة الثانية من المرسوم التنفيذي   

هي مجموع عمليات شحن النفايات : "ما يلي 13المحدد لكيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة 409

  ".الخاصة الخطرة وتفريغها ونقلها

                                                 
، 77ج، الع�دد .ج.ر.، المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھ�ا وإزالتھ�ا، ج2001دیسمبر  12المؤرخ في  19-01القانون رقم   12

  .2001دیسمبر  15الصادرة في 
ت الخاص��ة الخط��رة، ، المح��دد لكیفی��ات نق��ل النفای��ا2004دیس��مبر  14، الم��ؤرخ ف��ي 409-04المرس��وم التنفی��ذي رق��م   13

  .2004-12-19الصادرة في ، 81ج، العدد .ج.ر.ج
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: المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها 19- 01من القانون رقم  24كما نصت المادة   

ر المكلف بالبيئة بعد استشارة الوزير المكلف يخضع نقل النفايات الخاصة الخطرة لترخيص من الوزي"

  ".بالنقل، يحدد تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم

ومن خلال هذه المادة يتضح أن الوزير المكلف بالبيئة هو المسؤول عن منح الترخيص لنقل   

  .النفايات الخاصة الخطرة وذلك بعد استشارة الوزير المكلف بالنقل

، المحدد لكيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة فحدد  409-04تنفيذي رقم أما المرسوم ال  

يحدد محتوى ملف طلب : "بنصها 15كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة وذلك بحسب المادة 

الترخيص بنقل النفايات الخاصة الخطرة وكيفيات منحه وكذا خصائصه التقنية بقرار مشترك بين الوزير 

  ".لوزير المكلف بالنقلالمكلف بالبيئة وا

أما فيما يخص سبب نقل النفايات عبر الحدود فهو يعود الى أن قدرة التخلص منها في البلد   

  .المنشأ غير ممكنة لسبب أو لآخر، كما وان التخلص منها في بلد أجنبي قد يكون اقل تكلفة

  :الوسائل الإدارية الوقائية الأخرى لحماية البيئة: المبحث الثاني

التعرض لنظام الترخيص بتطبيقاته المتنوعة في مجال حماية البيئة في التشريع الجزائري في  بعد  

المبحث الأول، سنحاول في هذا المبحث الثاني التعرض لباقي الوسائل الإدارية الوقائية الأخرى لحماية 

الثاني نظام  البيئة، وعليه سيخصص المطلب الأول لنظامي الحظر والإلزام، في حين يتناول المطلب

  .دراسة مدى التأثير وموجز التأثير
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  :نظامي الحظر والإلزام: المطلب الأول

يستخدم القانون طرق فنية متعددة من اجل مواجهة المخاطر التي �دد البيئة وتعمل على   

  .الحفاظ عليها، من بينها نظامي الحظر والإلزام

  :نظام الحظر: الفرع الأول

ال حماية البيئة، في لجوء سلطات الضبط الإداري البيئي عن طريق يتمثل هذا الإجراء في مج  

هذه الوسيلة، الى منع إتيان أو ممارسة بعض التصرفات التي من شأ�ا توليد مخاطر تؤدي الى �ديد 

  .البيئة أو الأضرار �ا ويوجد نوعين للحظر

يتمثل هذا الإجراء في أن يمنع بشكل مطلق لا استثناء فيه ولا تـرخيص  :الحظر المطلق: أولا -

معه، ممارسة أفعال معينة لمالها من أثار مضرة بالبيئة أو تشويه طابع ا�ال المحمـي نظـرا للميـزات 

الخاصة �ذه المناطق والحماية القانونية الـتي افردهـا �ـا المشـرع الجزائـري كـذلك أكـد قـانون البيئـة 

نــع المســاس بــالثورة الحيوانيــة والنباتيــة بأســاليب مــن شــا�ا أن تــؤدي الى أحــداث أضــرار علــى م

 .14بالأوساط الخاصة �ا أو تغيرها أو تدهورها

ــا - يتمثــل هــذا الإبــراء في منــع القيــام بالأعمــال المعينــة، مــن شــا�ا إلحــاق  :الحظــر النســبي: ثاني

السـلطة المختصـة، وفقـا للشـروط الــتي  أضـرار بالبيئـة إلا بعـد الحصـول علـى الترخـيص بــذلك مـن

                                                 
  .49،  48خلیفة امین، المرجع السابق، ص  14
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تحــددها قــوانين ولــوائح حمايــة البيئــة، فالســلطات الإداريــة في هــذه الحالــة لا تملــك صــلاحية المنــع 

التام لهذه النشاطات بل الترخيص بممارستها لكن بشروط وهنا يتقاطع نظام الحظـر النسـبي مـع 

نسبي لا يتم إلا عن طريـق اسـتيفاء المعـني النظام الترخيص أي أن ممارسة الإدارة لسلطة الحظر ال

 لقــدرة ومراعــاة جهـة مــن التنمــوي بالنشـاط النهــوض شـروط التراخــيص الإداريــة، تلبيـة متطلبــات

 15ومتوازنة مستدامة لتنمية تحقيقا ثانية، جهة من تحمله على البيئة

  :نظام الإلزام: الفرع الثاني

للمبادئ المكرسة داخليا والمستلهمة من مختلف يتمثل هدف نظام الإلزام في ضمان الامتثال 

الصكوك الدولية، إذ تتحقق حماية البيئة من خلال إلزام الجميع على ضرورة الإتيان بعمل أو القيام 

ببعض الإجراءات التي من شا�ا تحقيق الفعالية لقواعد القانون الداخلي، حيث يتجلى هدف 

التدخل لوضع ضوابط الأنشطة المختلفة لمواجهة الضغوط و الإستراتيجية المقترنة بحماية البيئة في 

  .16التحديات المقترنة بحماية البيئة

كما يتمثل الإلزام الإداري البيئي في الالتزام الذي تفرضه الإدارة على الأشخاص والذي من  

يها، أو إلزام خلاله يكون المعني ملتزما بسلوك معين تحدده الإدارة تكريسا لحماية البيئة و المحافظة عل

من قام بعمل تسبب في أحداث تلوث بإزالة أثره أن أمكن، فالإلزام الإداري البيئي يمثل الصورة 

                                                 
 ـ 50خلیفة امین، المرجع السابق ، ص 15
  .55،  54سلیماني مراد، المرجع السابق، ص  16
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العكسية لنظام الحظر، فالأول إلزام ايجابي يتمثل في وجوب القيام بعمل معين أما الثاني فهو سلبي 

  .17بسلامة البيئةيتمثل في فرض الامتناع عن القيام بعمل معين من شانه كذلك المساس 

المتعلق بتسيير النفايات وإزالتها ومراقبتها ألزم المشرع الجزائري   19-01في إطار القانون رقم 

كل منتج للنفايات أو حائز لها باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتفادي إنتاج النفايات بأقصى قدر 

العمل على ضمان تثمين النفايات ممكن من خلال اعتماد التكنولوجيا النظيفة، كما ألزمه بضمان أو 

الناتجة عن المواد التي يستوردها أو يسوقها أو يقوم بتصنيعها، و في الحالة العكسية وعند عدم قدرته 

  .18على ذلك فانه ملزم بإزالتها على حسابه الخاص وبطريقة غير مضرة بالبيئة

مة في الوصول الى حماية وعليه يمثل نظام الإلزام الإداري احد أساليب الضبط الإداري الها

البيئة، على اعتبار أن الإدارة في هذه الحالة ومن خلال إصدار للوائح والقرارات الإدارية الفردية، تقوم 

  .19بتطبيق قواعد قانونية بيئية آمرة تقترن بجزاء قانوني في حالة مخالفتها

وادي "لمنطقة الصناعية ا: وفي واقع الجزائر العملي لا القانوني وعلى سبيل المثال لا الحصر

بولاية الشلف التي تمثل قطبا صناعيا هاما جدا في المنطقة، تحتوي على العديد من النشاطات " السْلير

، الأمر الذي ساعد على  (G.I.C.A)والوحدات الصناعية أبرزها مصنع إنتاج الاسمنت ومشتقاته

المصنع تقذف في الجو الأطنان خلق تنمية معتبرة ومناصب شغل لسكان المنطقة لكن مداخن هذا 

من الغزات والمخلفات التي يمكن مشاهد�ا من بعد على مسافات معتبرة، أما الأغرب في أمر هذه 

المنطقة الصناعية أ�ا تتموقع قرب حقول الحمضيات التي تشتهر نفس المنطقة بإنتاجها على نطاق 

                                                 
  . 57خلیفة أمین، المرجع نفسھ، ص  17
  .المتعلق بتسییر النفایات و مراقبتھا و ازالتھا 19-01من القانون رقم  8، 7، 6المواد   18
  .57خلیفة أمین، المرجع السابق، ص  19
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الذي أدى الى القضاء التام على مساحات واسع، والتي يعود زمن غرسها للفترة الاستعمارية، الأمر 

معتبرة من الأشجار الواقعة بمحيط المصنع، والتأثير على الصحة العمومية بالولاية وانتشار أمراض الربو 

 .20والحساسية على نطاق واسع

 

  : نظام دراسة مدى تأثير وموجز التأثير: المطلب الثاني

يمية للمشاريع والمنشات الخطرة التي لها تأثير تعتبر دراسة التأثير دراسة تقنية مسبقة، وتقي

  .21مباشر او غير مباشر على البيئة، فهي �دف الى الحد منها

  :ولقد تعددت التعريفات المقدمة لنظام دراسة مدى التأثير وموجز التأثير من بينها ما يلي

، 22المستدامةالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  10-03من القانون رقم  15المادة 

تخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة التأثير أو لموجز التأثير على البيئة مشاريع التنمية : "بنصها

والهياكل والمنشئات والمصانع والأعمال الفنية الأخرى، وكل الأعمال وبرامج البناء والتهيئة، التي تؤثر 

والموارد والأوساط والفضاءات الطبيعية بصفة مباشرة فورا أو لاحقا على البيئة لاسيما على الأنواع 

    ".والتوازنات الايكولوجية وكذلك على إطار ونوعية المعيشة

                                                 
  .58،  57، ص المرجع نفسھ 20
معیف��ي كم��ال، آلی��ات الض��بط الإداري لحمای��ة البیئ��ة ف��ي التش��ریع الجزائ��ري، م��ذكرة ماجس��تیر ف��ي الق��انون الإداري،  21

  .93، ص 2012-2011نون إداري وإدارة أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة،قا: تخصص
ج ج، العدد .ج.ر.، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج2003یولیو  19المؤرخ في  10- 03القانون رقم  22

  .2003یولیو  20، الصادرة في 43
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الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى  145-07من المرسوم التنفيذي  2وبالرجوع لنص المادة 

، والتي حددت مفهومي دراسة وموجز 23وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة

�دف دراسة أو موجز التأثير على البيئة الى تحديد مدى ملائمة إدخال المشروع :" لتأثير معا بقولهاا

أو الغير مباشرة للمشروع والتحقق من التكفل بالتعليمات /في بيئته مع تحديد وتقييم الآثار المباشرة و

   ".المتعلقة بحماية البيئة في إطار المشروع المعني

الملحق ( من نفس المرسوم التنفيذي أعلاه فقد حدد في ملحقين  03دة هذا وطبقا لنص الما

، المشاريع التي تخضع لدراسة مدى التأثير والمشاريع التي تخضع لموجز التأثير وهي  )الأول، الملحق الثاني

  :كالأتي

 التأثير لدراسة تخضع التي المشاريع قائمة: الأول الملحق: 

 .جديدة صناعية نشاطات مناطق وانجاز �يئة مشاريع -1

 .جديدة تجارية نشاطات مناطق وانجاز �يئة مشاريع  -2

 ).ساكن 100000( ألف مئة سكا�ا عدد يفوق جديدة مدن بناء مشاريع -3

 هكتارات) 10(عشرة تفوق مساحة ذات سياحية مناطق في وبناء �يئة مشاريع -4

 مشاريع �يئة وانجاز طرق سريعة -5

  .ترفيهية وموانئ بحري صيد وموانئ صناعية موانئ و�يئة انجاز مشاريع -6

 .طائرات محطة و مطار و�يئة بناء مشاريع -7
                                                 

، الذي یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على 2007ماي  19المؤرخ في  145-07المرسوم التنفیذي رقم  23

  .2007ماي  22الصادرة في  34ج، العدد .ج.ر.دراسة وموجز التأثیر على البیئة ج
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 . هكتارات) 10( عشرة مساحتها تفوق حضرية تقسيمات مشاريع -8

 .المعدنية بالمياه العلاج مركبات و�يئة بناء مشاريع -9

  .سرير) 800( ثمانمائة من أكثر على تتوفر فندقية مركبات انجاز مشاريع -10

 .السدود جرف أو انجاز مشاريع -11

 خمســة مــن أكثــر اســتقبال بإمكا�ــا ترفيهيــة أو رياضــية أو ثقافيــة منشــات و�يئــة انجــاز مشــاريع -12

 * ...شخص) 5000( آلاف

 التأثير لموجز تخضع التي المشاريع قائمة: الثاني الملحق: 

 .سنتين عن تقل لمدة والغاز البترول حقول عن تنقيب مشاريع -1

 .سيارة) 300( ثلاثمائة الى) 100( لمائة تتسع السيارات لتوقف حظائر �يئة مشاريع -2

 الى) 5000( آلاف لخمســـة تتســـع ثابتـــة منصـــات علـــى تحتـــوي ملاعـــب و�يئـــة بنـــاء مشـــاريع -3

 .متفرج) 20000( ألف عشرين

 .كف) 69(وستين وتسعة) 20(عشرين بين ما طاقته تتراوح كهربائي خط بناء مشاريع -4

 .ساكن) 10000( آلاف عشرة الى) 500( لخمسمائة المياه جر مشاريع -5

ــــة أو ورياضــــية ثقافيــــة منشــــات انجــــاز مشــــاريع -6  آلاف خمســــة بــــين مــــا اســــتقبال بإمكا�ــــا ترفيهي

 .شخص) 20000( ألف عشرين الى) 5000(

 فندقيـة منشـات بنـاء مشـاريع ــ8 .هكتـار 2 مسـاحتها تفـوق للعطـل قـرى وإنشـاء �يئـة مشاريع -7

 ...سرير) 800( ثمانمائة الى) 300( ثلاثمائة ذات
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  :الخــاتمة

وفي الأخير وبعد التعرض لأهم الإجراءات الضبطية الوقائية لحماية البيئة في التشريع الجزائري 

ممثلة في الترخيص وتطبيقاته المتعددة، وكذا الحظر والإلزام وكذا نظام دراسة مدى التأثير وموجز التأثير 

الجزائري حاول جاهدا نص قواعد قانونية تضبط العمل البيئي ورسم عدة نصوص نصل الى أن المشرع 

سابقة وقائية لكي لا تتضرر البيئة، هذا وبموجب نصوص قانونية مختلفة في عدة قوانين سايرت 

  .التشريعات العالمية



 مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية        

 . الإجراءات الضبطية الوقائية لحماية البيئة في التشريع الجزائري

  تلمسان  جامعة  –عبد الله بن مصطفى: الأستاذ  

 

 
218 

  .المركز الجامعي آفلو  –المستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،مجلة دولية محكمة تصدر عن معهد الحقوق و العلوم السياسية 

 2019جوان  -01العدد - 03الد   

ISSN : 2543-3865ــــــــــــــــــــــــــــــ Email  : mostakbalaflou@gmail.com 

 

�ا تصطدم إلا أن واقع الحال ورغم أن الآليات القانونية تحقق فعالية في مجال حماية البيئة إلا أ

بعدة عراقيل و صعوبات، إذ أن هذه الآليات مقيدة لعملية التنمية وذلك راجع الى الإجراءات التي 

   .قد تطول، مما يجعل الترخيص مؤشر سلبي في عملية التنمية وتعطيل عجلة النمو الاقتصادي والتقدم

   .كاد تنعدم في الجزائركما أن الالتزام في بعض الأحيان لا يلزم الأفراد كمعالجة النفايات ت

كما أن نظام دراسة مدى التأثير يفقد قيمته الوقائية بالنسبة للمشاريع التي أنجزت ولم تخضع 

  .لدراسة مدى التأثير أثناء إنشائها كالمؤسسات الوطنية الكبرى لأنه كان ينظر إليه كمعرقل للتنمية

  

  

  

  

  

 

  :قائمة المصادر والمراجع

 :قائمة المصادر: أولا -

 القوانين: 
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، المتعلــــق بتســــيير النفايــــات ومراقبتهــــا 2001ديســــمبر  12المــــؤرخ في  19-01القــــانون رقــــم  -1

 .2001ديسمبر  15، الصادرة في 77ج، العدد .ج.ر.وإزالتها، ج

، المتعلــــق بحمايــــة البيئــــة في إطــــار التنميــــة 2003يوليــــو  19المــــؤرخ في  10-03القــــانون رقــــم  -2

 .2003يوليو  20الصادر في ، 43ج، العدد .ج.ر.المستدامة، ج

 المراسيم التنفيذية: 

، المحــــدد لكيفيــــات نقــــل 2004ديســــمبر  14، المــــؤرخ في 409-04المرســــوم التنفيــــذي رقــــم  -1

 .2004-12-19، الصادرة في 81ج، العدد .ج.ر.النفايات الخاصة الخطرة، ج

طبـق علـى ، المتضمن التنظـيم الم2006ماي  31، المؤرخ في 198-06المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .2006-06-04، الصادرة في 37ج، العدد .ج.ر.المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، ج

، الـــذي يحـــدد مجـــال تطبيـــق 2007مـــاي  19، المـــؤرخ في 145-07المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  -3

، 34ج، العـــدد .ج.ر.ومحتـــوى وكيفيـــات المصـــادقة علـــى دراســـة ومـــوجز التـــأثير علـــى البيئـــة، ج

 .2007-05-22الصادرة في 

، الـــذي يحـــدد مجـــال تطبيـــق 2007مـــاي  19، المـــؤرخ في 145-07المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  -4

ـــة، ج ـــأثير علـــى البيئ  34ج، العـــدد .ج.ر.ومحتـــوى وكيفيـــات المصـــادقة علـــى دراســـة ومـــوجز الت

 .2007ماي  22الصادرة في 
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، الــذي يحــدد كيفيــات تحضــير 2015-01-25، المــؤرخ في 19-15المرســوم التنفيــذي رقــم  -5

 .2015-02-12، الصادرة في 07ج، العدد .ج.ر.تعمير وتسليمها، جعقود ال

 :ثانيا قائمة المراجع -

 الكتب: 

عبد الغني بسيوني، القانون الإداري، دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القـانون الإداري وتطبيقا�ـا،  -1

 .1991مصر، منشأة المعارف، 

 رسائل دكتوراه: 

التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه دولة في القـانون العـام،  عزاوي عبد الرحمن، الرخص الإدارية في  -1

 .2007كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

بوفلجـــة عبـــد الــــرحمن، المســـؤولية المدنيـــة عــــن الأضـــرار البيئيـــة ودور التــــامين، رســـالة دكتــــوراه في  -2

-2015القـانون الخـاص، كليــة الحقـوق والعلــوم السياسـية، جامعــة ابـو بكــر بلقايـد، تلمســان، 

2016. 

رابحي قويدر، القضاء الدولي البيئي، رسالة دكتـوراه في القـانون العـام، كليـة الحقـوق، جامعـة أبـو  -3

 .2016-2015بكر بلقايد تلمسان، 

 مذكرات الماجستير: 
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معيفــي كمــال، آليــات الضــبط الإداري لحمايــة البيئــة في التشــريع الجزائــري، مــذكرة ماجســتير في  -1

إداري وإدارة أعمـال، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة  قانون: القانون الإداري، تخصص

 .2012-2011الحاج لخظر باتنة، 

الطالــب لعمــري محمــد، مبــدأ الحيطــة للوقايــة مــن خطــر الأضــرار الجســيمة المضــرة بالبيئــة، مــذكرة  -2

ــــــو بكــــــر بلقايــــــد تلمســــــان                ماجســــــتير في القــــــانون الإداري المعمــــــق، كليــــــة الحقــــــوق، جامعــــــة أب

2015-2016. 

  سليماني مراد، حماية البيئة في إطـار التنميـة المسـتدامة بـين الآليـات الدوليـة وفي القـانون الجزائـري -3

 مـــذكرة ماجســـتير في القـــانون، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، جامعـــة عبـــد الـــرحمن مـــيرة بجايـــة

2015-2016. 

كليـة  البيئية، مذكرة ماجستير في الحقوققانون ضبط وإدارة المخاطر : خليفة أمين، قانون البيئة -4

 .2017-2016الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، 

شقرون محمد، واقع حماية البيئة بين القـانون الجزائـري والاجتهـاد التحكيمـي في مجـال الاسـتثمار، مـذكرة 

  2018-2017الرحمن ميرة بجاية، ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد 
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  السياسة الإجرائية الجزائية لمكافحة جريمة الفساد في التشريع الجزائري      

  2جامعة سطيف  -فيصل بوخالفة : الدكتور 

  

  02/06/2019: تار�خ�القبول   22/05/2019: تار�خ�المراجعة  20/05/2019 :استلام�المقالتار�خ�

  

  :ملخص 

تكمن الخطورة الحقيقية للفساد في كونه صورة من صور الجريمة المنظمة و في ارتباطها بسائر        

أشكال الجريمة، كما أنه لم يعد الفساد شأنا محليا يمكن مواجهته بقوانين و تدابير محددة، بل أصبح 

الاقتصادية على المستويات الإقليمية و الدولية، و هو ظاهرة غير وطنية تمس جميع ا�تمعات و النظم 

تطبيقاً لذلك يستوجب لقيام الجريمة المنظمة ، و  ما دفع إلى تضافر الجهود ما بين الدول لمواجهته

العابرة للحدود تطبيق أحكام عقابية لا تتم إلا بالاهتداء بمجموعة من المبادئ التي تحدد الإجراءات 

  .لحظة ارتكاب الجريمة إلى استفاء حق الدولة بالعقابالواجب إتيا�ا من 

وقصد تحقيق أغراض العدالة الجزائية قامت عديد الدول بإيجاد جملة من الأحكام الجزائية        

المنظم، و التي مقتضاها وضع إستراتيجية و سياسة  الإجرامالخاصة بجرائم الفساد باعتبارها نوع من 

لنطاق التقليدي  للقوانين الإجرائية الجزائية و التخفيف من حدة ا عن إجرائية خاصة تتضمن الخروج

بعض المبادئ و التي مقتضاها عدم المساس بالحقوق و الحريات العامة، و هذا لغرض الكشف عن 

  .بمرحلتي البحث والتحري و التحقيق القضائي الإجراءاتالحقيقة، و تتعلق هذه 
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  .المنظم، جريمة الفساد، القوانين الإجرائية الإجرامة، العدالة الجزائي: الكلمات المفتاحية

  

ABSTRACT: 

The real danger of corruption is that it is a form of organized crime and is 

associated with other forms of crime. Corruption is no longer a local issue that 

can be confronted with specific laws and measures. It is a non-national 

phenomenon that affects all societies and economic systems at the regional and 

international levels. This has led to concerted efforts among States to deal with 

it. In so doing, organized transnational crime requires the application of punitive 

provisions, which can only be guided by a set of principles that define the 

actions to be taken from the moment the crime is committed to the right of the 

State to punishment. 

In order to achieve the purposes of criminal justice, many countries have created 

a number of penal provisions for corruption crimes as a form of organized 

crime, which entails the development of a strategy and a special procedural 

policy that includes the removal of the traditional scope of criminal procedural 

laws and the mitigation of certain principles, Rights and public freedoms, for the 

purpose of revealing the truth. These procedures concern the stages of 

investigation, investigation and judicial investigation. 

key words: Criminal justice, organized crime, crime of corruption, procedural 

laws . 
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  :مقدمة

إنّ تشعب ظاهرة الفساد وتطورها من جيل لآخر، واختلافها من شعب لآخر وخاصة في ظل       

              التكنولوجي الذي يعرفه عصرنا و الذي أدّى إلى ظهور أشكال إجرامية التطور العلمي و

جديدة، وانتقالها من الحدث الفردي أو الجماعي المنعزل إلى منظومة الفساد والجريمة المنظّمة، حيث 

أصبح من غير الممكن مواجهة جرائم الفساد بالأساليب الكلاسيكية و التقليدية، مماّ دفع بالمشرعّ 

الإجرائية المتاحة في التشريع  الجزائري إلى تبنيّ و اتخاذ تدابير إجرائية جديدة ،فما هي أهم القواعد

  الجزائري لمواجهة جريمة الفساد، وما مدى فعاليتها في الحد من أثارها؟     

و لمعالجة الإشكالية المطروحة في هذه الورقة البحثية سيتم الاعتماد على منهج تحليل المضمون ، من 

  قانون الإجراءات الجزائيةلا سيما تلك المدرجة في القانونيةخلال تحليل مضمون مختلف النصوص 

  :   ممثلة في الآتي ثنائيةوسيتم الاعتماد في ذلك على خطة 

  تكييف مرحلة البحث والتحري مع خصوصية جريمة الفساد: أولا

  استحداث جهات قضائية متخصصة لمكافحة جريمة الفساد:ثانيا

  .تكييف مرحلة البحث و التحري مع خصوصية جريمة الفساد: أولا

من أهم مظاهر التكييف التي أفردها المشرع الجزائري مع خصوصيات الإجراءات الموجهة للبحث 

والتحري وجمع الاستدلالات في إطار جريمة الفساد، نذكر منها تعزيز و توسيع اختصاص ضباط 
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الشرطة القضائية الإقليمي، و تمديد فترات التوقيف للنظر، والخروج عن القواعد العامة للتفتيش 

القضائي، و أخيرا استحداث أساليب تحري خاصة، و سنحاول التطرق لهذه الامتيازات الاستثنائية 

  :لضباط الشرطة القضائية فيما يلي

لقد أعطى المشرع الجزائري من خلال  :تمديد الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية -1

باشرة إجراءات جمع الأدلة والقرائن قانون الإجراءات الجزائية صلاحيات لضباط الشرطة القضائية لم

فالقاعدة العامة أن ضباط الشرطة القضائية يمارسون  1التي تثبت اقتراف الجريمة و نسبتها إلى فاعلها،

من  16اختصاصهم المحلي في حدود الدوائر التي يباشرون فيها وظائفهم المعتادة وفق نص المادة 

علق الأمر بجريمة الفساد باعتبارها من قبيل الجرائم المنظمة فإن قانون الإجراءات الجزائية، إلا أنه إذا ت

اختصاص الشرطة القضائية المحلي  يمتد ليشمل كامل التراب الوطني، و هو إجراء خارج عن القواعد 

العامة بالنظر للطبيعة الخاصة لهذه الجريمة و تعقيدها، وكون إثبا�ا و معاينتها يقتضي تمديد 

قانون على كامل التراب الوطني تفاديا لطلبات تمديد الاختصاص  و التي تطيل الاختصاص بقوة ال

الإجراءات و ما يترتب عليها من تماطل وضياع في معالم الجريمة و صعوبة إثبا�ا و الحيلولة دون ضبط 

  .مرتكبيها

ب وقد نص القانون على أن ضباط الشرطة القضائية المحدد اختصاصهم يعملون تحت إشراف النائ

  .العام المختص إقليميا و يعلم وكيل الجمهورية المختص إقليميا بذلك

                                                 
 1989للكتاب،  مولاي ملیاني بغدادي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، دون طبعة، المؤسسة الوطنیة.  1

 .168 ،167الجزائر ص ـ
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التوقيف للنظر إجراء قانوني سالب للحرية يقوم به ضابط  :تمديد فترات التوقيف للنظر -2

الشرطة القضائية لضرورة التحريات الأولية أو  في الحالات التي حددها القانون، بموجبه يوضع المشتبه 

مصالح الضبطية القضائية ريثما تتم عملية التحري و جمع الأدلة و ذلك في مكان فيه تحت تصرف 

  2.معين طبقا لشكليات و مدة زمنية يحددها القانون

 48و الأصل أنه لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يمدد فترة التوقيف تحت النظر لأكثر من       

ى في بعض الحالات ضرورة فسح ا�ال واسعاً ساعة خاصة في حالة التلبس غير أن المشرع قد راع

لضباط الشرطة القضائية في تمديد فترة التوقيف للنظر، حتى يستطيع التحري و جمع الأدلة  إذا تعلق 

الأمر بالجريمة المنظمة و التي قد تأخذ  فيها التحريات وقتاً طويلاً،بالنظر لاتساع رقعتها وتورط عدد  

             ، و لتعقيدها و صعوبة إثبا�ا  والوصول لرؤساء شبكات الإجرام3ريمةكبير من الأفراد في هذه الج

من قانــــــــــــــــــــــــــون الإجراءات الجزائية  على أنه يمكن تمديد  51و انطلاقا من ذلك فقد نصت المادة 

لق الأمر بجريمة آجال التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص ثلاث مرات إذا تع

  .ساعة أي ثمانية أيام 192الفساد، و يعني ذلك أنه يمكن أن تصل مدة التوقيف للنظر إلى 

يعتبر التفتيش من أخطر صلاحيات ضباط   :الخروج عن القواعد العامة لتفتيش المساكن -3

الحقوق التي الشرطة القضائية ذلك أن حرمة المسكن والحياة الخاصة لكل مواطن و عدم انتهاكها من 

                                                 
  2013، دار ھومة، 2جباري عبد المجید، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أھم التعدیلات الجدیدة، طبعة .  2

 .19الجزائر ، ص 
 .25ائر، ص ، الجز2009، دار ھومة للنشر والتوزیع، 5أحمد غاي الوجیز في تنظیم مھام الشرطة القضائیة، طبعة .  3
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و يعد التفتيش من أعمال التحقيق القضائي و لا يؤمر به  4أقر�ا مواثيق حقوق الإنسان و الدساتير،

  .إلا من سلطة قضائية و يقوم بتنفيذه ضابط الشرطة القضائية في الحالات التي يحددها القانون

لجزائية عدم جواز تفتيش من قانون الإجراءات ا 47وقد اشترط المشرع كأصل عام بنص المادة      

المساكن قبل الساعة الخامسة صباحاً و لا بعد الساعة الثامنة مساءاً، غير أنه كاستثناء عن الأصل 

فعندما يتعلق الأمر بجريمة الفساد باعتبارها من بين الجرائم المنظمة فإنه يجوز إجراء التفتيش و المعاينة 

غير أن ) في الليل كما في النهار(و في كل الأوقات  و حتى الحجز في كل محل سكني مهما كان نوعه

  .ذلك لا يتم إلا بإذن من وكيل الجمهورية

فضلاً على ما سبق ذكره فإن المشرع أتاح في هذا النوع من الجرائم أن يجري التفتيش دون حضور 

  .زائيةمن قانون الإجراءات الج 45صاحب المسكن أو ممثله أو شاهدين وفق ما قررته أحكام المادة 

مما لا شك فيه أن جريمة الفساد قد تطورت و انتقلت في  :استحداث أساليب تحري خاصة -4

اقترافها من طابعها العشوائي و البدائي إلى إجرام مهيكل الأمر الذي فرض على الضبطية القضائية 

ن المشرع الجزائري ضرورة تطوير أساليب التحري الخاصة بغية جمع الأدلة و تقفي أثار مقترفيها، لهذا فإ

لم ينتظر طويلا و كيَّف التشريع الوطني مع متطلبات مواجهة هذا النوع من الإجرام الجديد و أسس 

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  " باليرمو"من اتفاقية  20أساليب تحري خاصة تستمد أصلها من المادة 

المتمم  20/12/2006:المؤرخ في 22- 06الوطنية، و تتمثل هذه الآليات التي جاء �ا القانون 

                                                 
   .احترامھ إطار وفي القانون، بمقتضى إلاّ  تفتیش فلا .المسكن حرمة انتھاك عدم الدّولة تضمن " : 47المادةتنص  .4

، الصادر  76، ج ر عدد 1996الدستور الجزائري لسنة   ".المختصّة القضائیة السّلطة عن صادر مكتوب بأمر إلاّ  تفتیش ولا
الصادرة  14ج ر عدد  2016مارس  6المؤرخ في  01 -16المعدل والمتمم بالقانون رقم ، 1996دیسمبر  08بتاریخ 
 .2016مارس  7بتاریخ 
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لقانون الإجراءات الجزائية في التسرب، اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور، و  

  ".بالتسليم المراقب"كذلك مراقبة الأشخاص ووجهة نقل الأشياء و الأموال أو ما يصطلح عليه 

قيام ضابط أو عون " به و يقصد  12مكرر  65ورد تعريف التسرب في المادة  :التسرب  -أ

الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة الأشخاص 

كما أجازت . " المشتبه في ارتكا�م جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف

لتسرب هوية مستعارة، و أن نفس المادة لضابط أو عون الشرطة القضائية أن يستعمل لغرض ا

و ذلك دون أن يسأل  14مكرر  65يرتكب عند الضرورة جملة من الأفعال ورد ذكرها في المادة 

بتحديد شروط و إجراءات  18مكرر  65إلى  11مكرر 65عنها جزائياً، و قد تكفلت المواد من 

  .تطبيق نظام التسرب

رب في الواقع العملي، منها عدم توفر الوسائل و ومن أهم الإشكاليات التي قد يطرحها التس         

الأموال الضرورية لدى المتسرب والتي تسهل عملية الولوج في جماعات الإجرام المنظم، كما أنه عمل 

  .في غاية الصعوبة والخطورة بسبب التهديد الذي قد يلاحق حياة المتسرب و أسرته

عملية التسرب،أن المشرع الجزائري أغفل التنصيص أما أهم الإشكالات القانونية التي تعترض        

بالرغم من ) المخبرين(على إمكانية الاختراق لأشخاص خارج الضبطية القضائية كالعملاء السريون 

الفائدة التي قد يحققها هذا الاستخدام في تفكيك هذا النوع من الجماعات الإجرامية وخاصة �ريب 

  .عترف بالنظام القانوني للمخبرين بعدما ثبتت فائدتهالأشخاص عكس المشرع الفرنسي الذي ا
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و لتوطيد وسائل التعاون القضائي الدولي حبذا لو تم التنصيص في اتفاقيات التعاون على السماح 

للأعوان بالتسرب في قلب الشبكات الإجرامية حتى خارج الحدود الوطنية، أي في الدول التي يمتد لها 

  هذا التنظيم

تناول المشرع الجزائري هذا النوع  :المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصوراعتراض  -ب

من قانون  10مكرر  65إلى  05مكرر  65من أساليب التحري الجديدة ضمن المواد من 

 – 706إلى  96- 706الإجراءات الجزائية، و لم يضبط  أي تعريف لها و لكن باستقراء المواد 

هي كل تلقي مراسلة مهما كان : "لجزائية الفرنسي يتبين أن هذه العمليةمن قانون الإجراءات ا 102

نوعها مكتوبة أو مسموعة بغض النظر عن وسيلة إرسالها و تلقيها سلكية أو لاسلكية سواء كان  

كلام أو إشارة من طرف مرسلها أو غيره الموجهة إليه أين يتم تثبيتها و تسجيلها على دعامة 

في حين اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات يعني تتبع المحادثة أو ." أو ورقيةمغناطيسية الكترونية 

المكالمة و معاينتها معاينة يقظة وملاحظتها، فمراقبة الاتصالات تعني من ناحية التصنت على المحادثة 

التصنت أو (ومن ناحية أخرى تسجيلها بأجهزة التسجيل و يكفي مباشرة إحدى هاتين العمليتين

، و من الأمثلة التطبيقية لاعتراض المكالمات الهاتفية التي جرى إعمالها في 5لقيام المراقبة) يلالتسج

بعض القضايا، تزويد الجماعات الإجرامية عن طريق ممول هواتف محمولة أين كانت أرقامها معلوم 

ولة وهو مسبقا من أجهزة  الأمن، كما كانت الهواتف خاضعة لتعديل تقني سمح بتعقب موقعها بسه

                                                 
یاسر الأمیر فاروق، مراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجنائیة، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعیة، . 5

 .141، ص 2009الإسكندریة، 
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، فهذا النوع من المراقبة السرية و 6ما سمح في الأخير بالوصول إلى رأس هذه الشبكات الإجرامية

  .التقنية يوفر استخبارات آنية تتيح الحصول على أدلة دامغة

يمكن  "مكرر من قانون الإجراءات الجزائية على ما يلي 16نصت المادة  :التسليم المراقب -ج

ية و تحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائية ما لم يعترض على ذلك وكيل لضابط الشرطة القضائ

الجمهورية المختص بعد إخباره، أن يمددوا عبر كامل الإقليم الوطني عمليات مراقبة الأشخاص الذين  

 16يوجد ضدهم مبرر مقبول أو أكثر يحمل على الاشتباه فيهم بارتكاب الجرائم المبينة في المادة 

اقبة وجهة أو نقل أشياء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أو قد أعلاه  أو مر 

  ".تستعمل في ارتكا�ا

سماح السلطات العمومية بتنقل أشياء غير مشروعة أو  "ويمكن أن نعرف التسليم المراقب بأنه     

مراقبتها بغرض  مشبوه في شرعيتها في الإقليم الوطني بأن تدخل إليه أو تخرج منه أو تعَبرُه تحت

  ".التحري و جمع الأدلة للكشف عن الجرائم و مرتكبيها

والملاحظ أن المشرع الجزائري لم ينص في قانون الإجراءات الجزائية و لا حتى في القوانين        

الخاصة على الشروط و الإجراءات المطبقة للقيام �ذه العملية وأمام هذا الفراغ التشريعي في رأينا لا 

ن العمل بالإجراءات المنصوص عليها في أساليب التحري الخاصة الأخرى  حسب نفس بد م

  .الأشكال و القواعد

و من أمثلة أنواع التسليم المراقب التي يمكن القيام �ا أثناء التحريات نذكر السماح لشاحنة         

بمجرد دخولهم في مركبات نقل المهاجرين المهربين بالعبور حدود الدولة، إلا أنه بدل توقيف هؤلاء 

                                                 
 9و  7ني بالمخدرات، المرجع السابق، ص مكتب الأمم المتحدة بفیینا المع. 6
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أخرى، فإنه يتقرر عدم توقيفهم في هذا الوقت بالضبط و السماح لهم بالمغادرة تحت مراقبة مصالح 

 7.الأمن لتوقيف الرأس المدبر أو أعضاء أعلى مرتبة في الجماعات الإجرامية المنظمة

  .استحداث جهات قضائية متخصصة لمكافحة جريمة الفساد: ثانيا 

لنظر لخطورة جريمة الفساد على القطاعين العام و الخاص فانه تم إعادة النظر في النظام با       

القضائي السائد المتميز بالطابع التقليدي و الذي أثبت محدوديته في التكفل بفاعلية أكثر في معالجة 

ت و أدرج ملفات الفساد، و قد عمل المشرع الجزائري على مواءمة نظامنا القضائي مع هذه المتطلبا

قواعد إجرائية تستحدث محاكم جزائية ذات  2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04بموجب القانون 

و تم تزويدها بوسائل " الأقطاب الجزائية المتخصصة" اختصاص موسع أو ما يصطلح عليها ب 

  .استثنائية لمكافحة جريمة الفساد 

ضائية،  ثمّ نبرز الوسائل المتاحة لها في لذا سنحاول تبيان القواعد الخاصة باختصاص الجهات الق

  .معالجة  هذا النوع من الجرائم

بداية ينبغي الإشارة إلى أن مفهوم  :القواعد الخاصة باختصاص الأقطاب الجزائية المختصة -1

محاكم مختصة ذات اختصاص موسع يعني إنشاء جهات متخصصة داخل نطاق النظام القضائي 

له الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون العام، بالإضافة إلى الساري المفعول تطبق من خلا

  .تطبيق إجراءات قانونية استثنائية

و قد وضع المشرع قواعد إجرائية خاصة تسمح بتوسيع اختصاص بعض المحاكم في جرائم محدودة 

ة المنظمة عبر على سبيل الحصر و توصف بأ�ا خطيرة وعلى درجة من التعقيد و على رأسها الجريم

                                                 
 14مكتب الأمم المتحدة بفیینا المعني بالمخدرات، المرجع السابق، ص . 7
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الحدود الوطنية، فهذه الأخيرة هي بند عريض قد ينطوي على عدة جرائم أخرى على رأسها �ريب 

  .الخ...الأشخاص و و الفساد و الاتجار بالأسلحة و الإرهاب و المخدرات

ة و أول ما قد يواجه القضاة الممارسين هو صعوبات قانونية تتعلق بتكييف جرائم الفساد الجريم      

المنظمة عبر الحدود الوطنية في غياب تعريف قانوني لها في التشريع العقابي اكتفى المشرع بالنص عليها  

والاتجار )  من قانون العقوبات 32مكرر  303المادة (كظرف مشدد في جريمة �ريب الأشخاص

لة مما يصعب من مسأ)20مكرر  303(والاتجار بالأعضاء البشرية ) 05مكرر 303(بالأشخاص 

إعطاء الوصف القانوني السليم و من ثمة تحديد معيار الاختصاص الذي تتحدد به الجهات القضائية 

المعنية ما إذا كانت الجهات القضائية العادية أم المحاكم ذات الاختصاص الموسع، لا سيما في ظل 

. قانون العقوبات من 176وجود جرائم متشا�ة لها كجريمة تكوين جمعية أشرار المقررة في نص المادة 

لكن هذا النص القانوني أثبت الواقع عجزه عن مسايرة الأوجه الجديدة لجرائم الفساد و التي  في 

  .الحقيقة تطبق في إطار محدود ومحلي يعطي فيه الاختصاص للجهات القضائية العادية

سع تم النص إن إنشاء الأقطاب الجزائية المتخصصة أو ما يسمى بالمحاكم ذات الاختصاص المو   

بحيث تم بموجبها إقرار توسيع   329و 40، 37عليها في قانون الإجراءات الجزائية  في المواد 

الاختصاص المحلي لكل من وكيل الجمهورية، قاضي التحقيق و المحكمة الجزائية، وتمديد نظرها إلى 

محكمة سيدي : و تتمثل هذه المحاكم في  8دائرة اختصاص محاكم أخرى تحدد عن طريق التنظيم،

  .أمحمد، محكمة قسنطينة، محكمة وهران و محكمة ورقلة

                                                 
المتعلق بتمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء   2006اكتوبر  5المؤرخ في  348 -06مرسوم رقم  .8

 .2006اكتوبر  8المؤرخة في  63الجمھوریة وقضاة التحقیق ج ر عدد 
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ويتبين مما سلف ذكره أن المشرع الجزائري يهدف إلى إنشاء قضاء و قضاة متخصصين خلافاً       

لمبدأ عدم التخصص من أجل التفرغ كلية للجرائم المنظمة و الجرائم الأخرى بما يسمح بسرعة 

  .ية في إطار منسق كما يمكنها من اكتساب تجربة في هذا ا�الالتصدي لها و بأكثر فاعل

فضلاً على وسائل   :الوسائل المتاحة للمحاكم المتخصصة في مكافحة الجريمة  المنظمة - 2 

التحري الجديدة الممنوحة للضبطية القضائية للتحري في هذا النوع من الجرائم تحت إشراف السلطة 

ل أخرى استثنائية للتحقيق في جرائم الفساد و المتاحة للأقطاب الجزائية القضائية، فقد تم توفير وسائ

للتحقيق في هذا النوع من الجرائم لتتماشى مع خصوصيتها، و من أهم الإجراءات الاستثنائية التي تم 

 توفيرها  في مراحل المتابعة الجزائية  تلك التي تم إقرارها في القانون الداخلي مباشرة عن طريق قانون

  .الإجراءات الجزائية،  وأخرى فرضتها قواعد التعاون الدولي المنبثقة عن المعاهدات الدولية

بالإضافة لوسائل التحقيق الكلاسيكية  المعروفة   :الوسائل المتاحة في التشريع الداخلي -أ

ا على هذه والمخولة لجهة المتابعة والتحقيق والمحاكمة فإن من أبرز الوسائل الحديثة التي تم توفيره

  :المستويات نذكر منها مايلي

إذا كان الشاهد و الخبير و الضحية لهم دور مهم في  :حماية الشهود و الخبراء و الضحايا -

خدمة العدالة الجزائية، فإن النيابة العامة عند تحريكها للدعوى العمومية أمام المحكمة تستشهد بأقوالهم 

لها يمكن البت في القضية و الوصول إلى الحقيقة، ومن حتى تكون الدعوى على أسس سليمة من خلا

هذا المنطلق قد يتعرض كل من الشاهد و الضحية و الخبير لبعض المؤثرات الخارجية التي يمكن أن 

تؤثر على الإدلاء بأقوالهم أمام المحكمة، و التي قد تدفعهم للامتناع عن الإدلاء بالحقيقة أو تغييرها  

بالتصفية الجسدية من العصابات الإجرامية، ومن هنا وجب حمايتهم قبل و  كما لو تعرضوا للتهديد
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سواء عند سماعهم في مرحلة البحث و التحري أو التحقيق  9بعد و أثناء الإدلاء بشهادا�م و أقوالهم،

القضائي أو المحاكمة الجزائية، و المشرع الجزائري بدوره استجاب للتعهدات الدولية  ووفر حماية 

من قانون الإجراءات  19مكرر  65و الخبراء و الضحايا وفق ما جاء في أحكام المادة  للشهود

الجزائية والتي أقرت إمكانية إفادة الشهود و الخبراء و الضحايا من تدبير أو أكثر من تدابير الحماية 

أفراد  أو الإجرائية  إذا كانت حيا�م أو سلامتهم الجسدية أو حياة أو سلامة/ غير الإجرائية و

عائلا�م أو أقار�م أو مصالحهم الأساسية معرضة لتهديد خطير بسبب المعلومات التي يمكنهم 

 10.تقديمها للقضاء و التي تكون ضرورية لإظهار الحقيقة في قضايا الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد

و ما بعدها بتحديد تدابير الحماية المذكورة في مختلف  20مكرر  65و قد تكفلت أحكام المواد 

  .مراحل الإجراءات القضائية

من أبرز الوسائل التي تم توفيرها على مستوى التحقيق في حالة إذا  :تمديد مدة الحبس المؤقت -

تعرف بعض التعقيد و التشعب، فإنه ما تطلبت خطورة القضية أو تشعبها لاسيما في القضايا التي 

يمكن تعيين أكثر من قاض تحقيق و احد للتحقيق في القضية الواحدة بما يحقق أثر ايجابي على حسن 

  .سير التحقيق

كما أن المشرع لم يكتف �ذه الإجراءات ومنح لقاضي التحقيق بالمحاكم ذات الاختصاص          

إلى آجال معتبرة تختلف عن تلك المختصة بباقي الجرائم، و  الموسع مكنَة تمديد آجال الحبس المؤقت

                                                 
، القاھرة، ص 2014، المركز القومي  للإصدارات القانونیة، 1محمد الشناوي، مكافحة جرائم الاتجار في البشر، طبعة . 9

284 . 
، المعدل والمتمم للأمر 2015جویلیة  23، المؤرخة في 40ج ر عدد  2015جویلیة  23المؤرخ في 02-15الأمر  رقم .  10

 ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،1966نة یونیو س 8المؤرخ في  155- 66رقم 
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يكون التمديد إذا كان قاضي التحقيق قد أمر بإجراء خبرة أو اتخذ إجراءات لجمع أدلة أو تلقي 

شهادات خارج التراب الوطني و كانت نتائجها تبدو حاسمة و قد تصل مدة التمديد أربعة أشهر 

تصل فترة تمديد الحبس المؤقت في مثل هذه الجرائم إلى قابلة للتجديد أربع مرات أي قد 

  .شهر) 20(عشرون

و من شأن هذه المدة أن تمكن قاضي التحقيق من استغلال كل الوقت الكافي الذي ينبغي        

تخصيصه في إطار الجريمة المنظمة لاسيما عند إصدار إنابات قضائية أو أوامر بالقبض دولية بما يسمح 

  .جراءات و التعمق أكثر  في التحقيقات القضائيةباستكمال الإ

للتعاون القضائي الدولي أهمية كبيرة في  :الوسائل المتاحة وفق قواعد التعاون القضائي الدولي -ب

مجال الجريمة المنظمة كون الجريمة ترتكب عن طريق جماعة إجرامية منظمة و بالتالي فإن المشرع الجزائري 

نون الداخلي لمكافحة هذه الجريمة، و إنما فسح ا�ال للجهات القضائية لم يكتف فقط بقواعد القا

لاسيما منها المتخصصة في اللجوء إلى قواعد التعاون القضائي الدولي، من خلال الاستعانة بقواعد 

الاتفاقيات القضائية الدولية سواء كانت متعددة الأطراف كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 

  .أو عن طريق الاتفاقيات الإقليمية أو الثنائية المنظمة

و التساؤل المطروح ما هي أهم صور التعاون القضائي الدولي المتاحة للقاضي الجزائري لمكافحة        

  الجريمة المنظمة؟

تفويض سلطة قضائية : "يمكن تعريف الإنابة القضائية الدولية بأ�ا :الإنابات القضائية الدولية -

تصة بموجب إنابة قضائية مكتوبة لتنفيذ عمليات التفتيش أو الحجز أو إجراء من إجراءات أجنبية مخ
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التحقيق من طرف سلطة قضائية أخرى تكون مختصة بذلك التحقيق مع احترام قواعد القانون 

  ".الداخلي للدولتين أو الاتفاقيات القضائية الدولية التي تجمعهما

ط الإجراءات و سرعة القيام �ا لتذليل الصعوبات التي تعيق تطبيق و�دف الإنابة القضائية إلى تبسي

من  721القوانين و قد نظم المشرع الجزائري مسألة الإنابات القضائية في الباب الثاني بنص المادة 

  قانون الإجراءات الجزائية 

الإنابة عن طريق و هنا نشير أنه في حال وجود اتفاقية قضائية بين الجزائر و دولة أخرى فلا ترسل  

الدبلوماسي و إنما تتم بين السلطات  القضائية مباشرة مراعاة للسرعة في الانجاز، وأن أدلة الإثبات 

المتحصل عليها عن طريق الإنابة لها حجيتها في مواجهة القضاء الوطني و فق ما استقر عليه اجتهاد 

قانونا أنه يمكن الاعتماد كأدلة إثبات على من المقرر  ": المحكمة العليا و التي جاء في أحد قرارا�ا

المحاضر المحررة بواسطة سلطات قضائية أجنبية لاسيما عند تكليفها بتنفيذ الإنابة القضائية و عليه فإن 

  11...".القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفاً للقانون

ون الدولي الرسمية تلتمس المساعدة القضائية هي نوع من أنواع التعا :المساعدة القضائية الدولية -

من خلالها الدولة المساعَدة في جمع الأدلة الثبوتية لاستخدامها في التحقيق و المتابعة القضائية و 

  .12المحاكمة في القضايا الجزائية و تشمل المساعدة طائفة واسعة من العناصر

ورة تفعيل المساعدة القضائية وقد أكدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة على ضر        

  :المتبادلة بين الدول و حددت ا�الات المطلوبة فيما يلي

                                                 
 . 279، ص 1993، لسنة 4، عدد 1993-01-17المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، قرار مؤرخ  في . 11
مكتب الأمم المتحدة بفیینا المعني بالمخدرات، دلیل التدریب الأساسي على التحقیق في تھریب المھاجرین والملاحقة . 12

 .10، ص 2010، التعاون الدولي، الأمم المتحدة، نیویورك، 8لمرتكبیھا، النمیطة القضائیة 
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ــــ الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص، تبليغ المستندات القضائية، تنفيذ عمليات        

ات التي التفتيش و الضبط و التجميد، فحص المعلومات و الموقع، تقديم المعلومات و الأدلة و التقييم

يقوم �ا الخبراء، تقديم أصول المستندات و السجلات ذات الصلة، التعرف على العائدات الإجرامية 

أو الممتلكات أو الأدوات و الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة تسهل مثول 

عارض مع القانون الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة، أي نوع آخر من المساعدة لا يت

  .الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب

تسليم ا�رمين هو ذلك الإجراء الذي تقوم به دولة استناداً على اتفاقية أو   :تسليم المجرمين -

على أساس معاملة بالمثل  إلى دولة أخرى تطلب فيه شخصاً معينا لا�امه أو لأنه محكوم عليه بعقوبة 

من اتفاقية الجريمة المنظمة مسألة تسليم ا�رمين و حددت المعايير  16المادة  و قد تناولت.  13جزائية

  :الأساسية الدنيا بشأن التسليم و تتمثل أهم شروط التسليم في

وجود تجريم  - وجود أدلة إثبات كافية على الجريمة المزعومة  -ـــــ وجود أساس قانوني للتسليم         

رفض التسليم عند سبق  -تخصيص معلومات مفصلة حول الجريمة في طلب التسليم -مزدوج  

لكن يشترط  عدم تسليم المواطنين إذا كان من رعايا الدولة المطلوبة، و -المحاكمة على نفس الوقائع 

  .14أن تتخذ هذه الأخيرة إجراءات فورية للمتابعة وتتعاون في ذلك مع الدولة الطالبة

                                                 
، القاھرة، ص 1991، دار النھضة العربیة،1عبد الغني محمود، تسلیم المجرمین على أساس المعاملة بالمثل، الطبعة .  13

33 . 
على التحقیق في تھریب المھاجرین والملاحقة مكتب الأمم المتحدة بفیینا المعني بالمخدرات، دلیل التدریب الأساسي . 14

 09التعاون الدولي، المرجع السابق، ص   8القضائیة لمرتكبیھا، النمیطة 
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من  719إلى  694وقد نظم المشرع الجزائري مسألة تسليم ا�رمين في القانون الداخلي في المواد 

  .قانون الإجراءات الجزائية

تحصل من عصابات الإجرام المنظم من تعد مصادرة الأموال الم :مصادرة و استرداد الممتلكات -

أبرز صور التعاون القضائي الدولي و أكثر الوسائل فاعلية في تجفيف منابع تمويل الجماعات 

الإجرامية، لأن المصادرة تقضي على الهدف الرئيسي لعصابات التهريب و هو الربح و هو ما يؤدي 

خفاء الأموال المتحصل عليها من الجريمة في في الأخير إلى شل هذه التنظيمات التي عادة ما تقوم  بإ

  .15دول أخرى غير التي ارتكبت فيها الجريمة

من اتفاقية  1الفقرة  12وعليه وفقاً لقواعد التعاون القضائي الدولي المقررة في أحكام المادة        

ئدات الإجرامية مكافحة الجريمة المنظمة فإنه إذا صدر حكم من محكمة جزائرية بمصادرة الأموال و العا

المتحصل عليها عن طريق �ريب الأشخاص جاز الاعتراف به و تنفيذه في الدول الأخرى، و هذه 

التسهيلات جاءت لمواجهة تعاون المنظمات الإجرامية المهربة للأشخاص باعتبارها جريمة خطيرة و 

  .هو ما حتَّم احترام الأحكام الأجنبية في إطار التعهدات الدولية

  خاتمة

من خلال هذه الوقة البحثية  نخلص إلى أن جريمة الفساد أصبحت حالة واقعية لا يمكن         

إنكار حقيقتها وفرضت وجودها على الصعيدين الدولي و الوطني، لما يميزها من خصائص عن غيرها 

عية قادرة من الجرائم الأخرى، و إدراكا منه لخطور�ا بادر المشرع لوضع سياسة جزائية إجرائية و موضو 

على تحقيق مكافحة فعالة ضد الجماعات التي تضلع �ذا النوع من الإجرام، وخصه بإجراءات متميزة 

                                                 
 .53، ص 2004، دار الشروق، القاھرة، 1محمد بسیوني، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، الطبعة. 15
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وبذلك يكون المشرع قد وفر  الأدوات القانونية و الآليات اللازمة لصالح الجهات القضائية لأجل 

  .مكافحة هذه الظاهرة

ورة إلا أن هناك مجموعة من الاقتراحات و التي يجب غير أنه بالرغم من المزايا التشريعية المذك       

  :الإشارة إليها للمكافحة الفعالة لهذه الجريمة

ــ إن الاعتماد على الأحكام القانونية العامة  غير كافية لتحقيق نتائج ايجابية في مكافحة جريمة 

  .الفساد

ونة و القابلية للتكييف مع طبيعة هذه ــ ضرورة إفراد و اعتماد سياسة جزائية إجرائية متطورة تمتاز بالمر 

  .الجريمة ومستجدا�ا بشكل يضمن الوقاية منها أو التصدي لها

ـــ إن وسائل البحث والتحري الممنوحة لأعضاء الضبطية القضائية فإن استحسنت  من الناحية 

 يصلون القانونية ولكن تطبيقها مرهون بدرجة تحكمهم في هذه الإجراءات و مدى الاحترافية التي

  .إليها من خلال التكوين المتخصص و التدريب الميداني والتقني للتحري في جريمة الفساد 

ــــ إن تطبيق أساليب التحري الخاصة لتفكيك جماعات جرائم الفساد تستدعي توافر وسائل        

  تقنية ذات تكلفة عالية و كفاءات و مؤهلات علمية رفيعة المستوى

  :قائمة المراجع

  :المؤلفات-

مولاي ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، دون طبعة، المؤسسة الوطنية -1

  ، الجزائر 1989للكتاب، 
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جباري عبد ا�يد، دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديلات الجديدة، طبعة  -2

 ، الجزائر 2013، دار هومة، 2

، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 5وجيز في تنظيم مهام الشرطة القضائية، طبعة أحمد غاي ال -3

2009 ،  

ياسر الأمير فاروق، مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجنائية، دون طبعة، دار المطبوعات  -4

 ، 2009الجامعية، الإسكندرية، 

، المركز القومي  للإصدارات القانونية، 1عة محمد الشناوي، مكافحة جرائم الاتجار في البشر، طب -5

 ،  2014القاهرة،  
، دار النهضة العربية 1عبد الغني محمود، تسليم ا�رمين على أساس المعاملة بالمثل، الطبعة   -6

 ،  1991،القاهرة، 

  ،2004، دار الشروق، القاهرة، 1محمد بسيوني، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الطبعة -7

.  

  :انينالقو 

، المعدل 1996ديسمبر  08، الصادر  بتاريخ 76، ج ر عدد 1996الدستور الجزائري لسنة   -1

مارس  7الصادرة بتاريخ  14ج ر عدد  2016مارس  6المؤرخ في  01 -16والمتمم بالقانون رقم 

2016.   
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جويلية  23، المؤرخة في 40ج ر عدد  2015جويلية  23المؤرخ في 02-15الأمر  رقم  -2

، المتضمن قانون 1966يونيو سنة  8المؤرخ في  155- 66، المعدل والمتمم للأمر رقم 2015

 الإجراءات الجزائية،

 

المتعلق بتمديد الاختصاص المحلي   2006اكتوبر  5المؤرخ في  348 -06المرسوم التنفيذي رقم -3

  .2006اكتوبر  8المؤرخة في  63لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق ج ر عدد 

  :المجلات

، ص 1993، لسنة 4، عدد 1993-01-17ا�لة القضائية للمحكمة العليا، قرار مؤرخ  في  -

279 .  
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    مظاهر الحماية القانونية للطفل الجانح في التشريع الجزائري     

  جامعة تلمسان  –عامر نجيم : الأستاذ 

  

  11/06/2018: تار�خ�القبول   26/05/2018: تار�خ�المراجعة  13/05/2018 :استلام�المقالتار�خ�

  

 :ملخص 

المتعلــق بحمايــة الطفولــة، والقــوانين ) 12-15(لنــا مــن خــلال اســتقراء نصــوص القــانون رقــم  يتضــح    

ذات الصــلة بــه موضــوعيا وإجرائيــا بــأن المشــرع الجزائــري قــد خــالف المبــدأ العــام الــذي يقضــي بوجــوب 

معاقبــــة كــــل شــــخص يخــــالف القــــانون اســــتثناء في الحالــــة الــــتي يكــــون فيهــــا ا�ــــرم حــــدث، حيــــث قــــام 

ــــة بتخصــــيص ن ــــه لســــن الطفــــل مــــن الأطفــــالظــــام قــــانوني إجرائــــي وموضــــوعي خــــاص بفئ              ، مراعــــاة من

جهة، إضافة إلى أخذه بعين الإعتبار لجميع الظروف والعوامل التي قد تؤثر على الحدث وتؤدي به إلى 

وأن   خاصـة. الإنحراف ، والدخول في عالم الجريمة دون تقدير منه لعواقب وآثار ذلك من جهة أخـرى

جنــوح الأحــداث لا يتــوفر علــى جميــع صــفات الظــاهرة الإجراميــة بــالمعنى القــانوني الصــحيح، بــل هــو في 

غالــب الأحيــان جـــزأ لا يتجــزأ مـــن الإضــطرابات النفســـية والعاطفيــة الـــتي تصــاحب نمـــو الطفــل ، والـــتي 

  .تتطلب الحماية والإصلاح بدل الزجر والعقاب 

  

  .قانونية –حماية  –جانح  –طفل  - حدث : الكلمات المفتاحية
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Résumé:  

  
Est-ce clair pour nous par l'extrapolation des dispositions de la loi n ° (15-12) 
sur la protection des enfants et des lois relatives à son objectif et la procédure 
que le législateur algérien a violé le principe général devrait être de punir toute 
personne qui viole la loi, une exception dans le cas où le contrevenant a eu lieu, 
où l'allocation En plus de prendre en considération toutes les circonstances et les 
facteurs qui peuvent affecter l'événement, conduire à la déviation, et entrer dans 
le monde du crime sans en apprécier les conséquences et les conséquences. 
Surtout que la délinquance juvénile ne sont pas disponibles sur toutes les 
caractéristiques du phénomène criminel droit au sens juridique, il est souvent 
partie intégrante des troubles psychologiques et émotionnels qui accompagnent 
la croissance d'un enfant, ce qui nécessite la protection et à la réforme au lieu de 
réprimander et de la punition. 
les mots clés  
Evénement - enfant - délinquant – protection -  juridiques.  

  

  

  

  

  



 مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية        

  مظاهر الحماية القانونية للطفل الجانح في التشريع الجزائري     

 تلمسان جامعة  –عامر نجيم : الأستاذ 

 

 
244 

  .المركز الجامعي آفلو  –المستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،مجلة دولية محكمة تصدر عن معهد الحقوق و العلوم السياسية 

 2019جوان  -01العدد - 03الد   

ISSN : 2543-3865ــــــــــــــــــــــــــــــ Email  : mostakbalaflou@gmail.com 

 

  

  

  

  

  :مقدمة

في ا�ال الجنائي على كل شخص يقل ) أي الحدث(المشرع الجزائري وصف الطفل  أطلقلقد         

سنوات 10سنة، كما أطلق وصف الطفل الجانح على الحدث الذي يتراوح سنه بين  18سنه عن 

سنة، والذي تتميز أفعاله وسلوكاته بالإنحراف ، مع العلم أن ا�تمع الدولي عرف تنامي ظاهرة 18و

حقبة زمنية لأخرى ، وهذا ما جعل كل التشريعات والمواثيق الدولية تسعى  جنوح الاحداث من

جاهدة للتصدي لهذه الظاهرة معتمدة في ذلك على أسلوب الإصلاح والتهذيب بدل أسلوب الردع 

، إضافة لبعض القوانين الأخرى )12-15(القانون رقم والإيلام ، مثلما فعل المشرع الجزائري بموجب 

وضوعيا وإجرائيا، من أجل توفير الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة من الأطفال ذات الصلة به م

خالف المبدأ العام الذي يقضي بمعاقبة كل شخص يخالف ، حيث  وخاصة فئة الأحداث الجانحين

القانون ، وقام بتخصيص نظام قانوني إجرائي وموضوعي خاص �ذه الفئة من الأطفال ، مراعاة منه 

سن لدى هذه الفئة من جهة ، إضافة إلى أخذه بعين الإعتبار للظروف والدوافع المختلفة التي لعامل ال

غالبا ما يكون لها دور فعال في الزج بالطفل في عالم الجريمة دون تقدير منه لعواقب الولوج في هذا 

حداث ، وذلك من أجل تحقيق أهداف العدالة الجنائية الخاصة بالاالعالم الخطير من جهة أخرى
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الجانحين والتي تقوم على ضرورة أصلاحهم وتقويم سلوكا�م ، من أجل إعادة إدماجهم في ا�تمع 

  :وهذا ما أدى بنا  إلى طرح الإشكالية التالية والقضاء على جذور الإجرام لديهم،

  فيما تتمثل مظاهر الحماية القانونية التي أقرها المشرع الجزائري للأطفال الجانحين؟ -

بة على هذه الإشكالية قسـمنا موضـوعنا هـذا إلى مبحثـين ، الأول سـنتناول فيـه مظـاهر وللإجا -

الحمايـــــة القانونيـــــة للأحـــــداث في مـــــرحلتي البحـــــث والتحـــــري والتحقيـــــق الإبتـــــدائي ، في حـــــين 

ســنتطرق في المبحــث الثــاني للتــدابير المعتمــدة قانونــا للحــد مــن تســليط العقوبــة علــى الأحــداث 

 .الجانحين

التدابير القانونية الخاصة بحماية الطفل الجانح أثناء مرحلتي التحري الأولي : ولالمبحث الأ

  .والتحقيق

تعتبر مرحلة ما قبل محاكمة الأطفال الجانحين مرحلة حساسة جدا كون الشخص المتابع فيها         

هو طفل محمي دوليا من طرف مختلف التشريعات المقارنة والإتفاقيات الدولية بسبب ما يتميز به من 

ما جعل المشرع ضعف في بنيته الجسدية والعقلية، إضافة إلى نقض خبرته في مختلف ا�الات ، وهذا 

الجزائري يسير على نفس النهج  الذي سارت عليه هذه التشريعات والإتفاقيات الدولية ، من خلال 

إحاطته للطفل الجانح بحماية تتماشى مع تدرج أهليته سواء في مرحلة البحث والتحري مثلما سنبين 

   1).طلب ثانم(، أو في مرحلة التحقيق القضائي كما سوضح ذلك في )مطلب أول(ذلك في 

  .الضمانات المقررة قانونا لحماية الطفل الجانح أثناء مرحلة البحث والتحري: المطلب الأول

                                                 
جنوح الاحداث : أنظر، جماطي عبد المنعم، الآلیات القانونیة لعلاج ظاھرة جنوح الأحداث في الجزائر، ملتقى وطني  -1

 . 3 -2ص  2016ماي  4/5قراءات في واقع وآفاق الظاھرة وعلاجھا، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 



 مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية        

  مظاهر الحماية القانونية للطفل الجانح في التشريع الجزائري     

 تلمسان جامعة  –عامر نجيم : الأستاذ 

 

 
246 

  .المركز الجامعي آفلو  –المستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،مجلة دولية محكمة تصدر عن معهد الحقوق و العلوم السياسية 

 2019جوان  -01العدد - 03الد   

ISSN : 2543-3865ــــــــــــــــــــــــــــــ Email  : mostakbalaflou@gmail.com 

 

المتعلق بحماية الطفولة، فئة الاطفال الجانحين بأحكام ) 12- 15(لقد خص القانون رقم          

وعدم بلوغهم سن  خاصة تتعلق بكيفية متابعتهم قضائيا، مراعيا في ذلك حالتهم النفسية من جهة،

الرشد الجزائي من جهة أخرى،  حيث أوجب معاملتهم معاملة تربوية إصلاحية �دف إلى �ذيبهم 

وتقويم سلوكا�م الأجرامية، ومن أهم الضمانات التي أقرها المشرع الجزائري لحماية هذه الفئة من 

روط وكيفيات توقيف فرضه �موعة من القيود الصارمة حدد من خلالها حالات وش 2الأطفال ،

، إضافة إلى تقنينه لإلزامية تعيين محامي للطفل الجانح )فرع أول(الطفل الجانح للنظر سنتطرق لها في 

الموقوف للنظر لمرافقته أتناء سماعه، وتقديم الإستشارات القانونية اللازمة له ، وهذا ما سنفصل فيه في 

  ).فرع ثان(

  .قيف الطفل الجانح للنظرالقيود الواردة على تو : الفرع الاول

لقد ميز المشرع الجزائري بين ثلاثة مراحل من عمر الطفل، وأحاطه بحماية قانونية تختلف           

طبيعتها باختلاف هذه المراحل ، حيث اعتبر الطفل الذي يقل عمره عن عشر سنوات يوم ارتكابه 

ه الشرعي  مسؤوليه التعويض عن الضرر ولا يمكن متابعته، وحمّل ممثل 3للجريمة غير مسؤول جزائيا،

 10وبالتبعية لذلك فإنه لا يجوز توقيف الطفل الجانح الذي يقل عمره عن  4الذي أصاب  الغير،

سنة، فإنه يكون قابلا  13سنوات وأقل من  10سنوات للنظر، أما إذا كان سنه يتراوح ما بين 

                                                 
ح والمخالفات في التشریع الجزائري على ھدي المبادئ الدولیة أنظر، نجیمي جمال، دلیل القضاة للحكم في الجن -2

 .93، دار ھومھ ، الجزائر، ص 2014للمحاكمة العادلة، الجزء الأول، الطبعة الثانیة،
والنشر والتوزیع،  ةأنظر، نجیمي جمال، قانون حمایة الطفل في الجزائر تحلیل وتأصیل مادة بمادة، دار ھومھ للطباع -3

 .87ص  2016الجزائر، 
 39رقم .ر.المتعلق بحمایة الطفول، ج 2015یولیو 15المؤرخ في )12-15(من القانون رقم  56أنظر، نص المادة  -4

 .19/07/2015مؤرخة في 
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كما لا يمكن تسليط عقوبات   5للتوقيف للنظر،للمساءلة الجزائية، ولكنه لا يمكن أن يكون محلا 

  6.جزائية عليه ، حيث خصه المشرع بحماية تتلاءم مع صغر سنه وجعله محلا للحماية والتهذيب

سنة لا يمكن أن  13وعلى هذا الأساس فإن الطفل الجانح من لحظة ميلاده إلى غاية بلوغه           

في هذه المرحلة يعتبر قاصر عديم التمييز وفقا لقواعد يكون محلا للتوقيف للنظر، خاصة وأن الحدث 

   7.القانون المدني الجزائري

سنة ، أما إذا كان سنه يوم ارتكاب الجريمة  13هذا بالنسبة للطفل الذي يقل سنه عن          

سنة وكانت مقتضيات التحري الأولي تتطلب من ضابط الشرطة القضائية  18و 13يتراوح ما بين 

لنظر ، فإنه يجوز لهذا الضابط اللجوء لهذا الإجراء شرط إخطار وكيل الجمهورية فورا، مع توقيفه ل

مع العلم أن المشرع الجزائري حدّد  8وجوب تسليمه تقريرا عن دواعي توقيف الطفل الجانح للنظر،

ساعة كل  24ساعة قابلة للتمديد بإذن من وكيل الجمهورية لمدة  24مدة توقيف الطفل للنظر ب 

مرة حسب طبيعة الجريمة المرتكبة من طرف الطفل الموقوف، وحصر نطاق هذا التوقيف في الجنح التي 

تشكل إخلالا ظاهرا بالنظام العام ، إضافة إلى تلك التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها يفوق 

  9.سنوات حبسا، إضافة إلى الجنايات 5

                                                 
 .المتعلق بحمایة الطفل)12- 15(من القانون رقم  57أنظر، نص المادة  -5
 . 87المرجع ، ص نفس ادة بمادة،نجیمي جمال، ، قانون حمایة الطفل في الجزائر تحلیل وتأصیل م -6
المؤوخ  58- 75المعدّل والمتمّم للأمر رقم  2005یونیو  20المؤرخ في  10-05من القانون رقم  42أنظر، نص المادة  -7

 . 30/09/1975المؤرخة في  78.ر.ج. المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20في 
انون الإجراءات الجزائیة على ضوء الإجتھاد القضائي مادة بمادة، الجزء الأول من المادة الاولى أنظر، نجیمي جمال، ق-8

دار ھومھ للطباعة والنشر  2016الضبطیة القضائیة والنیابة والتحقیق بدرجتیھ، الطبعة الثانیة،  211إلى غایة المادة 
 .138 -120والتوزیع ، الجزائر ص ص 

المعدّل  2015یولیو  23المؤرخ في  02- 15من الأمر رقم  51من قانون حمایة الطفل، و  49أنظر، نصي المادتین  -9
 . المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66والمتمّم للأمر رقم 
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  .لجانح الموقوف للنظر بمحاميالتمثيل الوجوبي للطفل ا: الفرع الثاني

من الأمر رقم  1مكرر 51مكرر و 51يتضح لنا جليا من خلال استقراء نصي المادتين 

15-02     

  مــــن القــــانون رقــــم  54و  50المتضــــمن قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة الجزائــــري، وكــــذلك نصــــي المــــادتين 

المتعلق بحمايـة الطفـل، بـأن المشـرع الجزائـري أولى حمايـة بالغـة الأهميـة للطفـل الجـانح الموقـوف  15-12

للنظـــر مـــن خـــلال إقـــراره لضـــمانة أساســـية تُضـــاف إلى قائمـــة الضـــمانات الأخـــرى المقـــررة لحمايـــة هـــذا 

امي ، وهـــو الاخـــير ، وتتمثـــل في حـــق الطفـــل الجـــانح الموقـــوف للنظـــر في التمثيـــل الوجـــوبي بواســـطة محـــ

بشـكل يختلـف كليـة  10،الأطفـالموقف يؤكّد حرص المشـرع علـى تـوفير الحمايـة اللازمـة لهـذه الفئـة مـن 

حيــث مكـن الطفـل مــن 11عمّـا هـو وارد في قـانون الإجــراءات الجزائيـة بالنسـبة للبــالغين الموقـوفين للنظـر،

ئية، بغـرض مرافقتـه وتقـديم التمثيل بمحامي أثناء توقيفـه للنظـر وسماعـه مـن طـرف ضـابط الشـرطة القضـا

الإستشارات اللازمة له من طـرف محاميـه، أمـا إذا لم يكـن لـه محـامي ، فإنـه يتعـين علـى ضـابط الشـرطة 

القضائية أن يخُطر وكيل الجمهورية بـذلك فـورا لتعيـين محـامي لـه تلقائيـا، مـع العلـم أن هـذا المحـامي ملـزم 

ان التوقيـــف للنظـــر، وفي حالـــة تـــأخّره يمكـــن بالحضـــور خـــلال ســـاعتين مـــن وقـــت الإتصـــال بـــه إلى مكـــ

ســـبق لوكيـــل 
ُ
لضـــابط الشـــرطة القضـــائية سمـــاع هـــذا الطفـــل الجـــانح الموقـــوف للنظـــر بعـــد أخـــذ الإذن الم

  12.الجمهورية، أما إذا وصل متأخرا فإن المشرع أوجب أن تستمر إجراءات السماع بحضوره

                                                 
 . من قانون حمایة الطفل 54أنظر، نص المادة  -10
 . الإجراءات الجزائیة الجزائريمن قانون  1مكرر  51أنظر، نص المادة  -11
، 2015أنظر، عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، درا بلقیس للنشر، الجزائر،  -12

 . 89 -88ص 
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ســنة، وكانــت الجريمــة محــل المتابعــة ذات  18و 16غــير أنــه إذا كــان ســن الطفــل يــتراوح بــين           

صــلة بجــرائم الإرهــاب والتخريــب، او المتــاجرة بالمخــذرات، أو بــالجرائم المرتكبــة في إطــار جماعــة إجراميــة 

منظمة، وكان من الضروري سماعه فورا لجمع الادلة والحفاظ عليها، أو للوقاية من اعتـداء وشـيك علـى 

ية سمـــاع الطفـــل الجـــانح الموقــوف تحـــت النظـــر بحضـــور ممثلـــه الأشــخاص، يمكـــن لضـــابط الشـــرطة القضــائ

الشـــــرعي إذا كـــــان معروفـــــا دون حضـــــور محـــــامي، وذلـــــك بعـــــد الحصـــــول علـــــى إذن مســـــبق مـــــن وكيـــــل 

  13.الجمهورية

  

  

  .الضمانات المقررة قانونا لحماية الطفل الجانح أثناء مرحلة التحقيق القضائي: الثانيالمطلب 

ـــري التحقيـــق القضـــائي وجعلـــه إجباريـــا في الجنايـــات والجـــنح الـــتي             لقـــد أوجـــب المشـــرع الجزائ

وذلك بغرض تمكين القاضي المختص من التقصي عن الحقائق وجمع الدلائل الكافية 14يرتكبها الطفل،

الحمايـة أثنـاء هـذه عـن الجريمـة المرتكبـة ومـدى إرتباطهـا بالطفـل المتـابع الـذي أحاطـه المشـرع بسـياج مـن 

المرحلــة علــى غــرار بــاقي المراحــل الأخــرى، حيــث وفــّر لــه مجموعــة مــن الضــمانات، أهمهــا إلــزام القاضــي 

وهــذا مــا ســنتطرق لــه في فــرع أول،  بالبحــث حــول الحالــة الإجتماعيــة لهــذا الطفــل في الجنايــات والجــنح،

الطفل الجانح مؤقتا سنعرجّ عليها في فرع إضافة إلى إقراره �موعة من التدابير المؤقتة كبدائل عن حبس 

  .ثان

                                                 
 . من قانون حمایة الطفل 55 – 54أنظر، نصي المادتین  -13
 . من قانون حمایة الطفل 64أنظر، نص المادة  -14
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  .للطفل الجانح قبل المحاكمة الإجتماعي )التحقيق(الفحص : الفرع الأول 

منه، حيث ألزم المشـرع  66بموجب المادة  12-15لقد نص على هذا الإجراء القانون رقم           

ـــــه هـــــو شخصـــــي ـــــإجراء بحـــــث إجتمـــــاعي يقـــــوم ب ـــــري القاضـــــي المخـــــتص ب ا، أو بواســـــطة مصـــــالح           الجزائ

 15الوســط المفتــوح ، في الجنايــات والجــنح الــتي يرتكبهــا الطفــل، في حــين أجــاز لــه ذلــك في المخالفــات،

يتمثل في إجراء تقصي دقيق حول البيئـة الـتي يعـيش فيهـا الطفـل، وعلـى وجـه الخصـوص البحـث حـول 

ئليـــة، وذلـــك لأن تفكـــك الأســـرة وانفصـــال الحالـــة الأســـرية للطفـــل الجـــانح ومـــدى تـــأثرّه بالخلافـــات العا

الأبوين قد يؤدي إلى تذبذب في سلوكات الطفل مما يؤدي به إلى الإنحراف ، إضافة إلى التحري حول 

الحالــة الإقتصــادية لعائلتــه نظــرا للــدور الكبــير الــذي يلعبــه الفقــر والحرمــان في دفــع الحــدث إلى الإجــرام، 

   16داخل الأسرة الكبيرة ، أو الحـي السـكني الـذي يقطـن فيـه، دون نسيان المحيط الذي يعيش فيه سواء

، فالطفـل الـذي يـتربى في بيئـة "الإنسـان إبـن بيئتـه"فقد صدق إبن خلدون حينما قال مقولتـه الشـهيرة 

أسرية، أو بيئة إجتماعية  تنتشر فيها شتى أنواع الجرائم، قد يتأثر بنسبة كبـيرة �ـذه البيئـة ويـدخل عـالم 

  .أوسع أبوابهالجريمة من 

وتظهــر أهميــة البحــث الأجتمــاعي في تمكــين القاضــي المخــتص مــن التعــرف علــى شخصــية              

ــــه عــــالم  ــــتي ســــاهمت في دخول ــــدوافع ال ــــه، والخلفيــــات وال ــــذي  يعــــيش في الحــــدث، إضــــافة إلى المحــــيط ال

                                                 
 . من قانون حمایة الطفل 68 – 66نصي المادتین أنظر،  -15
أنظر، محمد سمصار، قداش سلوى، تبني فلسفة العدالة الجنائیة التفاوضیة في مجال قضاء الأحداث، ملتقى وطني  -16

 05 -04، 1قراءات في واقع وآفاق الظاھرة وعلاجھا، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة - جنوح الأحداث : حول
 .  07، ص 2016ماي 
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كــين الجهــة وذلــك قبــل اتخــاذ قــرار �ــائي ســابق عــن إصــدار الحكــم مــن جهــة ، إضــافة إلى تم 17الجنــوح،

القضائية المختصة من إصدار حكم في القضية عن دراية وتبصـر، لأن إدراك القاضـي لنقـاط الإخـتلال 

الــتي يعــاني منهــا الطفــل ، والــتي كـــان لهــا دور فعّــال في الــزجّ بــه داخـــل عــالم الإجــرام رغــم صــغر ســـنه، 

وإصــلاحه ، والقضــاء علــى ســيُمكنه مــن اتخــاذ تــدابير مناســبة لحالــة هــذا الطفــل الجــانح �ــدف حمايتــه 

  .مسببات الإجرام لديه

  .بدائل الحبس المؤقت للطفل الجانح والإستثناءات الواردة عليه: الفرع الثاني

تتجلى حماية المشرع الجزائري للأطفـال الجـانحين كـذلك في التـدابير الإصـلاحية المؤقتـة الـتي              

قت الذي نص على قواعده في قانون الإجـراءات الجزائيـة أقرها لصالح هذه الفئة كبدائل عن الحبس المؤ 

بالنســبة للمجــرمين البــالغين، وذلــك مراعــاة منــه لمصــلحة الطفــل الفُضــلى الــتي تتطلــب إصــلاحه وتقــويم 

معتمدا في ذلك على مجموعة من التدابير المؤقتة التي يمكن لقاضـي الاحـداث  18سلوكاته بدل معاقبته،

  :داث إخضاع الطفل لتدبير واحد أو أكثر منها، وهي تتمثل فيمايليوقاضي التحقيق المكلف بالاح

 ،تسليم الطفل إلى ممثله الشرعي؛ أو إلى شخص؛ أو إلى عائلة جديرين بالثقة 

 ،وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة 

 وضعه في مركز متخصص في حماية الطفولة الجانحة. 

                                                 
أنظر، نبیل صقر، صابر جمیلة، الأحداث في التشریع الجزائري، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  -17

 .  53، ص 2008
أنظر، زیدومة دریاس، حمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر  -18

 .168، ص 2007 والتوزیع، مصر،
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الطفل تحت نظام الحريـة المراقبـة، وتكليـف مصـالح الوسـط المفتـوح ويمكنهما عند الاقتضاء الأمر بوضع 

  19.بتنفيذ ذلك، مع العلم أن هذه التدابير المؤقتة تكون قابلة للمراجعة والتغيير في أي وقت

كمــا يمكــن لقاضــي الأحــداث الأمــر بإخضــاع الطفــل الجــانح لنظــام الرقابــة القضــائية إذا كانــت          

  20.قد تعرّضه إلى عقوبة الحبسالأفعال المنسوبة إليه 

أمــا إذ كانـــت التـــدابير المؤقتـــة الــتي اعتمـــدها المشـــرع كضـــمانة مـــن الضــمانات المقـــررة قانونـــا لحمايـــة فئـــة 

الأطفــال الجــانحين غــير كافيــة، فإنــه يمكــن للقاضــي المخــتص إســتثناءا الأمــر بإيــداع الطفــل الجــانح الــذي 

ؤقت لمدة شهرين غير قابلة للتجديـد، إذا كـان الحـد سنة الحبس الم 16و أقل من  13يتراوح سنه بين 

ســـنوات، فيمـــا يتعلــق بـــالجنح الـــتي تشـــكل إخـــلالا  3الأقصــى للعقوبـــة المقـــررة قانونـــا الحــبس أكثـــر مـــن 

ظاهرا بالنظام العام، أو عندما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية الطفل، مع العلم أنه يمكن تمديد هذه 

 18وأقـل مـن  16ن مرة واحدة فقط إذا كان سن الحدث الجانح يتراوح بين المدة المحددة قانونا بشهري

  21.سنة

هذا فيما يتعلق بـالجنح المرتكبـة مـن طـرف الطفـل، أمـا إذا كـان الفعـل الـذي قـام بـه الحـدث            

ـــذي يـــتراوح ســـنه بـــين  ـــة، فإنـــه يمكـــن للقاضـــي المخـــتص عنـــد  18وأقـــل مـــن  13ال ســـنة يشـــكل جناي

بإيداعــه رهــن الحــبس المؤقــت في مركــز لإعــادة التربيــة وإدمــاج الأحــداث، أو في جنــاح الاقتضــاء الأمــر 

                                                 
 . من قانون حمایة الطفل 70أنظر، نص المادة  -19
 . من قانون حمایة الطفل 71أنظر، نص المادة  -20
 من قانون حمایة الطفل 73نص المادة . أنظر -21
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ـــة لمـــدة شـــهرين قابلـــة للتمديـــد لمـــدة شـــهرين آخـــرين كـــل مـــرة  خـــاص بالأحـــداث في المؤسســـات العقابي

  22.حسب الضرورة التي تقتضيها مجريات التحقيق ؛ وعناصر الملف؛ وطبيعة الجناية

  .معتمدة قانونا للحد من تسليط العقوبة على الطفل الجانحالآليات ال: المبحث الثاني

اســتكمالا للضــمانات الــتي أقرهــا المشــرع الجزائــري لحمايــة فئــة الأطفــال الجــانحين في مــرحلتي            

التحري الأولي والتحقيق، فإنه قام كذلك باعتماد ضمانات إضافية تماشيا مع الهدف المنشـود مـن وراء 

�م بـــدل معـــاقبتهم، تعزيـــز هـــذه الحمايـــة، والمتمثـــل في إصـــلاح هـــذه الفئـــة مـــن الاطفـــال وتقـــويم ســـلوكا

وتتجلـــى أبـــرز مظاهرهـــا  في توجـــه المشـــرع إلى اعتمـــاد نظـــام العدالـــة الجنائيـــة التفاوضـــية لمعالجـــة جنـــوح 

الاحـــداث، وهـــذا مـــا ســـنتناوله في مطلـــب أول، إضـــافة إلى تبنيـــه كـــذلك �موعـــة مـــن التـــدابير الوقائيـــة 

شـرع الجزائـري إخضـاعه لهـا إلا في حـالات البديلة عن العقوبة السالبة لحرية الطفل الجانح الـذي منـع الم

  .استثنائية مثلما سنبين ذلك في مطلب ثان

  .الوساطة الجنائية كآلية من الآليات الودية لمعالجة جنوح الأحداث: المطلب الأول

لقد تأثر المشرع الجزائـري بأغلـب التشـريعات الجنائيـة المقارنـة الـتي اقتنعـت بضـرورة اعتمـاد نمـط          

الة الجنائية التفاوضية خاصة في مجال قضاء الاحداث، وسار علـى نفـس الـنهج، حيـث اسـتحدث العد

نظــام الوســاطة كآليــة مــن الآليــات الوديــة لمعالجــة جنــوح الاحــداث نظــرا لمــا تــوفره مــن فــرص قــد تــؤدي 

م أن للتوصــل إلى حــل ودّي بــين أطــراف النــزاع، وبالتــالي تفــادي متابعــة الطفــل الجــانح جزائيــا، مــع العلــ

                                                 
؛ 256 -249نجیمي جمال، قانون الإجراءات الجزائیة على ضوء الإجھاد القضائي مادة بمادة، المرجع السابق، ص  -22

 .من قانون حمایة الطفل 75 -58ذلك، نصي المادتین أنظر ك
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المشرع الجزائري حـدد مفهـوم الوسـاطة ونطـاق تطبيقهـا، وهـذا مـا سنفصـل فيـه في فـرع أول، إضـافة إلى 

  .تحديده كذلك لإجراءا�ا وللآثار المترتبة عنها التي سنتطرق لها في فرع ثان

  .مفهوم الوساطة الجنائية ونطاق تطبيقها: الفرع الأول

إن اســتحداث المشــرع الجزائــري لنظــام الوســاطة الجنائيــة في مجــال قضــاء الأحــداث كــان نتيجــة          

لقناعته التامة بضرورة استبدال العدالة التقليدية بعدالة تفاوضية تصالحيه، من خلال اعتماده على نمط 

بغــرض 23بــدأ الرضــائية،التفــاوض بــين أطــراف النــزاع لحــل النزاعــات الجنائيــة بطريقــة وديــة قائمــة علــى م

التوصــل إلى اتفــاق بــين الطفــل الجــانح وممثلــه الشــرعي مــن جهــة، والضــحية أو ذوي حقوقهــا مــن جهــة 

أخـــرى، يتضـــمن تعويضـــا مناســـبا لجـــبر الضـــرر الـــذي لحـــق بالضـــحية بســـبب المخالفـــة أو الجنحـــة الـــتي 

  .إدماجهارتكبها الحدث ، تفاديا لمتابعته جزائيا، والمساهمة في إصلاحه وإعادة 

آليـة قانونيـة تهـدف إلـى إبـرام اتفـاق بـين " وقد عرف المشرع الجزائري الوساطة في ا�ال الجنائي بأ�ا

الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة، والضحية أو ذوي حقوقها من جهة أخرى، تهـدف إلـى 

مسـاهمة إنهاء المتابعات وجبـر الضـرر الـذي تعـرض لـه الضـحية ووضـع حـد لآثـار الجريمـة ، وال

مــع العلــم أن اللجــوء إلى اســتعمال الوســاطة كآليــة قانونيــة تصــالحيه مــن أجــل  .24"فــي إعــادة إدماجــه

حل النزاعات الجنائية التي يكون أحد أطرافها طفل جانح ، لا يتم بصفة آلية ، وإنمـا هـي أمـر جـوازي 

ن أن يبــادر �ــا وكيــل يمكــن الاحتكــام إليهــا بطلــب مــن الطفــل؛ أو ممثلــه الشــرعي؛ أو محاميــه، كمــا يمكــ

الجمهورية من تلقاء نفسه، شرط أن يـتم تقـديم هـذا الطلـب قبـل تحريـك الـدعوى العموميـة، وأن تكـون 

                                                 
، مجلة الدراسات 02-15أنظر، الزھرة فرطاس، الوساطة الجزائیة نموذج من العقوبات الرضائیة وفقا للأمر رقم  -23

 .333، 323، ص 2016القانونیة المقارنة، مخبر القانون الخاص المقارن، جامعة الشلف، العدد الثاني، ماي 
 .من قانون حمایة الطفل 02نص المادة أنظر،  -24
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في نطــاق موضــوعي حــدده المشــرع الجزائــري بالمخالفــات والجــنح الــتي يرتكبهــا الطفــل الجــانح باســـتثناء 

يرتكبهـا الحـدث، وفقـا للفقـرة الثانيـة مـن الجنايات، بمعنى أنه لا يمكـن إجـراء الوسـاطة في الجنايـات الـتي 

لا يمكــن إجــراء الوســاطة فــي "...الــتي نصــت علــى أنــه ) 12-15(مــن القــانون رقــم    110المــادة 

  25..."الجنايات

  .إجراءات الوساطة الجنائية والآثار المترتبة عنها: الفرع الثاني

تــتم الوســاطة الجنائيــة بتقــديم طلــب مــن الطفــل الجــان، أو ممثلــه الشــرعي، أو محاميــه إلى وكيــل         

الجمهورية الذي يحق له القيام �ا بنفسـه، كمـا يجـوز لـه كـذلك تكليـف أحـد مسـاعديه، أو ضـابط مـن 

  .ضباط الشرطة القضائية بالقيام �ا نيابة عنه

بـادرة مـن وكيـل الجمهوريـة شخصـيا مـن خـلال اسـتدعائه للطفـل كما قد تتم الوساطة كـذلك بم         

الجـانح ؛ وممثلــه الشــرعي؛ إضــافة إلى الضــحية أو ذوي حقوقهـا، و عــرض اقــتراح الوســاطة علــيهم، فــإذا 

وافــق كــل الأطــراف علــى طلــب الوســاطة الــذي تقــدم بــه الطفــل؛ أو ممثلــه؛ أو محاميــه؛ أو علــى اقــتراح 

مهورية، واتفقوا على كل البنود الخاصة به ، وأهمها اتفاقهم علـى تعـويض الوساطة الذي قدمه وكيل الج

مناسـب لجــبر الضــرر الــذي أصــاب الضــحية مــن جــراء المخالفــة أو الجنحــة الــتي ارتكبهــا الطفــل الجــانح، 

  .يتم تحرير محضر باتفاق الوساطة يوقعه الوسيط، وبقية الأطراف، وتسلم نسخة منه إلى كل الأطراف

مـــا إذا قـــام بالوســـاطة ضـــابط مـــن ضـــباط الشـــرطة القضـــائية، فإنـــه يتعـــين عليـــه تقـــديم محضـــر أ          

الوســاطة إلى وكيــل الجمهوريــة لاعتمــاده بالتأشــير عليــه، مــع العلــم أنــه يترتــب علــى اللجــوء إلى الوســاطة 

                                                 
 .334، 333الزھرة فرطاس، المرجع السابق، ص  -25
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ذا هــ 26وقــف تقــادم الــدعوى العموميــة ابتــداء مــن تــاريخ اصــدار وكيــل الجمهوريــة لمقــرر إجــراء الوســاطة،

من جهة، ومن جهة أخرى فإنه يترتب على الإتفاق الناتج عن الوساطة تضمين محضر الوساطة تقديم 

تعـــويض للضـــحية أو ذوي حقوقهـــا، كمـــا يمكـــن أن يتضـــمن كـــذلك تعهـــد الطفـــل تحـــت ضـــمان ممثلـــه 

  :الشرعي بتنفيذ إلتزام واحد أو أكثر من الإلتزامات الآتية في الاجل المحدد في الإتفاق

  مراقبة طبية، أو الخضوع لعلاجإجراء. 

 متابعة الدراسة أو تكوين متخصص. 

 27.عدم الإتصال بأي شخص قد يسهل عودة الطفل للإجرام 

وتبعــا لــذلك فــإن تنفيــذ محضــر الوســاطة ينهــي متابعــة الطفــل الجــانح جزائيــا شــرط التزامــه تحــت         

ل بتنفيـذ إلتزامـات الوسـاطة يبـادر وكيـل ضمان ممثله الشرعي بتنفيـذ هـذا المحضـر، لأنـه في حالـة الإخـلا

  28.الجمهورية بمتابعة الحدث جزائيا

  .بدائل العقوبات السالبة لحرية الطفل الجانح والإستثناءات الواردة عليها: المطلب الثاني

إذا كــان الطفــل الجــانح في الأصــل هــو ضــحية �موعــة مــن الظــروف والعوامــل الــتي فرضــت            

إجتماعيــة، ودفعتــه إلى ارتكــاب الفعــل الجــانح، فــإن ذلــك يقتضــي أن تــتم معاملتــه  عليــه ســلوكات غــير

معاملة خاصة تخلوا من الردع والزجر �دف إصلاحه وتصويب سلوكاته من اجل إعادة إدماجه، وهـذا 

                                                 
: أنظر، محمد توفیق قدیري، اتجاه المشرع الجزائري للحد من تسلیط العقوبة على الحدث الجاني، ملتقى وطني حول -26

ماي  05 -04، 1السیاسیة، جامعة باتنة قراءات في واقع وآفاق الظاھرة وعلاجھا، كلیة الحقوق والعلوم - جنوح الاحداث 
 .7، 6،  ص 2016

 .136، 135عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  -27
الحقوق والضمانات المقررة لحمایة الأحداث أثناء التحقیق وسیر إجراءات .أنظر، نشناش منیة،و دفاس عدنان، -28

وآفاق الظاھرة وعلاجھا، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قراءات في واقع  -جنوح الاحداث : المحاكمة، ملتقى وطني حول
 .5، ص 2016ماي  05 -04، 1جامعة باتنة
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ماقــام بــه المشــرع الجزائــري الــذي خــص فئــة الأطفــال الجــانحين بتــدابير بديلــة للعقوبــات الســالبة للحريــة  

عام، في حين سمـح بتسـليط هـذه العقوبـات علـى هـذه الفئـة اسـتثناء، وهـذا مـا سنفصـل فيـه في كأصل 

فـــرعين ، الأول بعنـــوان بـــدائل العقوبـــات الســـالبة لحريـــة الطفـــل الجـــانح، أمـــا الفـــرع الثـــاني ســـنتطرق فيـــه 

  .لحالات تسليط العقوبات السالبة للحرية على الطفل الجانح وشورطها

  .العقوبات السالبة لحرية الطفل الجانحبدائل : الفرع الأول

لقد اهتدى جل المشرعين بما فيهم المشرع الجزائري إلى أنه ليس من الحكمة أن يعُامل الحدث          

الجــانح نفــس معاملــة البــالغين، ومــن ثم فإنــه لا يجــوز الحكــم عليــه كأصــل عــام بعقوبــة ســالبة لحريتــه إلا 

  :واحد أو أكثر من تدابير الحماية والتهذيب الإتيةاستثناء، بل يجب إخضاعه إلى تدبير 

  تســـليمه لممثلـــه الشـــرعي أو لشـــخص أو لعائلـــة جـــديرين بالثقـــة، مـــع وجـــوب تحديـــد الإعانـــات

 .المالية اللازمة لرعايته في حالة تسليمه لشخص أو عائلة جديرين بالثقة

 وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة. 

 ة صالحة لإيواء الاطفال في سن الدراسةوضعه في مؤسسة داخلي. 

 وضعه في مركز متخصص في حماية الأطفال الجانحين. 

وفي جميع الحالات فإنه يجب أن يكون الحكم بإخضاع الطفل الجـانح لتـدبير واحـد أو اكثـر            

مـــع العلـــم أن هـــذه  29مـــن التـــدابير الســـابقة لمـــدة محـــددة لا تتجـــاوز تـــاريخ بلوغـــه ســـن الرشـــد الجزائـــي،

التدابير هي وسيلة فعالة ومظهـر أساسـي مـن المظـاهر الـتي أقرهـا المشـرع الجزائـري لحمايـة هـذه الفئـة مـن 

الأطفال الذين يفتقدون لعنصري الخبرة والتكوين في مختلف ا�ـالات، ولهـذا فإنـه مـن الواجـب إخضـاع 

                                                 
 .من قانون حمایة الطفل 85أنظر، نص المادة  -29
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طبيعــــة الجــــرائم المرتكبــــة مــــن طــــرفهم الأحــــداث الجــــانحين لتــــدابير إصــــلاحية تقويميــــة بغــــض النظــــر عــــن 

  30.وجسامتها، أملا في إصلاحهم وتقويم سلوكا�م

هذا من جهة، ومن جهة أخـرى فإنـه يمكـن لقاضـي الاحـداث عنـد الإقتضـاء وضـع الطفـل تحـت نظـام 

الحرية المراقبة، وتكليف مصـالح الوسـط المفتـوح للقيـام بـذلك، علـى أن يكـون هـذا النظـام قـابلا للإلغـاء 

  31.وقت في أي

  .حالات الحكم على الطفل الجانح بعقوبات سالبة لحريته وشروطها: الفرع الثاني

إذا كــان الاصــل وفقــا للتوجــه الإصــلاحي الــذي انتهجــه المشــرع الجزائــري بموجــب قــانون حمايــة          

و اعتمـاد الطفل، والقوانين ذات الصلة به إجرائيا وموضوعيا كقانوني العقوبات والإجـراءات الجزائيـة، هـ

تــدابير الإصــلاح والتهــذيب كبــدائل عــن العقوبــة الســالبة لحريــة الطفــل الجــانح، فإنــه يمكــن لجهــة الحكــم 

مــن القــانون  85اسـتثناء أن تســتبدل أو تســتكمل تــدابير الحمايــة والتهـذيب المنصــوص عليهــا في المــادة 

مـــــن قـــــانون  50ادة ، بعقوبـــــة الغرامـــــة او الحـــــبس وفقـــــا للكيفيـــــات الـــــواردة في نـــــص المـــــ12-15رقـــــم 

العقوبــات الجزائــري، علــى أن يــذكر القاضــي ســبب ذلــك في حكمــه الــذي تضــمن هــذه العقوبــة، وهــذا 

  32.سنة 18و 13شرط أن يتراوح سن الطفل الجانح بين 

مع العلم أن سماح المشرع بتطبيق عقوبات سالبة لحرية الأطفال الجانحين استثناء لا يعني إلغـاء          

الــتي أقرهــا لصــالح هــذه الفئــة مــن الأطفــال، بــل إنــه أولى لهــم حمايــة خاصــة تتــدرج بتــدرج نظــام الحمايــة 

                                                 
 .90. 89نبیل صقر، المرجع السابق، ص  -30
 من قانون حمایة الطفل 85أنظر، الفقرة الثانیة ، نص المادة -31
 .160ة الطفل في الجزائر تحلیل وتأصیل مادة بمادة، المرجع السابق ، صنجیمي جمال، ، قانون حمای-32
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، 33سـنوات جزائيـا 10أهليتهم ، ويظهر ذلك جليا من خلال منعه لمتابعة الطفل الذي يقل سنه عن 

سنة فإنه يمكن متابعته جزائيا، ولكـن لا  13سنوات و  10أما إذا كان سن الطفل الجانح يتراوح بين 

كن الحكم عليه بعقوبات سالبة لحريته ، وإنما يجب أن يكون محلا لتدابير الحماية والتهذيب في حالة يم

  34.ارتكابه لجناية أو جنحة، ومحلا للتوبيخ فقط في حالة ارتكابه لمخالفة

إضــافة إلى اســتبعاده كــذلك لعقــوبتي الإعــدام والســجن المؤبــد مــتى كــان الجــاني طفــل يــتراوح ســنه        

ســـنة مـــن جهـــة، واعتمـــاده لنظـــام  20إلى  10ســـنة، واســـتبدالهما بعقوبـــة الحـــبس مـــن  18و13بـــين 

تخفيــف العقوبــة مــن جهــة أخــرى مــن خــلال تنزيلــه لعقوبــة الســجن أو الحــبس الأصــلية إلى نصــف المــدة 

  35.التي كان يتعين الحكم �ا على الطفل الجاني لو كان شخصا بالغا في حالة ارتكابه لنفس الجريمة

  

  :خاتمة

المتعلق بحماية الطفل، والقوانين  12-15لقد راعى المشرع الجزائري أثناء سنه للقانون رقم           

التي لها صلة به إجرائيا وموضوعيا، جميع الظروف والعوامل التي قد تساهم في جنوح الأحداث، إضافة 

انح نفس معاملة إلى مراعاته كذلك لسن الطفل، لأنه ليس من العدل أن تتم معاملة الحدث الج

الأشخاص البالغين، فهو شخص غير راشد يحتاج إلى الحماية والتربية أكثر من حاجته للردع والزجر ، 

خاصة وأن جنوح الأطفال ليس ظاهرة إجرامية بالمعنى القانوني الصحيح، بل هو في غالب الأحيان 

                                                 
 12-15من  القانون رقم  56أنظر، نص المادة -33
-66من الأمر رقم  49السابق الذكر، و المادة  12-15من القانون رقم  57أنظر، نصي المادتین على التوالي، المادة -34

- 14من القانون رقم  2، المعدلة و المتممة بموجب المادة  1966یونیو  8الموافق ل1386صفر عام  18المؤرخ في  156
 .المتضمن تعدیل وتتمیم قانون العقوبات الجزائري  2014فبرایر  4الموافق ل  1435ربیع الثاني عام  4المؤرخ في   01
 .المتعدل والمتمم  156- 66من الأمر رقم  60أنظر، نص المادة -35
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ف في الطبيعة والمضمون جزء لا يتجزأ من الاضطرابات النفسية التي تصاحب نمو الطفل ، وتختل

ولذلك أقر المشرع الجزائري لهذه الفئة حماية خاصة تتدرج بتدرج أهلية  والدوافع عن جرائم الكبار،

الطفل الجانح، واستحدث مجموعة من التدابير التربوية الإصلاحية الخاصة بالأحداث الجانحين كبدائل 

خاص �م يحتوي على شقين أحدهما للعقوبات السالبة للحرية، حيث قام بوضع نظام قانوني 

موضوعي والآخر إجرائي، من أجل تحقيق العدالة الجنائية الخاصة �ذه الفئة الهامة من ا�تمع، وهي 

  .عدالة تقتضي إصلاحهم وتقويم سلوكا�م من أجل إعادة إدماجهم في ا�تمع

  قائمة الراجع

  الكتب -1

خالفات في التشريع الجزائري على هدي المبادئ نجيمي جمال، دليل القضاة للحكم في الجنح والم -1

  .، دار هومه ، الجزائر2014الدولية للمحاكمة العادلة، الجزء الأول، الطبعة الثانية،

نجيمي جمال، قانون حماية الطفل في الجزائر تحليل وتأصيل مادة بمادة، دار هومه للطباعو والنشر  -2

 .  2016والتوزيع، الجزائر، 

جمال، قانون الإجراءات الجزائية على ضوء الإجتهاد القضائي مادة بمادة، الجزء الأول من نجيمي  -3

الضبطية القضائية والنيابة والتحقيق بدرجتيه، الطبعة الثانية،  211المادة الاولى إلى غاية المادة 

  .دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر 2016

ت الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، درا بلقيس للنشر، الجزائر، عبد الرحمان خلفي، الإجراءا  -4

2015.  
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نبيل صقر، صابر جميلة، الأحداث في التشريع الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،  -5

 . 2008الجزائر، 

لأولى، دار الفجر زيدومة درياس، حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة ا  -6

 .2007للنشر والتوزيع، مصر، 

 

  :المداخلات  -2

: جماطي عبد المنعم، الآليات القانونية لعلاج ظاهرة جنوح الأحداث في الجزائر، ملتقى وطني  -1

جنوح الاحداث قراءات في واقع وآفاق الظاهرة وعلاجها، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

  . 2016ماي  4/5باتنة، 

، محمد سمصار، قداش سلوى، تبني فلسفة العدالة الجنائية التفاوضية في مجال قضاء الأحداث،  -2

قراءات في واقع وآفاق الظاهرة وعلاجها، كلية الحقوق والعلوم  - جنوح الأحداث : ملتقى وطني حول

  .2016ماي  05 -04، 1السياسية، جامعة باتنة

زائري للحد من تسليط العقوبة على الحدث الجاني، ملتقى محمد توفيق قديري، اتجاه المشرع الج -3

قراءات في واقع وآفاق الظاهرة وعلاجها، كلية الحقوق والعلوم  -جنوح الاحداث : وطني حول

  .2016ماي  05 -04، 1السياسية، جامعة باتنة

يق وسير الحقوق والضمانات المقررة لحماية الأحداث أثناء التحق.نشناش منية،و دفاس عدنان، -4

قراءات في واقع وآفاق الظاهرة وعلاجها،  -جنوح الاحداث : إجراءات المحاكمة، ملتقى وطني حول

  .2016ماي  05 -04، 1كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة
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  المقالات -3

، مجلة 02-15الزهرة فرطاس، الوساطة الجزائية نموذج من العقوبات الرضائية وفقا للأمر رقم  -1

  2016الدراسات القانونية المقارنة، مخبر القانون الخاص المقارن، جامعة الشلف، العدد الثاني، ماي 

   القوانين والأوامر -3

المؤوخ  58-75المعدّل والمتمّم للأمر رقم  2005يونيو  20المؤرخ في  10- 05القانون رقم  - 1

المؤرخة  78.ر.ج. ون المدني المتضمن القان 1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20في 

  .30/09/1975في 

 39رقم .ر.، جةالمتعلق بحماية الطفول 2015يوليو 15المؤرخ في )12- 15(القانون رقم  -2

  .19/07/2015مؤرخة في 

المؤرخ  155-66المعدّل والمتمّم للأمر رقم  2015يوليو  23المؤرخ في  02-15الأمر رقم  -3

  .قانون الإجراءات الجزائية الجزائريالمتضمن  1966يونيو  08في 




